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المقدمة 


اتسعت الحركات التجارية والمالية والبشرية فيما بين البلدان والأقاليم 
المختلفة منذ بداية عصر النهضة الأوربية وقيام الكيانات القومية وانتشار الشورة 
التجارية وما ولدته من أفكار الماركانتيليين الذين حفزوا على المزيد من, 
الاستكشافات الجغرافية والسيطرة على موارد البلدان الأخرى (ما وراء البحار). 

وقد اتخذت الحركات المعيئة صيغاً متطورة للاتفاقیات البینیة والتبادلات النوعیة مع 
قيام الشورة الصناعية خلال الفترة (1850-1750) والتى تزامنت مع بروز الدرسة 
الكلاسيكية الي كان من أهم روادھا A. Smith‏ ودعت إلى حرية التبادل الدولي. 

وبعد أن أسبغت منشآت الأعمال الأوربية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر على نفسها الصفة العالية بدلا من الصفة القطرية أو حتى القارية وعلى مستويي 
مستلزمات تشغيلها الانتاجي أو منافذ تصريف منتجاتھا ازداد الاهتمام بحرية كاملة 
حرکات السلع والخدمات ورژوس الأموال والموارد البشرية وحاول الكلاسيك 
ا حدثون وغيرهم من اقتصادي الدارس الحدیة صياغة نظرية عامة للمنافسة الكاملة. 

ومع ظهور المنشآث العالية الضخمة وا خفاض تکالیف النقل وازدياد التنافس 
الأوروبي الأمريكي الباباني فيما بين الحربين العالیتین حول الاقتصاديون من مبدأ 
(التكاليف القارنة والتخصص في التقسيم الدولي للعمل) إلى مہدا( الكفاءة التنافسية 
والميزة النوعية للسلع العروضة) كما وتحولوا من فكرة ( القبول بالأسعار العطاة 
حسب آلية السوق الحرة) إلى ( البادرة بأسعار خاصة وإهمال أسعار النافسین). 

وجاءت أزمة اللائینیات الکبری لتزيد من الاهتمام بمؤشرات سياسات 
الاقتصاد الكلي والتاكد على دور الحكومة عند استدامة الأزمات وخاصة في حالات 
العجز فازدادت قيود الحمایة واشتدت تأثيرائها على التعامل الدولي حتی نشبت 
ا حرب العالية الثانية . فادت ردود الفعل الدولية نجاه هذه القيود وما خلفته من 
ظروف عدم الاستقرار والتشنجات السلوكية في العلاقات الدولية إلى اتفاقية 
Bretton-Woods‏ في العام 4 بشأن تبي نظام آسعار الصرف الثابتة الذي يكفل 
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الاستقرار في التعاملات الدولية وتاسيس أهم وأكبر مؤسستين عالبتین: صندوق 
النقد International Monetary Fund (IMF) jt‏ والبنك الدولی للانشاء والتعمير 
(BRD) International Bank for Reconstruction and Development‏ أو ما يعرف 
بالبنك World Bank (WB), AW!‏ پھتم الأول بصعوبات موازیین الدفوعات الدولية 
للبلدان الأعضاء وبرکز الثاني على النشاطات الاستلمارية بعيدة الدی. 
ومنذ العام 1947 بسدأت الاتفاقبة العامة للتصریفات Generali jladly‏ 

Agreement of Trade and Development(GATT)‏ وال حولت العلاقات 
الدولية من التبادلات الثنائية إلى الاتفاثبات المتولدة عن الفاوضات متعددة 
الأطراف Multilateral Negotiations‏ وقد نظمت (GATT)‏ ثمان جولات من 
الفاوضات انتهت باتفاقيات مراكش في العام 1994 والٹی كانت من أهم نتائجها 
تأسيس منظمة التجارية العالمية World Trade Orgnaization (WTO)‏ وعلى ما 
سبق مر الاقتصاد ALI‏ جمس فترات هامة illo‏ هي: i‏ 

1. بداية عصر النهضة الأوروبية حبث تعاظمت ا حرکۂ التجارية وتراکست 
ثروات الدول الأكثر هيمنة في آوروبا الغربية. فاندمجت العناصر التنموية لهذا 
العصر مع مبادرات النخبة السياسية والعسکرية للتوسع وتوجهات الفکر 
الا فتصادي للسيطرة على التجارة العالية. 

2 سبعینات القرن الشامن عشر وخاصة العام 1976 وفي وسط الثورة الصناعية 
ومنجزانها الإنتاجية قامت الثورة الأمريكية لنضع بوادر قیام أكبر قوة اقتصادية A fle‏ 
جديدة واہتکرت الطاقة البخارية من اختراع Mames Watt‏ أحدئت تحولات هامة 
في کمیات الانتاج وتكاليفه سواء كانت في الصناعة أو في النقل ونشر کتاب .۸ 
Smith‏ الذي دشن اول ليل علمي مستقل SAU‏ الاقتصادي الحر. 

3. سبعینات القرن التاسع عشر حيث انخفضت تکالیف النقل وقصرت السافات 
تجاه الشرق بعد فتح قناة السويس في العام 1869 وتطور وسائط النقل البحري. 
وبرزت OLY JE‏ المتحدة كأكبر قوة اقتصادية عالمية منافسة في الضرب. وتحولت 
الصناعات الا وروبية من قارية إلى عالمية وبدات المحاولات الاستراتيجية لدمج 


س1۳۲۸ 


الاقتصادات النامية( ا حالیة) كهرامش Peripheries‏ في الاقتصادات الرأسمالية 
باعتبارها مراكز للاقتصاد الدولي. 
ونهضت اليابان وتبنت الخطط التنموية في عصر Miji‏ حدیث. وبرزت المدارس 
الحدية التي كرست الفكر الاقتصادي للتبادل ا حر والأسواق التنافسية. 

4. ثلائینات القرن العشرين والتي شهدت الأزمة العالية الكبرى وازدادت دعوات 
التدخل الحكومي وا حمایة التجارية وبزرث المنافسة اليابانية في الأسواق العالمية 
وخرج التحليل الكينزي لتكريس سياسات الاقتصاد الكلي وخاصة بالنسبة للطلب 
الفعال its sEffective Demand‏ عناصر القصور في التحليل التقليدي. 

5. الفترة اللاحقة للحرب العالية الثانية والتی حملت حوادث اقتصادية عديدة وتطورت 
متسارعة أحياناً ولتي كانت من آهمها عقد اتفاقية Breton-Woods‏ التي خلقت أكبر 
مؤسستين ماليتين بالإضافة إلى ثبات أسعار الصرف الأجني خوللي ربع قرن. 

وبروز الشرکات الكبرى الوطنية وعبر الوطنية By pall‏ بالمتعددة الجنسسيات 
كخطأ gilt‏ وتزايد الاهتمام بالاندماج الإقليمي غير أن النجاح الذي حالف 
فرذج الاتحاد الأوروبي قابله الفشل والإحباط في تجارب أو محاولات الدول 
النامية كما كان ا حال مع اتفاقية السوق العربية المشتركة في نهاية الخمسينات. 

وبعد تحول انظمة التخطيط الركزي نحو اقتصادات السوق وازدیاد الاستجابة 
لدعوات IMF‏ بشأن التعدیل الاقتصادي وتطور شبکات العلومات الدولية وقيام 
0 وتزايد الخاوف من مشكلات البيشة تركز الاهتمام بإدارة العولة والتنمية 
الستدية على كافة الأصعدة. 

ولكل ما سبق كان لابد من اتباع اللهج التاريخي التحليلي لمعالجة الکشیر من 
موضوعات الاقتصاد الكلي ولبيان كيفية تسلسل الحوادث الاقتصادية وتحركها بشكل 
متدرج وکان هناك إطاراً استزاتيجياً بعيد الأمد وضعت خطته dis‏ عدة عقود سابقة. 

كما وجد أن من الضروري التركيز على بعض الموضوعات الأكثر حساسية 
أو أهمية في واقع الاقتصاد الدولي وتطوره والتي تأتي في المقدمة بروز WTO‏ 
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والفاوضات متعددة الأطراف وتحليل العلاقة الجدلية بین موازین الدفوعات 
وأسواق الصرف الأ جني وتشخیص دور شبکات العلومات الدولية وتوضیح 
الأبعاد الدولية لتحول LW‏ الاقتصادية Aidan‏ هدب ,وق لک 

وعلیه تضمن هذا الکتاب ثمانية فصول عالج خلاها موضوعات (اساسیات 
الاقتصاد الدولي) و(تحلیل التطور التأريني للاقتصاد الدولي) و(تحلیل وقائع حديدة في ٠‏ 
الاقتصاد الدولی) و(الاتفاقية العامة للتعریفات والتجارة ومنظمة الشجارة العالمية)و(مسيزان 
الدفوعات الدولیة) و(آسواق الصرف الأجنی) و(التاثیرات اثتبادلة لميزان الدفوعات 
الدولية وأسواق الصرف الأجني) و(السیاسات التجارية الدولية بين ا حریة والحماية). 

وني الختام أقف JS‏ احترام لكل من علمني في حياتي الدراسية fats‏ أبد 
العمر فضائلهم. 

ولا أنسى Ful‏ ما قدمه لي شقبقي ومعلمي محمد أمبن معسروف (رحمه الله) 
الذي كان يحفزني منذ بدايات نشأتي ويتابع خطواتي بدون كلل. كما وأذكر دائماً 
الرعاية السخية لشقيقي دلشاد معروف. 

وأتقدم بكل اعتزاز إلى زوجي dis‏ دلوشان وسروشت وريؤنه. 

واقدر Ute‏ الكرم الذي لقيته طوال إقامتي في السلط من لسدن الحاج عبد 
ا جید فياض عربيات وأعضاء آسرته جميعاً. 

كما وأوجه تقديري لأخي الأستاذ الدكتور محمد سال المجالي على اهتمامه 
الشخصي الدائم. 

Sr‏ أقدم شكري وتقديري لدار جرير بمديرها المهندس هاني محمد 
عارف وكافة العاملين فيها لا قدمته من جهد خلص لطبع ونشر هذا النتاج. 


أ.د. هوشیار معروف 
السلط / الأردن 


à‏ آب (أغسطس)2005 


أساسيات الاقتصاد الدولب ‏ 
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الفصل الاول 


أساسيات الاقتصاد الدولي 


إن هناك موضوعات قهيدية كثيرة» يعتمد عليها تحليل الاقتصاد الدولي بكافة 
أبعاده وعناصره رجوانبه التفسيرية فيما بعد. وعليه يتناول هذا الفصل الموضوعات 
المعنية في ثلاثة مباحث: 
البحث الأول - مفهوم الاقتصاد الدولي وأهمية دراسته. 
البحث الثاني - نشأة العلاقات الاقتصادية الدولية وتطورها. 
المببحث الثالث- العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاقات الاقتصادية ASE!‏ 
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المبعث الأول 


مفهوم الاقتصاد الدولي واهمیة دراسته 


إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية في القرنين الأخيرين؛ قد شهد اتجاهاً 
متعاظماً نحو الخروج من شبه العزلة الاقتصادية (الوطنية أو الإقليمية) التي 
عاشتها غالبية بلدان العالم فترة طويلة من الزمن» فارتبطت اقتصادات هذه البلدان 
على مستويات ABS‏ ومتعددة» بشكل أو بآخر» وهو ما طور دراسات الاقتصاد 
الدولي نحو تبني نظرة تحليلية شاملة لكافة ا حاور أو الاهتمامات التي تحص هذا 
الاقتصاد. ١‏ 1 

لقد عرف الاقتصاد الدولي على أنه: (ذلك الجزء من دراسة الاقتصاد الذي 
پفسر ويحلل ا حتوی الحقيقي للعلاقات الاقتصادية الدولیة با فيها التبادل الدولي 
للسلع والخدمات وانتقال رژوس الأموال وحركة الصرف الأجني. وتفاعل هذه 
العلاقات مع ا میاکل الاقتصادية ا حلیة للبلدان المشاركة فیها). 

وبغرض تشخيص ادق واکثر تفصيلاً لفھوم الاقتصاد الدولي» مکن أن 
نقترح التعريف الاتي: 

(وهو جموعة الارتباطات الاقتصادية التعلقة باحرکات. الالية والبشرية 
والتکنولوجية والسلعية والخدمية...... التي تربط الصالح: الانفرادية والثنائية 
والتعدد: للاشخاص: الطنيغيين والفانونیین في القطاعات: الخاصة والتعاونية 
وا حیریة والعامة والختلطة. والتي e yu‏ على انتقال مادي أو she‏ أو حسابي ما 
بين البلدان الختلفة للموارد والنتجات والدخول والعلومات. وهي تجري في آطر 
الاتفاقات والتکتلات والاتحادات والأسواق والسیاسات المرعية. وتعتمد على 
أسس شريعية وشروط إدارية وقیود تكنيكية متفق علیها Lle‏ ودولياً. وتتسسّم 
غالبا في العكاسها الميكلية على الاقتصادات الحلية للبلدان المشاركة باتجاهات 
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السيطرة والتبعية أو الاعتماد المتبادل). 
ونتبين من هذا التعريف عناصر عديدة لتمبیز الاقتصاد الدولي» نذکر منها 
ما پاني: 

1. مجموعة الارتباطات Set of Correlation‏ وهنا تؤخل العلاقات المعنية في إطار 
شامل ومتداخل حيث يصعب تحليل أي موضوع وعلى أي مستوى من 
التجزئة بمعزل من التأثيرات الباشرة وغير الباشرة للموضوعات الأخرى. 
فتشكل مكونات الاقتصاد الدولي مجموعة واحدة. 

وفيما az‏ ) الارتباطات) فإنها علاقات تأثبر واتجاہ وانتقال متبادل دون 
اشتراط الحجم أو النوع أو خصائص التغيرات الترابطة. وذلك كما هو الحال في 
نظریة الارتباط LS Correlation Theory‏ قد مجد صيغا متعددة للعلاقات 
الإحصائية والتى منها: في دالة ضمنية لا نعلم بدقة تأثیر) تحديدياً من بلد إلى آخر 
أو في دالة انحدار Regression‏ يتحدد LAE‏ تأثير الاتجاه ( من المستقل إلى 


التابع). 
2. الترکیز على ا حوانب الاقتصادیة في الارتباطات العنية والتي تشمل LS Ael‏ 
الخارجیة الآتية: 


أ. النشاطات النقدية وا الیة: والتى نتعلق بالتحويلات النقدية وباسعار 
الصرف وبادوات الأسواق المالية وبالدیون والسح والتسهیلات الائتمانية 
وبالضرائب والرسوم وکل ما پچري حول الالتزامات الالية بصورة مباشسرة 
أو حسب اتفاقیات. معقودة أو خلال تنظیمات الأسواق الدولية أو عبر 
شبكات الاتصالات.... 

ب. النشاطات البشرية: JUNI à‏ من Ad‏ إلى آخر بشكل مؤقفت أو دائم 
لأغراض العمل أو السياحة أو التعلم أو الصحة.......أو افجرة أو 
اللجوء. 


ويترتب على هذا الانتفال وما 3 تتمخفر عنه من نشاطات حدوث تخي تغييرات 
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في اسواق العمل dy‏ معدلات الأجور السائدة وفي أحجام الانفاق الوطتي dis‏ 
كميات واتجاهات الطلب وفي الأسعار السائدة في أسواق السلع والخدمات» وفي 
orb yt‏ دخول عناصر الانتاج وني القدرات الإنتاجية subse‏ 
ت. النشاطات الٹکٹولوجیة: وهنا ٹرکز على عضاصر التصول التكنولوجي 
وانتشاره عبر الحدود. ويمكن في هذا جال تمیبز العناصر الآنية: 
)1( التجهيزات الرأسمالية Capital Equipments‏ 
(2) آسالیب التعامل مع الا جهز ة والواد أو أسائيب Production Techniqueg WY‏ 
)3( نظم السيطرة والانضباط -Control and Discipline System‏ 
)4( العلومات gly Informations‏ تشمل: معرفة Know- Whatcio JI‏ 
ومعرفة الأداء  Know- What‏ ومعرفة السبب أو التصمیم Know- Why‏ 
ومعرفة التحول الستقبلي -Know- fore‏ 
)5( أنماط الكثافة النسبية للعنصر الانتاجي مثلاً بين کثیف Labour- fant‏ 
Intensive‏ وكثيف راس الال Capital- Intensive‏ 
ث. النشاطات السلعية والخدمية: وتتضمن كافة النتجات السلعیة والخدمية 
gl‏ یٹم Utt‏ کعملیات تصدير أو dote]‏ تصدير من بلد إلى آخر. 
3. ربط الصالح: الانفرادية والثنائية والتعددة وهنا يهتم تحلیل الاقتصاد الدولي 
بكافة العلاقات الناشئة عن: 
.T‏ نشاطات انفرادیة Individual‏ الق يمارسها طرف واحد دون انتظار رد من 
الطرف القابل مثل هبات مالية والتي تخرج من بلد معسین دون أن يقابلها 
شيء من البلد المستلم. 
ب. نشاطات ثنائية Dual- Partners‏ حيث نتم اتفاقیات تبادلية بين طرفين 
عبر ال حدود. 
ت. نشاطات متعددة الأطراف Multi- Partners‏ والتى موجہ پا تجري 
التبادلات فيما بين عدة بلدان مشاركة ول أي صيغة کانت. اتفاقات 
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مؤقتة أو تکسلات إقليمية أو شركات عبر الوطنية (العروفة بمتعددة 
(Multi-National‏ ريط مصالح الأشسخاص الطبيعيين 
والقانونيين. وذلك oF‏ دراسة الاقتصاد الدولي تشمل باهتماماتها كافة 
المصالح الخاصة بالأشخاص المقيمين في البلدان المختلفة سواء كانوا آفرادا 
طبيعيين أو مؤسسات إنتاجية أو خدمية توزيعية ومهما كانت انتماءات 
هؤلاء الأشسخاص: من القطاع الخاص أو من التنظيماث التعاونية أو مسن 
الجمعيات الخيرية أو من الادارات الحكومية أو من التشكيلات 


5 صیغ الانتقال المادي والمتأثر qiio‏ للموارد والنتجات والدخول 
والعلومات وهي قد تتم ماديا كما جدث مع استيراد السلع وهجرة السكان 
أو معنویاً عند اعتماد مبد! (الأفضلية في التعامل) أو التعامل بالمثل» وما 
پترتب على أي منهما من تحفیز أو إحباط أو حسابياً من خلال تسجیل كافة 
gs‏ العلاقات الاقتصادية با فيها الالتزامات المالية التي قد لا يجري انتقافا 
hols‏ بل من خلال القيود الحاسبية. 

6. أطر العلاقات الدولية: وهي تشمل اتفاقيات تعاقدية وبروتوكولات تفسيرية 
وإجرائية وعختلف صيغها وأطرافها وفتراتها. وكذلك التكتلات: الإقليمية 
والقطاعية والمؤسسية والاتحادات: النوعية لنتوجات معينة مشل القمح أو 
القطن والمهنية للقوى العاملة ولأصحاب الأعمال وأسواق الأدوات 
7 سی س0 dams‏ 

7 أسس وضع وتقيبد وتنفيذ التعاملات الاقتصادية الدولية والتی تحدد بالقوانين 
والأنظمة والتعلیمات التى تخص كافة النشاطات للبلدان المشاركة في هذه 
النشاطات أو دولية تتبناها منظمات كمؤسسات الأمم المتحدة و OPEC‏ 
و۷۲0 ..IMF...,‏ 

هذا بالاضافة إلى الشروط الادارية التى تفرضها الأجهزة ا حکومیة الختصة 
بدوافع اقتصادبة وغير اقتصادبة وکذلك القیود التكنيكية التعلقة باصول 
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التعاقدات ونشاطات التأمين وإجراءات الشحن se:‏ 
8. انعکاس الوثرات الاقتصادية الدولية على اغیاکل الاقتصادية الحلية للبلدان 
المشاركة والتى نظھر في حالات سيطرة بعض الاقتصادات الأكثر نقدماً وثبعية 
اقتصادیات آخری اقل تطوراء فتتعکس ظروف وقدرات الاقتصادات الأولى 
على الاقتصادات الأخيرة والي تصبح في أحيان كثيرة هامشية وهي تعاني من 
تشوه كبير في علاقاتها الميكلية الحلية. 
وعلى ما سبق» يضم الاقتصاد الدولي في دراسته حرکات دولية لموارد 
الإنتاج من المدخلات الدولية ( أي عناصر الإنتاج القابلة للانتقال) والسلع 
والخدمات (النهائية والوسطی) وادوات الأسواق المالية والتی منها: أدوات 
الأسواق النقدية (مثل آدوات Treasure Bills à Ll‏ وقبولات Bank's Las‏ 
Acceptances‏ و coL3Usl‏ إعادة Repurchase Agreementsel NI‏ واوراق تجارية 
Commercal Papers‏ وغيرهاء وأدوات أسواق رأس المال(الأسسهم Stocks‏ 
والسندات (Bonds‏ وأدوات أسواق الصرف الا Foreigh Exchange, i>‏ 
Markets‏ بالإضافة إلى الذهب والعادن اللفيسة الا خری وأخيرا العلومات 
الإنتاجية والتکنولوجية والتبادلیة والائتمانية eem‏ 
وبعمل تحليل الاقتصاد الدولي على دراسة التفاعل الناشی ہین اخرکات 
المذكورة فیما بين البلدان الختلفة والاقتصادات الحلية هذه البلدان وما بتأثر بكل 
ذلك وما يؤثر فيه من سیاسات اقتصادیة OF‏ السياسة الاقتصادية لأي بلد لابد 
شا aly‏ توثر على السیاسات الاقتصادية وأخيرا على الاقتصادات dob JE‏ للبلدان 
الأخرى سواء تحقق هذا الثاثیر بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشسرة أو إن كان 
قليلاً أو كثيرا. 
ویستتبع ذلك أن الاقتصاد الدولي مجدد الترابط المادي والمعلوماتي بين 
ake‏ بلدان العالم كما aly‏ پقرر المركز الاقتصادي لكل بلدء ىا یتضمده هذان 
الأمران من تكثيسف التصاون البشري وتعزيز العلاقات والتنظيمات الرسمبة 
وتطوير القاعدة الانتاجية والتکنولوجية والثقافية ومن ثم تصاعد مراكز القوة 
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الدولية. علماً ob‏ العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة على أساس تكافق الفرص 
تقتضي مسيقاً تجانساً في العلاقسات الميكلية للاقتصاديات والمؤسسات 
والإستراتيجيات للبلدان المشاركة وني ظل تساون سلمي شفاف في العلاقات 
الدولية بشكل عام. 

ولا شك أن العلاقاث السياسية تعيق أو تسهل حركة التبسادلات 
الاقتصادية الدولية لأي بلد كان بدرجة أو بأخرى. مما Us‏ عن ذلك الکٹسیر من 
المظاهر التي قد لا تفهم دون الإحاطة بمضمون العلاقات السياسية المعنية. كما ولا 
تفهم هذه العلاقات الأخيرة دون الالام بمكونات وتوجهات وصعوبات العلاقات 
الاقتصادية الدولية. ومع ذلك هناك حدود واضحة للتمييز بین هذين النوعین من 
العلاقات منها: 

إن العلاقات السياسية تقوم على مستوى ا حکومات: باستثناء بض 
الحالات القليلة فیما ghey‏ بالروابط بين التنظيمات السپاسية ذات الاتجاهات 
الصلحرة أو ذات الطبيعة الایدپولوجية القریبة اما العلاقات الاقتصادية الدولية 
فانها تنفذ من قبل موسسات خاصة أو حكومية هذا بالاضافة إلى اختلاف طبيعة 
الرضوعات التى يشملها كل من العلافاث السياسية الدوليسة والعلاقات 
الاقتصادية الدولية. 

وعلى الرغم من أي اتجاه آخر أو راي آخر في التمییز بين النوعين السابقين 
للعلاقات الدولية» فإن هناك حقيقة واضحة للجميع» وهي أن المركز الاقتصادي 
الدولي لأي th‏ يقوم بصفة مباشرة على مركز القوة السياسية لذلك البلد. وما 
دور الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد البريطاني وتأثيره في كشير من القرارات 
الاقتصادية في العالم إلا مثلاً بارزا على هذا الواقع. 

كما ولا ننسى دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية SLAVS‏ الأوروبي 

(EU)‏ دعسم مواقف أعضائها تجاه المنازعات الدولية dy‏ تعزيز التأثيرات 

الاقتصادیة( السوفية) لهذه الأعضاء رغم صغر حجم بعضها وحتی ضعف 
إسهاماتها الدولية على انفراد. 
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وهکذا تبرز أهمية دراسة الاقتصاد الدولي في آنها تحدد مراکز الضعف 
والقوة في العلاقات الاقتصادية الدولية» وذلك ما تتولاه هذه الدراسة من تفسير 
وتحليل للوضع الراهن هذه العلاقات وللاقتصاديات الوطنية الختلفة. 

كما aly‏ بحث الاقتصاد الدولي بسهم في تحديد سبل الوصول إلى وضع 
ملائم لدموذج أمثل في العلاقات الدولية» با فيه معالجحة الآثار الناجمة عن التبعية 
الاقتصادية والقضاء على الفجوات السائدة في المؤشرات الاقتصادية 
والتكنولوجية ہین البلدان الصناعية السسوقیة المتقدمة والبلدان النامية. وبذلك 
يمكن التمهيد لقیام علاقات اقتصادية دولية تتمتع بنوع من التکافو الذي يضمن 
أقصى انتفاع من الموارد المتاحة في كل بلد ولصالح مجتمعه أولاً ويكفل أفضل 
الارتباطات التوافقية فيما بين البلدان المختلفة..... وهنا يمكن ومن خلال تحليل 
الاقتصاد الدولي اقتراح السياسات الاقتصادية المستقبلية التي نسهم في إحبداث 
J yt‏ متفاعل للهیاکل ا حلیة والدولية ويزيد من الشفافية في NU pe‏ 
مبدأ الكفاءة التنافسية ويبعد بالتالی اور الاحتكار والتواطؤ. A‏ : 
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البحث الثاني 


نشاة العلاقات الاقتصادية الدولية وتطورها 


نتبین من دراسة التأريخ الاقتصادي» of‏ العلاقات الاقتصادية الدولية نشأت 
مع قيام الؤسسات السياسية» وتطورت(کماً) مع تزاید النشاط الانتاجي وتکاثرت 

(dey)‏ مع ارتفاع مستوى الحاجات البشرية» وتوسيعت(اتجاهاً) مع انتشار روح 
التعاون الاقتصادي وتعاظم العلاقات السياسية الدولية. 

ويستتبع ذلك أن لكل من النظسم السياسية والاقتصادبة التي سادت تاریخ 
البشرية» ومراحل النمو الاقتصادي التي مرت بها ا جتمعات الإنسانية» حتى الوقت 
الحاضرء دوراً مباشرا في تحديد نطاق العلاقات الاقتصادية الذولية» كمأ ونوعاً 
واتجاهاً. 

ففي النظام العبودي» أيام الإمبراطورية الرومانية واليونانية والآسيوية AGA‏ 
کانت العلاقات الاقتصادية الدولية حصورة في تجارة العبيد وبعض أنواع التوابل 
والفخار والفراء. وذلك لضعف النشاط الانتاجي ولمیمدة النظام الطبقي السائد 
آنذاك» من حيث ترك الطبقة ا حاکمة السيطرة من النبلاء ورجال الدين للعمل ecl‏ 
وحول غالبية السکان إلى عبيد في ببوت الطبقات السیطرة( سياسياً واجتماعباً) ولل 
جنود في ساحات القتال وكذلك احتكار التجار للنشاط الاقتصادي. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن.التبادل الاقتصادي OLS‏ مقتصرا على بصض الوانی 
المطلة على البحر التوسط وا حیط ال مندي. 

وني النظام الإقطاعي استمرت الاقتصاديات القرمية معيشية مغلقة» قائمة علی 
أساس ملكية الإقطاعي لأراضي زراعية واسعة وللفلاحین الذين كنوا يعيشون على 
هذه الأراضي» فتحولوا إلى إقنان لا حول لهم ولا قوةء إلا خدمة الملاك حيث 
تربطهم بالأخير المسؤوليات المادية العديدة ( كريع العمل أو السخرة والريع العيني 
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والريع النشدي)ء وقد ساهمت الكنيسة مساهمة فعالة في إسناد هؤلاء الإقطاعء 
ويذلك انحصر الانتاج نی القطاع الزراعي الذي كان پسوده الاقتصاد الطبيعي Qo‏ 
حرف صغيرة ضيقة الأفق» تسيطر عليها طوائف الصناع والتجار التابعة للتنظيم 
الا قطاعي. 

وهو ما استتبع توسع الاقتصاد العيشي المغلق» وضآلة التبادل النقدي. وقد 
انعكس ذلك على التجارة ال خارجیة؛ فکانت ضئبلة بدورها ومقصورة على مناطق 
قليلة للغاية وقريبة في الخالب» Ley‏ زاد في الطین بلة ما يأني: 
1- رداءة الواصلات وقلة وسائل الثقل وعدم توافر الأمن والنظام. 
2- كثرة القيود على التبادل بسبب الضرائب العديدة التي فرضها الملاك الإقطاع 


يغرض البذخ والتوسع وا حخرب. 
3- صعوبة نسوية الديون يسبيب انعدام وسائل التسوية بين القاطعات وقلة استخدام 
EPA‏ 


وبعد انتهاء العصر الوسيط وبزوغ عصر النهضة igas I‏ بدا الاقتصاد 
الأوروبي بتبني النظام الرأسمالي» الذي كان في البداية نظاماً تجارياًء تطور فيما بعد إلى 
نظام صناعي. 

ويتبين من تاریخ آوروبا نی القرنين السادس عشر والسابع عشرء أن لقیام 
الثورة التجاریق بفضل نشوء الدول الرکزيت دورا مھماً في إحداث تصول كبير في 
الا نظمة الاقتصادية الأ وروبية وبالتالي في العلاقات الافتصادية الدولية. 

فقد توسعت التجارة تومسعاً كبيرا» حتی أصبح یطلق على عهد الذهب 
التجاري عهد الثورة التجارية» وبزرت طبقة التجار كطبقة مستثمرة ومنظمة ومقرضة 
ومستشارة کم اللوك والأمراء. كما تمثلت الشورة السياسية في استرجاع اللرك 
لسلطاتهم التي نزلوا عنها لأمسراء الاقطاع» وني تكوين دول قومية ذات حکومات 

وهکذا تم الانتقال من النظام الاقطاعي إلى النظام الراسمالي التجاري. وهو ما 
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یعنی تحول الاقتصادات الاوروبیة من الاقتصادات نقليدية منعزلة إلى اقتصادات 
تبادلیة مفتوحة. 

ولکن نظرا لتخلف اقتصادات البلدان السيطرة آنذاك » فإن العلافسات 
الاقتصادية الدولية c‏ جابهتها gil e‏ عديدة ء حددت من مجالات توسعها كمأ ونوعاً 
وجغرافياً . خاصة وأن البلدان السيطرة مثل هولندا والبرتغال Ula],‏ كانت تعاني 
من ضآلة القطاع الصناعي التحويلي . فقد اقتصر أتجاه رژوس أمول آوروبا الغربية 
الستلمرة في الخارج على التجارة التي كانت محدودة النطاق ومحصورة في سلع قليلة لا 
تتجاوز فيما يتعلق ببلدان آسيا التوابل وبعض أنواع النسوجات » وفيما يتعلق ببلدان 
افريقيا تجارة العبيد ونقلهم من أفريقيا وبيعهم في أمريكا ؛ ونظراً هيمنة الأوروبيين 
على الحركة التجارية هذه » فقد کانت النتيجة حصول البلدان الأوروبية على المعادن 
لنفسية والسلع الاستهلاكية . 

وجاءت الثورة الصناعية خلال الفترة ( 1850-1750 ) لتقود البلدان الأوروبية 
لغربية إلى تحول جدري في كافة النشاطات الاقتصادية حلیة وإلى ما انعكس عن هذا 
التحول من تغيرات جوهرية في كميات وأنواع واتجاهات العلاقات الاقتصادية 
لدولية الوطنية والإقليمية لبلدان أوروبا الغربية مع بلدان ما يعرف بالعالم الثالث من 
جهة وبلدان العالم الجديد وخاصة الولایات المتحدة من جهة أخرى . 

وبالنتيجة نمت الراسمالية الصناعية نوا کبیرا وتقدمت صناعتها LS‏ ونوعاً 
بحيث وصلت درجة تضییق بالحدود السياسية للبلدان التي تعمل فيها وتجاوزت 
فوائضها التجارية ومستلزماتها الإنتاجیة الأسواق والصادر الأوروبيتين. وبرزت منل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر القوة الاقتصادية الأمريكية. وہدات اليابان منذ 
بداية سبعينيات القرن المذكور- بأولى خطواتها التدموية المخططة بعد استلام عائلة 
Miji‏ الحكم لتصبح مركز جدی دا للاقتصاد الدولي منذ العقود الأولى سن القرن 
العشرين. 

وهکذا اندفعت القوى الرأسمالية الصناعية وا جھت نحو السيطرة على 
الأسواق الخارجية وعلى مصادر السلع الوسيطة والغذائية في العالم. 
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فتوسعت التجارة الدولية واشتدت حرکة رؤوس الأموال المالية التكنيكية. 
وخلال القرن العشرين ساد العا م النظامان لرأسمالي والاشتراكي إضافة إلى الأنظمة 
لاقتصادية التى تبنتها البلدان النامية ally‏ أخذتها من كلي النظامين بنسبة وأخرى 
وذلك حسب اعتمادها على اقتصاد السوق والقطاع الخاص أو على التخطيط 
لمركزي الإلزامي والقطاع العام. واستمر هذا الواقع وانعكاساته على استقطاب 
حرکاث الوارد والسلع والخدمات والدخول à‏ الاقتصاد الدولي. 

وهناك لا بد من الاشارة إلى أن ترکیز LAY‏ السوفیق السابق والسدول 
لاشتراكية الأخرى على الصناعات الثقيلة وخاصة العسكرية ومعدلات آکبر من 
هتمامها بالصناعات الاستهلاكية قد أدى إلى تركيز مبيعاتها إلى البلدان النامية في 
منتجات الصناعات الأولى وتزايد حاجانها إلى منتجات الصناعات الاستهلاكية 
والنشاطات التكنولوجية والسلع الزراعية الغذائية والني أسهمت فيما بعد da‏ ظل 
لحرب البادرة إلى تراكم ديونهاء وتعثر براجها لتعزيز صادراتها التنافسية. وهو ما كان 
حتی أنهيار المعسكري الاشتراكي في بداية التسعينات فساد الاقتصاد الدولي 
ومعدلات سريعة نظام السوق في إطسار المنافسة الاحتكارية Monopolistic‏ 
Competition‏ ال رأسمالية السائدة. 

Ley‏ يشار إليه هنا أن البلدان الصناعية التقدمة gi‏ حقفت ومنذ أكثر من قرن 
حسب ثصور W W ۰ Rostow‏ مرحلة التضرج الاقتصادي Economic Maturity‏ 
(او الاستهلاك الجماهيري العالي High Mass Consumption‏ ) لا زالت تحاف 
على مواقعها المتميزة دولياً. ولا نجد غير حالات محدودة من بين البلدان النامية 
مثل أرجنتين والبرازيل وكوريا الختوبية وماليزيا وسنغافورة والصين ومقاطعة 
تایوان التى تجاوزث مرحلة الانطلاق حسب نفس التصور السابق ہینما بقيت 
غالبية البلدان النامية تعاني من ظواهر التخلف (الاقتصادية والسياسية والإدارية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية....) وخاصة تشوہ علاقاتها LISA‏ القطاعية 
والإقليمية والمؤسسية والتكنولوجية...... الذي هو في تفاقم مستمر علسى 
المستويين ا حلي والدولي. 
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ولا شك Lob M of‏ الاقتصادية Economic Nationalism‏ الداعية إلى 
الاعتماد التزاید على الاحتياطات الوردية الذاتیة الكامنة قد حفزت على تبني 
برامج تنموية مكثفة WG‏ في البلدان النامية على اعتبار أن التنمية الاقتصادية في 
إطار عملية متكاملة للتصنيع وسيلة رئيسة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الدولي 
والقضاء على الفجوات الواسعة بين ختلف اقتصادات العالم. وهذا ما أسهم في 
رفع نسب مساهمة الہلدان النامية في الاقتصاد السدولي غير أن تغییراً جوهرياً ۾ 
يتحقق في هذه النسب ويكفي أن نذكر بأن نسبة جموع صادرات البلدان العربية 
إلى مجموع استيراد البلدان الصناعية لا تتجاوز(3/) كما وأن نسبة مجموع استيراد 
البلدان العربية إلى جموع صادرات البلدان الصناعية لا تتجاوز النسہة السابقة 
Lal‏ علماً بان نسبة التجارة البينية للبلدان العربية إلى مجموع التجارة الخارجية 
هذه البلدان تتراوح WE‏ ما بين 8-7/ فقط. 
ويعود تباطؤ معدل نمو صادرات البلدان النامیة إلى العوامل الاتية: 

1. اتجاه البلدان المتقدمة نحو الاكتفاء الذاتي في المواد الأولية المصدرة من قبل 
البلدان النامية. وني سبيل ذلك شجعت هذه البلدان الإنتاج da ME‏ وفرضت 
الرسوم الجمركية والقيود الكمية على استيراداتها من هذه المواد. وهو ما أدى 
إلى اخفاض حجم هذه الاستيرادات. فمثلا بلغ هذا الاخفاض بالنسبة للقطن 
با يعادل 70/ في الستينات بالنسبة للخمسينات من القرن الماضي كبداية لهذا 
التوجه الاستراتيجي. 

وقد أوجد ني هذا اٹ جال تقدم العلوم والتكنولوجيا معوضات محلية 
للمنتجات الأولية المستوردة الذاخلة في الإنتاج الصناعي. 

2. إن هبوط ميل مرونة الطلب/ الدخل على المنتجات الغذائية (بعد ارتفاع 
مستويات المعيشة) يؤدي إلى اتجاه نسبة متزايدة من الدخل الضردي الإضافي 
نحو الإنفاق على النتجات الصناعية بدلاً من الغذائية. 

3 إن التكتلات الاقتصادية بين البلدان المتقدمة تسهم في زيادة اعتماد هذه 
البلدان على منتجاتها الحلية. 
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4 إن برامج التنمیة الصناعية في البلدان النامية وخاصة تلك التضمنة تحويل 
المواد الأولية مثل مشروعات تصفية النفط والصناعات البتروكيميائية قد 
ثتقلل إلى حد ما صادرات البلدان المذكورة. 

ومع كل ذلك فان العلاقات الاقتصادية الدولية في تعاظم مستمر وذلك 
لأسباب متعددة والي منها: 

1. تطویر مصادر الطاقة ا حراریة والكهرومائية والشمسية والنووية وغيرها 
والنی حررت الصناعات المختلفة من فبود التوطن قرب مصادر الفحم وأدت 
إلى تصاعد معدلات مو الإنتاج ا حقیقي لختلف السلع واللخدماث وشفضت 
تکالیفب عمليات الانتاج والنقل والتبادل وزادت من مسستوی الرفاه 
الاتتصادي والطلب الاستهلاکي.... 

2 تراکم رژوس Ji ma i‏ وندفقها من غتلف الصادر التکنولوجية والالية 
والبشرية وما رافق ذلك من تعاظم الطافات الانتاجية وخزوناتها السلعية 
وتصاعد وتائر الطلب الاستهلاكي والاستلماري. وکل ذلك دفع ععدلات 
مو العاملات الاقتصادية الدولية إلى الأعلى. ويمكن القول بأن هذا الواقع 
الذي ساد الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين قد أسهم بصورة فعالة 
في تجدب (أو في تخفيف) الوقوع في كساد طويل de‏ 

3. تطوير وسائل النقل والاتصالات وما تضمئه من توسع الشبكات الدولية 
لنشل العلومات والذي رافقه تزايد انفتاح الأسواق المالية والسلعية 
والخدمية على التعاملات الدولية بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة. ولا 
ننسی في هذا ا جال دور السفن الضخمة والشاحنات البرية والقطارات 
السريعة والطائرات الكبيرة الأسرع من الصوت مثل Air bus (A380)‏ التي 
تتقل أكثر من )900( مسافراً واختبرت في 27 أيار من العام 2005 بالاضافة 
إلى بناء المخازن المبردة المتنقلة. وکل ذلك زاد من كفاءة النقل من حيث 
حجم الشحن وتكلفته وسهولة الإيصال في الوقت ا حدد وبالمواصفات 
وبالكميات المطلوبتين. 


4. إن نظام النافسة الاحتكارية السائد في الاقتصادات السوقية الراسمالية يقوم على 
مبداي: تمايز الناتج وإهمال أسعار النافسین وهذا ما Jag‏ الكفاءة التنافسية هي 
ا حك للنفوذ في الأسواق الدولية. 

وقد كان ذلك سبباً جوهرياً في تحفيز النشاطات الابتكارية الختلفة والنی 
حققت فوائض إنتاجية متنامية قادرة على التنافس الدولي. 

5.انتشار وتطور المؤسسات الائتمانية (للصيرفة والتامین) ما سهل عمليات التبادل 
والتحويلات الخارجية وزاد من الضمانات الكفيلة بتجاوز خاطر عدم التأكد. 

6 تعاظم برامج التكامل الاقتصادي الإقليمي وما رافقه من تزاید الجهود المؤسسية 
المنظمة لتحرير العلاقات التجارية والمالية فيما بين ختلف بلدان ddl‏ ونشير في 
هذا OLA‏ إلى دور كل مسن SEU)‏ (1۸۲7۸)فیما بخص التكامل الإقليمي 
و (WTO)‏ بالنسبة لتحرير التبادلات التجارية. 

۰ 7. تزايد دور المناطق الحرة التي تضم Bole‏ نشاطاث صناعية وتجارية وائتمانية معفية 
من الضرائب أو الرسوم وتقع في تخوم أو حدود البلد. وتساعد هذه المناطق على 
زيادة الإطلاع على المنتجات والتكنولوجيات والخدمات الأجنبية ما يكشف 
القدرات التنافسية ویسمح بالاختبار الواعي عند توافر فرص الاسٹثمار أو 
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البحث الثالث 


العلاقات الاقتصادیة الدولية والعلاقات الاقتصادية المحلية 


تنتمي العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاشات الاقتصادية المحلية إلى طبيعة 
واحدة من حیث الأساس الاقتصادي والارتباطات التبادلية والنتائج الترتبة على کل 
منهما. وخاصة فیما يتعلق مستویات النانج القرمي وتشفیل القوی العاملة والطاقة 
الانتاجية واليزانية العامة ومستویات الأسعار 29۳ 

وعلیه يجب الا axe‏ بان هناك فصلاً حاسماً بین العلاقات الاقتصادية الدولية 
والعلاقات الاقتصادية ا حلیة. وخاصة عندما نتصور انعکاسات التحصولات النوعية أو 
لتغبيرات الکمية التي تحدث في أي منها على الا خری: وان ما يجري اعتباره مسن نقاط 
لتعارض فانها LU‏ ما اتی من قیود الانتقال عبر الحدود والتي SES‏ بعوامل متباينة 
تتضاءل أهميتها كلما اتجهنا في التحلیل من البلدان ذات الأنظمة السپاسية والافتصادية 
التباعدة إلى البلدان الأعضاء في الكتلة الاقتصادية الواحدة کالبلدان الأعضاء في SLAY‏ 
i mm‏ 

ومن جهة آخری نتعاظم هذه العلاقات الدولية» كلما انتقلنا في الدراسة من 
لاقتصادات الزراعية و/ أو الاسترائيجية غير المتكاملة إلى الاقتصادات الصناعية 
السو قیة المتكاملة» حيث أن التنمية الاقتصادية- كما أشرنا سابقاً- تحقق في الداخل 
ندماجاً للاقتصادات حلیة وني الخارج LBL‏ للعلاقات الاقتصادية الدولیة. أي آنها 
على الستوی الدولي تساعد على زيادة ربط الاقتصاد القومي بالاقتصاد الدولي. هذا 
بعكس التخلف الاقتصادي الذي يعمل في الداخل على استمرار تشتت الاقتصادات 
الدولية. فقد آثبتت الاحصاءات الاقتصادیة أن هذه العلاقات تنمو بين البلدان 
المتقدمة بمعدلات أكبر مما هو بين البلدان النامية» وذلك بسبب تباطؤ معدل نمو 
صادرات الأخيرة وما استتبعه من ضغوط العجز في الوازبین التجارية على 
الاستيرادات فيما بعد. 
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آما بالسبة للہلدان المتقدمة فان علاقانها الاقتصادية الدولية تتمو بمعدلات 
آسرع مقارنة ما هو للبلدان النامية. ويعود ذلك إلى ما تتمتسع به البلدان العنية من 
تکامل اقتصادي حلي ومرونة إنناجية واسعة ومستویات معيشية عالبة ووحدة 
الأسواق ا حلیة. وذلك بعکس الاقتصادات الناميسة التي تعاني علاقانها احلية من 
صعوبات شديدة. 

ونتمثل هذه الصعوبات في الازدواجية الاقتصادية Economic Dualism‏ وما 
يتبعها من تشستت الأسواق ا حلیة وعدم موها. حيث يستمر الاقتصاد العيشي 
Subsistence Economy‏ القائم علي النشاط التقليدي والاستهلاك الحائلي والطلسب 
المباشر والتنظیم غير الرسمي Informal Sector‏ بجانب الاقتصاد السوقي Market‏ 
Economy‏ دپ الذي پرتبط بالأسواق الدولية وتسوده الخدمات التوزيعية 
التجارية والائتمانية التطورة m‏ 

وبذلك یکون الاقتصاد العيشي di‏ جانب ضعف البنیان Infra-Structure gull‏ 
وتخلف الوارد البشریة» عائقاً في سبیل تاسيع وتعمیق العلاقات الاقتصادية الحلية لأن ٠|‏ ٠أ‏ 
هذا الاقتصاد یعتبر بدائیا يقل فيه تقسی العمل ویسوده ضییق السوق وصفر حجم| | ' 
الإنتاج وطابع الکفاف مما يؤثر استمرازه وتوسعه النسبي في بعض الجتمعات ا حلیة إلى 
تشدت وضعف الاقتصاد بشکل عام وكا فيه الاقتصاد السوقي الحدييث. وبعد حاليا 
الدور السلی الأكثر قوة لبعض التشكيلات العائلية والقبلية في ا جتمعات المذكورة من 
أشد العقبات في سبيل تطور المؤسسات الحديثة وفي مقدمتها الجامعات.......! والراکز 
الحديثة والشركات الكبيرة للإنتاج والتبادل والائتمان. 

وفضلاً عن ذلك فإن صغر التجمعات السکالیة في مدن صغيرة ومناطق ريفية 
مشتتة قد أسهم في صعوبة رؤوس الأموال والسلع والخدمات وذلك بسبب ضآلة 
الطلب السوقي في هذه المدن والمناطق وبالتالي قلة أو انعدام الجدوى الاقتصادية 
للاستثمار والتسويق فيهما. 

ولا شك أن تعاظم معدلات مو التصنيع للاقتصادات النامية على أساس 
التحول افيكلي طذه الاقتصادات لصالح الصناعات التحويلية والتنظيمات السوقية 
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الحديثة سوف يسهم بالضرورة في زيادة العلاقات الاقتصادية على الستویین احلي 
والدولی وذلك لأن هذا التحول سیکثف من التشابك بین العلاقات ا حلیة والعلافات 
الدولية.ومع كل ذلك وبصورة عامة يلاحظ أن العلاقات الاقتصادية ا حلیة تخضع 
لتحدیدات fil‏ من التحديدات التي تخضع ها العلاقات الاقتصادية الدولية. 

ويمكن أن نتبين هذا التفاوت في التحديدات بين مستوبي العلاقات من خلال 
الإشارة إلى بعضها. فمن التحديدات الداخلية يمكن أن نذکر ما يأني: 

1. إن ا حفاظ على احتياطات الموارد من المدخلات الأولية والوسيطة من جانب 
وعلى عرض التتجات الاستهلاكية وخاصة الغذائیة يدفع آقالیم معينة في بمسض 
الأوقات إلى منع تسرب هذه الاحتياطات والمنتجات. 

2. إن اعتماد خطط استراتيجية مركزية بهدف الوصول إلى نوازن إقليمي لعلاقة 
الموارد الطبيعية بالموارد البشرية يدفع السلطات الحكومية إلى وضع بسض القيود 
أو ا حفزات لتوجيه الموارد والسلع والخدمات والاستثمارات في انجاهات إقليمية 


3. إن البررات الصحية والاجتماعية والثقافية والبيثية الطبيعية والسياسية قد تعیسق 
الانتقال ار فيما بين الأقالیم لفترات قصيرة وحتى أحياناً لفترات طويلة. 
Ul‏ بالنسبة للتحديدات الخارجية فيما بين البلدان الختلفة يمكن التاکید على ما 
j X‏ 
1. سیاسات الدعم وا حمایة والقاطعة وا خصار والتي تبدا بفسرض الرسوم الجمركية 
وقر بالتحديدات الكمية ووضع Quotas paati‏ وتنتهي بالنع التام للمعاملات 
الدولية. ويمكن أن تطبق هذه السياسات بغرض تحفیز الانتاج امحلي أو على سبيل 
العاملة بالمثل أو کرد فعل تجاه مواقف تتخذها دول آخری أو كنتيجة لظروف 
اقتصادية أو سباسية محددة. وقد عملت منظمة التجارة الدولية (WTO)‏ منذ 
نشوٹھا على دفع أعضائها لإحلال الرسوم الجمركية محل التحديدات الكمية ولا 
شك ob‏ غالبية الدول تفضل الرسوم Lal‏ لا کافضل وسيلة لدعم الانتاج ا حلي 
وحسب بل كأهم مصدر لتمويل النفقات العامة. 


2. اختلاف التشریعات من قوانين وانظمة وتعلیمات فيما بين البلدان الختلفة: 
وینعکس هذا الاختلاف على نشاطاث الاتتاج والتبادل والتمویل وعلی 
حرکات الموارد والسلع واخدمات والدخول والعلومات وذلك o9‏ لکل بلد أسساً 
وتنظیمات وحددات تشريعية خاصة به قد تختلف تماماً عما هو سائد في البلدان 
الأخرى. وبالنتيجة تظهر حالات الازدواجبة الضريبية والصعوبات الاستتمارية 
بالاضافة إلى مشکلات منع أو تقیید التحویلات الخارجية والانتقالات ا خاصة بالوارد 
البشرية والعلومات الاقتصادية والتكنولوجية.... 
وهنا كلما كانت التشریعات المرعية في البلدان العنية أقل SULS‏ واشد ثقلباً 
فان المشكلات السابقة تتعقد أكثر وإنها قد تبدو بالتالي كظواهر مستدية لإعاقة 
العلاقات Ad all‏ 
ومن أكثر نقاط الاختلاف التشريعي تأثيرا على العلاقات الاقتصادية الدرلية 
هو اختلاف قيم الوحدات النقدية وثقلباتها تجاه بعضها البعض وخاصة مقابل ما 
يعرف بالعملاث الصعبة Hard Currency‏ کالدولار الأمريكي Aly‏ الإسترليي 
واليورو الأوروبي والین الياباني.... هذا بالإضافة إلى قيود المناطق أو التکتلات 
الاقتصادية وخاصة النقدیة مع البلدان الأخرى غير الأعضاء. 
وقد اشتدت تأثيرات أسعار الصرف بعد انهيار اتفاقية Bretton-Woods‏ منذ 
بداية السبعینات حينما خرجت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي QA IMP).‏ 
قاعدة سعر الصرف الثابت تجاه الدولار الأمريکي» وظهرت بالتالي في كثير من 
البلدان ثلاثة أنواع من أسعار الصرف: 
أ. أسعار الصرف الرسمية المعتمدة من قبل البنك الرکزي والبنوك التجارية 
والؤسسات المالية الأخرى والتي غالبا ما تحدد عند قیم أعلى من القيم 
الحقيقة .Overestimation‏ 
ب. أسعار صرف الأسواق السوداء الي تحدد وراء الكواليس ومن خلال تحكم 
مجموعات غير مرخصة رسمياً. وقد سادت هذه الأسواق في أنظمة التخطبط المركزي 
الاشتراكية السابقة وفي البلدان النامية ذات الأنظمة الشمولية (الأخرى). 
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ت. الأسعار الوازیة: التي سادت بعض دول أمريكا اللاتينية مشل برجواي حيث 
تقوم مکانب البرید باستلام اخوالات الأجنبية والعملات المختلفة وتقدم اسعارا 
أعلى من تلك التي تقدمها البنوك ولکنها أدنى من الأسعار الجارية في الأسواق 
السائدة. 

وهنا فان أسعار الصرف( Gall‏ ترتبط بادوات السياسات النقدية في الداخل 
وخاصة حرکات أسعار الفائدة وأسعار السلع والخدمات. وبذلك تتحدد العلاقات 
الدولية بالتغييرات التي تحدث في قيم العملات الوطنبة وأسعار راس JUI‏ وأسعار 
المنتجات ومن ثم بكيفية توجيه الادارات العامة والنفقات العامة وهذا من شأنه أن 
يخلق بدوره العديد من ا حددات النقدية والالية في سبيل العلاقات الاقتصادية 
الدولية. 

3. تباین الصالح الاقتصادية فيما بین البلدان المختلفة والذي يدفع البعض إلى اتضاذ 
مواقف تتفاوت بين التصامل بالثل والبحث عن التوافقات والقيود الإدارية 
والمالية وحتى المقاطعة الاقتصادیة. وقد tui‏ هذه الخيارات حتی فيما بين 
البلدان المنتمية إلى نفس النظام الاقتصادي. فمثلاً Latis‏ وجدت الولابات 
المتحدة الأمريكية أن شركاتها في السبعينات تخسر في تجارة الموز في آوروبا بسبب 
التسهیلات القدمة للمناشی التابعة لتكتلات الدول الأوربية؛ دخلست الولايات 
المنحدة في ضراع تجاري شديد إلى أن تمكنت من بناء وضع متکافی في هذه 
التجارة. وعندما تهددث مصالح صناعة الحديد والصلب الأمريكية منافسة 
آسبوية وأوربية فرضت ال حکومة الأمريكية في 5 أيار من العام 2002 مرسوماً 
جركياً بواقع(30/) على منتجات ا حدید والصلب الستوردة ولدة ثلاث سنوات 
اعتبارا من 20 آذار من نفس العام. 

4. انتشار ظاهرة عدم التأكد في التعاملات الاقتصادية فیما بين البلدان الختلفة 
يسهم عادة في رفع درجة ble‏ هذه التعاملات وبالتالی في خلق نوع من الإحباط 
في العلاقات الاقتصادية الدولية. 
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ويمكن أن نميز في هذا الشان الأسباب الانية: 

أ. تشير الوقائع الاقتصادية في البلدان النامية إلى أن الاستثمارات الغربية تتجه عادة 
نحو جالات المريحة في الأمد القصیر وتتركز بشکل خاص في إنتاج وتصدير الواد 
الأولية. وقد اسهم ذلك في زيادة ا حذر من هذه الاستلمارات وإلى إصدار 
التشريعات التي تنظمها بل وحتی إلى تأميمها ومصادرة موجوداتها وهذا ما ارتد 
على المؤسسات العنية بالاستثمارات المذكورة إلى حالات من الاحباط الشديد. 

ب. إن الشروط المصاحبة للديون الخارجیة فد تعيق الالتجاء إلى هذه الديون. وقد 
لیت تجارب بعض البلدان نتائج وخيمة للدیون التي تحمل فوائد عالية وترتبط 
بالتزامات إداربة وسياسية صعبة» كما حدث لمصر في القرن التاسع عشر عندما 
حولت الديون البريطانية وفوائدها وشروطها هذا البلد إلى مستعمرة بريطانية. 

d;‏ القابل إن عدم دراسة الديون الخارجية وربطها بنشاطات استثمارية ذات 
مردودات سريعة تتناسب مع خدمات هذه الديون وفوائدها في الأوقات الحددة يؤدي 
غالبا إلى تراكم العجز في موازيين البلدان المعنية وبالنتيجة تنفاقم صعوبات تسديد 
الديون ما ينعكس بمزيد من المخاطر على الجهات الدائدة أو تلك التي تقدم 
التسهيلات الائتمانیة لأغراض الاستثمار أو لتوريد السلع والخدمات. 

ت. إن فثرة التعاقدات الاقتصادية كلما كانت أطول ازداد الشعور بمخاطر أكبر 
هذه التعاقدات وذلك لدور الزمن في تآكل القوة الشرائية المتولد عن التضخم 
المتصاعد وكذلك في توقيع المزيد من الأزمات أو المشكلات التي AB‏ دون 
doas‏ التعاقدات المعنية وما پترتب على ذلك من عقوباث مالية وإدارية. 
وقد يدفع هذا الواقع إلى زياذة توجه السنٹمرین الأجانب نحو تفصیل المضاربات 

على الأدوات الالية بدلاً من الدخول في نشاطات طويلة المدى. 

ث. إن هناك علاقة طردية بين أحجام المعاملات ) التجاريسة والائتمانية 
والاستثمارية) الدولبة ودرجة La ble‏ وهنا ظهرت المؤسسات الضخمة 
المعروفة بالمتعددة الجنسيات (أو عبر الوطنية) يتحمل خاطر هله المعاملات في 
حين يصعب ذلك على الشركات والاقتصادات الصغيرة. 
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ol T‏ عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ومایکن توقعه من اضطرابات 
وصراعات وحروب يزيد من مخاطر التوجه نحو البلدان التي تعاني من هذه 
الحالات وذلك ہاستثناء تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية التی تنتعش وتزداد 
رواجاً. ۱ 

5. إن صعوبات النقل الخارجي مقارنة بالنقل الداخلي تكمن في بعد المسافات 
وارتفاع التكاليف وضخامة الشحنات. 
ولا شك أن البلدان النامية والأقل تقدماً وخاصة تلك التى تنخلل أراضيها 
مساحات واسعة من الصحارى BH‏ أو من المرتفعات الوعرة تعاني من صعوبات 
النقل الداخلي أيضاً وبالتالي تصبح هذه الصعوبات قیدا على التجارة الداخلية S E‏ 
ومن ثم على التجارة الخارجية. 

غير أن بشكل عام أن الصعوبات المعنية على الممستوى الدولي AST‏ إعاقة أمام 
حركات السلع والخدمات والأشخاص» ما يصبح معها التبادل الدولي لبعض النتجات 
أقل جدوى فيظهر ما يعرف بالسلم غير القابلة للتجارة Non-Traded Goods‏ حيث 
تتجاوز تكاليف نقلها الفرق بين آسعارها التوقعة عند التسليم وتکالیفها الكلية عند 
الشحن. 
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الفصل الثاني 
تعليل التطورالتاریخي للاقتصاد الدولي 


آشرنا سابقاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الدولية قد نمت مع بروز التشکیلات 
المؤسسية للبلدان ss SIE‏ تقدماً. ويمكن القول أن التحول الأول في هذا الاتجاء قد ظهر 
مع بداية عصر النهضة الأوربيةء أي منذ اوائل القرن السادس عشر. وبعد أن أرست 
الثورة الصناعية بتوسعاتها الكبيرة في الطاقات الإنتاجية للاقتصادات التقدمة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أسبغت هذه الاقتصادات على أنفسها الصفة 
العالمية بدلاً من الصفة الوطنية أو الإقليمية فاندفعت لإدماج الاقتصادات النامية 
(ا حالیة) بها لتكون هوامش تابعة ها بینما تمثل هي مراكز قبادية للاقتصاد الدولي. 
ولتابعة هذه التحولات في العلاقات الاقتصادية الدولية وتحليل ما رافقه» من 
الضروري التمبیز بين الراحل الرئيسة للتحولات المعنية والتركيز على الحوادث الأكثر 
أهمية من خلال c‏ من تأريخ تطور الاقتصاد الدولي. 
وعليه يعالج هذ! الفصل الموضوعات IW‏ 
أولاً- lt‏ من تطور الاقتصاد الدولی خلال الفترة )1869-1500( 
ثانياً- حات من تطور الاقتصاد الدولی خلال الفترة )1914-1870( 
ثالثاً- حات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة ما بين الحربين. 
رابعاً- حات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة )1959-1944( 
خامساً- حات من تطور الاقتصاد الدولی خلال الفترة )1969-1960( 
سادساً- لحاث من تطور الاقتصاد الدولی خلال الفترة )1979-1970( 
سابعاً- محات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة )1989-1980( 


(1869-1500) لمات من قطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة‎ ET 
سادت الفترة السابقة لعصر التهضة الأوربية أنظمة إقطاعية يسيطر علیها عدد‎ 
من اللاك والنبلاء الذين حولوا آبناء مجتمعائهم إلى عبيد الأرض» واستغلوهم في‎ 
الزراعة التقليدية» واستمر هؤلاء يعيشون عند مستوی الکفاف من الحياة وذلك في‎ 
اقتصادات مغلقة تقریباً لا يسودها طلب سوقي خارجي عفز.‎ 
لقد ساد في ثلك الفترة المعروفة بالعصور الوسطى ما عرف بفكر المدرمسيين‎ 
الذي رکز‎ Thomas Aquanise وهم كانوا من رجالات الکسیةت تصدرهم‎ Schoolists 
في آرائه الاقتصادية على ا جحوانب الاشلاقية المستمدة من التعاليم المسيحية وخاصة‎ 
بالنسبة لتحريم الربا (الفائدة على القروض) ولتنظيم بعض الوقائع المتعلقة بالتبادلات‎ 
القائمة غالباً على المقايضة وحتی لتبرير نظام الملكية الإقطاعية بكل سيئاته.‎ 
وقد استمر هذا الوضع حتی لهاية القرن الخامس عشسر حینما لهرت بوادر‎ 
انهيار السلطات الإقطاعية والقيود الكنيسة ولشات تجمعات حضرية كبيرة نسبياً على‎ 
سواحل البحر التوسط وا حبط الأطلسي وذلك في موانئ تجارية وحول الرکز المالية.‎ 
ولا شك بأن الصراعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأوربية والعسكرية‎ 
التي اشتدت حدتھا قبیل بزوغ عصر النهضة الأوربية قد دفعست أكثر إلى البحث عن‎ 
سلطات مركزية قوية تربط التجمعات السكانية المشتنة في کیانات قومية حديشة وتكفل‎ 
الثروة والعدل والأمان لسکانها.‎ 
وخلال القرنین السادس عشر والسابع عشر تكاملت وحدة بعض الدول مشل‎ 
وهولندا وبريطانينا وتشكلت مؤسساتها الادارية والعسسكرية‎ dU Sly إسبانيا‎ 
والتجارية والمالبة. وتوسعت الوانی البحرية باعتبار النقل البحري من أكثر مرافق‎ 
النقل تطورا آنذاك. وظهرت في تلىك الفترة عدة مجموعات تسيطر على سلطات‎ 
البلدان المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بعد انهيار النظام الإقطاعي‎ 
والتشكيلات ا حلیة شبه المغلقة. ومن هذه ا جموعات يجري التأكيد على ما يأتي:‎ 
مجموعة النبلاء وذوي النفوذ السياسي والعسكريين الذین كانوا يعملون على‎ .1 
ٹکریس ودعم الوحدة القومية وتوجيهها لخدمة رئيس الدولة باعتبارما موحد‎ 
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ورمز النظام السياسي. 

2. كتلة التجار الذين تمكنوا من تحقیق بعض التراکمات الداخلية لسرژوس الأموال 
وخاصة بعد انفتاح اقتصادات الدن والأقاليم لبعضها البعض وکذلك مع 
اقتصادات البلدان امجاورة. 

وبالاضافة إلى التجار اتسعت نشاطات المالبين والي بدأت ببورصة بلجیکا 
أصلاً وامتدت إلى مدن ألائية وايطالية عدیدة, 

3. مجموعة مغامرين» git‏ كانت تبحث عن تحقيق طموحاتسها في استکشاف مناطق 
جديدة في العالم تناول بعض أخبارها الناس وخاصة البحارة منذ فترة طويلة. 
وقد امتزجت لدى هؤلاء الرغبات الشخصية في الاطلاع على كل ما هو جديد 
في العالم وراء البحار والطموحات الاقتصادية في الاستحواذ على كنوز دفينة سن 
الذهب والفضة والعادن النفيسة الأخرى. 

ومن تفاعل تأثيرات المجموعات الثلاثة السابقة ظهرت آراء اقتصادية انفسمت 
بين جاهین رئيسين» أحدهما - تجاري Mercantilism‏ والآخر - CameralismLo‏ 
وقد طوّر هذه الآراء عدد من الفکرین الاقتصادیین والسیاسپین وکنان في مقدمنهم 
Petty ; Colbert; Davenant Mun‏ فمثلاً دعا Mun‏ إلى فرض الأجر احديدي 
بخرض زيادة التراکم الرأسمالي وربط قياس الثروة والقيمة بالعادن النفیسة وطالب 
Colbert‏ بتدخل ا حکومة لتعزيز تجارة التصدير وحاية الثروة الوطنية من التسرب إلى 
خارج البلد من خلال تقييد تجارة الاستیراد وبذلك اوقع الارک‌اننیلیون وخاصة 
لأوائل آنفسهم في تناقض بین حرية التجارة وحایتھا المشددة» بين إطلاق ونشجیع 
لصادرات وتحدید وحتی منع الاسترادات غير أن اشتداد التضخم التولد عن نقص 
لعرض ا حلي للسلع من جهة وتزابد كمية النقود الرتبطة بارصدة الذهب والصادن 
لنفيسة التي جلبت من الستعمرات من جهة أخرى قد دفع بعض الارکانتلین 
الأواخر ومنهم W. Petty‏ إلى الدعوة إلى حرية التجارة والغاء 5 a‏ الاستیراد فقد 
رکز W. Petty‏ على أهمية تحرير كافة التعاملات الاقتصادية الدولية وتوسیع قاعدتها 
لانتاجية ا حلیة من خلال تطوير الدولة لمرافق البنية التحتية وخاصة تلك التي 
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تستوعب العاطلین مع رفع كفاءة الأداء لوحدات الانتاج والتصدير وذلك باعتبارها 
قادرة على جذب الوارد من الوحدات الأقل كفاءة. 

ورغم أن الآراء السابقة لم تشكل مذهباً اقتصاديأء إلا آنها عكست توجهات 
ا جموعات السابقة» واسهمت في تطوير تنظيمات تجارية ومالية عملت على تعبشة 
الموارد وأقنعت الملوك وعناصر النخبة السياسية لتحقيق التوجهات المذكورة. 

وفعلاً تم استكشاف الأمريكتين وأستراليا ونیوزیلندا وجزر عديدة في ا حیط 
افادي. فاصبحت السبل ممهدة لتوسيع نطاق الأراضي التي تمت السيطرة على سواحلها 
البحرية ولدفع قوافل ا مجرات الأورہیة نحو هذه الأراضي خاصة وكانت الكثافة 
السكانية في العالم الجديد واطئة جد) هذا بالإضافة إلى تحويل هذا العام إلى مستعمرات 
تابعة سياسياً وتخضع لاستغلال اقتصادي مباشر وخاصة لتجميع العادن النفيسة. 

لقد ظهرت تجارة ثلاثية الاتجاهاث حبث كانت تجري هذه التجارة فيما بين 
غربي أوربا وغربي آفریقیا وشرقي الأمریکیتین. فتنقل النتوجات الأوربية والسکان 
الإفريقيين( الذين أستعبدوا) إلى المناطق المستكشفة وينقل من هذه المناطق الذهب 
والعادن النفيسة إلى أوربا. 

وهكذا رافقت التجارة السلعية حركة واسعة للسكان ورؤوس الأموال. 

ولكن نظرا لعدم تطور المياكل الإنتاجية في أكثر الدول نشاطاً في جال 
الاستكشافات الجغرافية وخاصة إسبانيا والبرتغال فان العلاقات الاقتصاديية الدولية 
التي سادت في JB‏ الثورة التجارية ولأكثر من قرن ونصف لم تشهد تحولاً يذكر في 
مكونات التبادل الدولي كما ول يتحقق أي نوع من الاندماج الاقتصادي وذلك رغم 
تأكيد الماركانتيلين على ضرورة الالتزام بتحويل الواد ا حام المستوردة عند التصدير. 

وخلال القرنين السابع عشر والثسامن عشر حدث تحرك واضح في القعلاع 
الزراعي أولاً ومن ثم في القطاع الصناعي. وقد أسهم هذا التحرك إلى زيادة الانکفاء 
على داخل القارة الأوربية وخاصة بريطانيا وبعدها فرنسا GUT)‏ وایطالیا a‏ 

وقد ظهر خلال الفترة (1775-1725) فكر الطبيعيين Physiocrats‏ وكان من 
رواده Vinecent de Gournay‏ الذي دعا إلى الحرية التامة وهو صاحب القول المشهور 
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)469 يعمل ودعه يمر (Laissez- Faire and Laissez -Passer‏ و R. J Turgot‏ الذي 
و ضع قانون العوا ائد الحاقصة F . Quesnay, The Law of Diminishing Returns‏ 
العروف 4d gid‏ الافتصادي Tableau Economique‏ . 


إيبارات الأرض من الفلاحين 


إيرادات السلع الصنوعة 
الباعة إلى أصحاب 


الأراضي 


cal pf‏ السلع الغذائية 
الباعة إلى أصحاب الأراضي 
من التجار والفلاحين 


إبرادات السلع الخذائية إيرادات السلع الصنوعة 
والواد الأساسية الباعة إلى 9»—— —« الباعة إلى التجار 
الصناعيين والتجار والفلاحين 


وهناك منذ بداية القرن الثامن عشر وبدعم من الفکر السابق تخلصت الدول 
الأوربية من قيود الحماية التى كانت تفرضها ا جموصات الماركانتيلية والكاميرالية 
فتحررت التعاملات الأوربية من القيود الحكومية القطرية. غير أن عدم توافر 
الفوائض الإنتاجية التصديرية وخاصة الصناعية التحویلیة قد أخر کشیرا الإفادة من 
الحرية الاقتصادیة التي شاعت آنذاك: وهو ما استمر حتى قامت الثورة الصناعية التي 
امندت منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر. 


لقد حَمّلت الثورة الصناعية حولات ثنموية كبيرة للعلاقات ايكلية الاقتصادية 
للبلدان الأوروبية بشكل عام وللبلدان الغربية منها بشكل خاص وفي مقدمتها بريطانيا 
بشكل أخص. حبث ازداد الإنتاج الصناعي Las‏ ونوعاً والنشرت التنمية إلي كافة 
القطاعات والأقاليم وتطورت آسالیب الإنتاج من الوحدات الصغيرة وشبه الآلية إلى 
وحدات كبيرة آلية و أدخلت مصادر جديدة للطاقة وأنجزت تحسینات كبيرة في وسائل 
النشل وتكاليفه وبرزت تنظيسات مؤسسية حديثة للإنتاج والتبادل والتمويل» 
وازدادت فوائض الإنتاج للتصدير وتراكمات رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج... 

ويمكن أن نشیر بوجه خاص إلى العام 1776 الذي شهد ثلاث حوادث تاريخيسة 
مامف انعکست فيما بعد على الاقتصاد الدولي: 

1. الثورة الأمريكية على بريطائيا والتى مهدت لبناء أكبر اقتصاد قطري في العام. 

2. إدخال الطاقة البخاریة في النقل بالسكك وني الانتاج الصناعي ما رفع من 
كفاءة النقل والإنشاج واسهم في توسيع التنظيمات الاقتصادية AS‏ 
للمنظمین العديد من الفرص الاستثمارية ما اخضع غالبية احتياطات المسوارد 
الكامنة للاستغلال. 

3. نشر کتاب A. Smith‏ العروف (An Hnquiry in to The Nature and Causes of‏ 
the Wealth of Nations)‏ وقدم eel‏ هذا المؤلف العلمي التخصص ال حاد بدور 
فاعل في تطوير الفكر الاقتصادي والذي نمثل في تأسيس الدرسة الكلاسيكية النی 
كان من روادها بالإضافة إلى Smith‏ . ۸ كل من D. Ricardo jT. R. Malthus‏ 
و Bentham‏ و Say‏ و TS. Mill‏ وغيرهم . فقد وضع A. Smith‏ ورواد مدرسته 
الكلاسيكية الأسس النظرية لسياسات الحرية الاقتصادیة والشروط أو القوانین التي 
يفترض تطبيقها لضمان التبادل الأمثل فيما بين البلدان المختلفة والآلية التلقائية 
التي تتحكم في توازن الأسواق عند مستوى التشغيل الكامل. 

وعلى مستوى التبادل الدولي بالذات A. Smith ust‏ قانون الميزة الطلقة The‏ 
Law of Absolute Advantage‏ حيث يجري التأكيد في صادرات البلد على التجات 
التي يمكن توليدها باقل WIS‏ مقاسة بساعات العمل البذولة في الإنتاج» ويتسم تبادل 


هذه النتجات بمننجات آخری يمكن ا حصول علیها بالاستيراد من بلدان اخری وذلك 
بتکالیف أدنى مما هکن إنتاجها محلياً. 

The Law of Comparative قانون الميزة المقارنة‎ D Ricardo وقد أحل‎ 

Advantage‏ حل القانون السابق A Smith J‏ حيث نقارن التکالیف النسبية 

للمنتجات المعروضة للتبادل الدولي فيما بين البلدان المشاركة. 

ولكل ما سبق دفع الفكر الكلاسيكي» مع ما حفقته الثورة الصناعية في الواقع» 
بمعدلات نمو التبادلات الدولية إلى الأعلى. 

وان أهم ما كشفته الثورة الصناعية ان الاحتياطات الموردية الكامنة في أوروبا 
لا يمكن ھا ان تغطي حاجات المنشآت الإنتاجية من الوقود والواد الخام والسلع شبه 
المصنوعة وبالثالي لا بد من البحث عن مصادر Lag‏ وراء البحار كما وان الأسواق 
الأوروبية صارت ضیقة أمام فوائض الإنتاج المتراكمة بعد أن امتدت الثورة الصناعية 
إلى غالبية الدول والناطق في القارة وكان لا بد من ضمان منافذ تسويقية للصادرات 
خارج أوروبا. 


ثانيا - Glad‏ من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة 1914-1870 


خلال الفترة 1870- 1914 تعاظمت العلاقات الاقتصادية الدولية من حيث 
ee S‏ والقطاعات والبلدان والمؤسسات وبرزت الأطر الاستراتيجية لتطوير 
ولوجيه هذه العلاقات واشتدت التناقضات في الصالح الا قتصادية وکلما ازدادت 
لفوائض الإنتاجية وجّه الراسمالیون ضغوطاً آقوی للسيطرة علسی مصادر 
الستلزمات وأسواق النتجات في العام وهذا ما مخض فیما بعد عن الصراعات 
لسياسية وا حروب الدامية والنزاعات التجارية ... والي من خلالها يحاول کل 
قتصاد صناعي سوقي متفدم دمج اقدصادات Lake‏ في آسیا وأفریقیا وأمریکا 
للاتينية. فکان أن أصبحت السيطرة على هذه الاقتصادات وربطها کهوامش تابعة 
مراكز مؤسسية وسوقیة ولسياسات الدول المسيطرة إطارا استراتيجيا بعيد الأمد في 
لاقتصاد الدولي. 
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وقد جاء هذا التحول الاستراتيجي نتيجة لعوامل ومؤثرات عديدة تکالبت 
على العلاقات الاقتصادية منذ بداية سبعینات القرن التاسع عشر والتي منها: 

1 . فتح قناة السويس في العام 1869 وقد أسهم هذا ا حدث في: 

T‏ تقليص مسافات الثقل البحري بعد جاوز ضرورة عبور الناقلات سواحل 
آفریفیا dy ght‏ ومذا ما زاد من سرعة إيصال الناس والبضائع. 

ب. تخفيض تكاليف النقل البحري Led‏ بين البلدان الصناعية الأوروبية وبلدان 
الشرقين الآدنى والأقصى وشرقي أفريقيا وذلك كما ذكر سابقاً بصد أن نقلصت 
السافات بالإضافة إلى تقليل محطات الرسو المؤقت كما كان يجري حول القارة 
الأفريقية خاصة عند تعرض السفن حاولات القرصنة والاعتداء أو للعوارض او 
التقلبات المناحية. 

ت. زيادة الأمان من خلال السيطرة على مسالك وموانی البحر المتوسط اولا 
ومن ثم البحر العربي والبحر ا هندي ما قلل GS‏ من درجة المخاطرة في 
حرکات السلع والخدمات ورؤوس الأموال. وهذا ما دفيع ہالشسرکات 
التجارية والائتمانية الکبری للاستقرار في البلدان التابعة. 

2. عقد اثفاقيات دولية لتوزيع مناطق النفوذ وبناء سیاسات إميريالية جديدة وکانت 
السمة الأساسية هذه الإمبريالية منذ العام 1870 هي التسابق ہین أمبراطوريات 
متنافسة. اذ كثرث المصادمات والحروب Lad‏ بينهاء ولكن بقبت سياساتها واحدة 
نجاة مستعمرائها والتي يمكن إجماها فيما يأتي: 

أ. لا يجوز للمستعمرة أن تصبدر منتجاتها لضیر البلد الأم» كما ولا يجوز شا أن 
لستورد الا من هذا Aul‏ . 

ب. لا يجوز أن تنشئ صناعاتها الحديئة في وطنها الخاص إلا بموافقة البلد الأم. 

ت. لا يجوز أن تدخل من وراء البلد الأم في اتفاقيات إقتصادية. 

ويمكن تلخیص هذه النقاط الثلاث في إرغام المناطق التابعة سياسياً على تمركز 
علاقاتها الاقتصادیة في اقتصادات البلدان المسيطرة سياسياً وهو ما يعني بالتالي إدماج 
اقتصاداتھا في الآسواق الرأسمالية. 
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وقد تم الاتفاق - وخلال فترة الدراسة- فيما بین البلدان الأوربية المسيطرة 
على استقرار مناطق النفوذ الموزعة في افریفیا بشكل خاص مما اسهم في توفير الناخ 

الملائم لتكريس عملية الاندماج الاقتصادي المستهدفة. 

وهنا اعتمدت القرى المسيطرة في الناطق التابعة سياسياً ختلف الوسائل 
والأساليب للسيطرة على اقتصاداتها فانها بالإضافة إلى تشجيعها ودعمها للمؤسسات 
التجارية والائتمانية والاستثمارية الخاصة ہہلدانھا فرضت على الناطق المعنية هياكل 
اقتصادية وأنظمة اجتماعية تخدمان مصالحها الاقتصادية. فمثلاً أرغم المولنديون 
سكان جاوه على دفع ضرائب عينية مکولة من كميات من القهوة والسکر والشاي 
وهذا ما أدى إلى هبوط زراعة الأرز لغرض الاستهلاك ا حلي وازداد إنتاج هذه 
الجزيرة من السلع الضريبية لأغراض التصدیر فتحول اقتصادها من معيشي شبه 
مغلق إلى اقتصاد تصديري مفتوح أسهم في توسيع العلاقات الدولية. 

3. تأسيس تنظيمات تجارية وائتمانية واستثمارية غربية في البلدان المتخلفة الخاضعة 
وغير الخاضعة سياسياً وقد أسهمت هذه التنظيمات في تسهيل نقل وتبادل السلع 
والخدمات dy‏ استثمار رؤوس الأموال ds‏ تحویل دخول عناصر الإنتاج 
الأجنبية. فمثلاً في ا مند بلغت نسبة رؤوس الأموال البريطانية المستثمرة في الطاط 
dios‏ )0/93 وفي السكك الحديد )190( وفي مناجم الفحم (62/). وفي العراق 
وقبل احتلاله في العام 1917 دخلت التتظیمات العنية حيث تأسست منذ العام 
0 عدة شركات تجارية مثل البنك العثماني والبنك البريطاني للشرق الأوسط 
والبنك الأفریقي وشركة اندرویر وكذلك شركة بيت لنج. وقد اتجهت هذه 
البنوك والشرکات نحو تشجیع شیوخ العشائر لاستغلال الأراضي الزراعبة في 
إنتاج القمح والشعير والتمور بغرض التصدير فاستحوذ هؤلاء الشیوخ على 
مساحات شاسعة من أراضي عشائرهم وسجلوها بأسمائهم الشخصية فتحولوا 
إلى ملاك من فئة دخلیة عالية وصار ابناء عشائرهم فلاحین معدمین۔ 

وهکذا انتشرت اقتصادیات الأسواق وئوسعت تجارة التصدير التي ركزت على 
out ode‏ من السلع الزراعية. 
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ولا شك بأن التنظيمات الاقتصادية لم تحصر جهودها في البلدان التخلفة 
والتابعة بل وأنها تعد القنوات الأكثر فاعلية في توسیع العلاقات الاقتصادية الدولية 
فیما بين ختلف البلدان المتشدمة والتخلفة. خاصة بعد بروز الشرکات العالمية الكبرى 
للنقل والتجارة والصبرفة والتأمين والاستثمار. 

4. بروز الاقتصاد الأمريكي كاقتصاد عالمي جديد منافس للاقتصادات الصناعية 
السوقية التقدمة في آوروبا. وما ساعد على ذلك ما تميّر به هذا الاقتصاد يحجمه 
الكبير من حيث السكان والساجة والنانج الحقيقي وباحتياطاته الموردية الزراعية 
والتعدينية الضخمة وپتشکیلانه المؤسسية التی ضمت كفاءات بشرية ماهرة 
وتكنيكية هذا بالإضافة إلى ا موقع المغرانی الذي حظيت به الولاياث المتحدة 
حيث أن أراضيها الواسعة محاطة بمحيطين أبعداه عن التأثيرات المباشرة للحروب 
ورغم آن هذا الأمر صار نسبياً بعد تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) من العام 2001 
فانه قد أسهم في زيادة الطمائینة لدى السكان وخاصة بالنسبة لرجال الأعمال 
والقوی العاملة الماهرة والعلماء حلال فترة الدراسة. 

وهكذا تحولت الولاياث التحدة إلى أكبر قطسب مستديم Sustainable Pole‏ 
لذب الموارد البشرية الماهرة والمتخصصة ولرؤوس الأموال الإنتاجية والمالية 
فتراكمت فيها الابتكارات وتوسعت طاقاتھا الإنتاجية (والإستيعابية) وكل ذلك جعل 
SU‏ الانتاجي الأمريكي مرناً (في كافة الفترات ومنذ بداية سبعينات القرن التاسع 
عشر) لتغييرات الطلب في الأسواق الدولية. 

5. دخول اليابان كقوة اقتصادية تجارية دولية وذلك بعد مجيء عائلة Miji‏ في العام 
8 والتي عرفت مستویاتها الثقافية وطموحاتها التنموية وتأثرها ببعض المظاهر 
الغربية الحديثة فدات السلطات الحكومية ومنل بداية سبعينات القرن التاسع 
عشر بوضع الخطط التنموية متوسطة الآماد حمس أو لسبع سنوات وذلك قبل 
الاتحاد السوفيتي السابق وبأكثر من خمسين عام. وقد وجهت هذه الخطط لتحفيز 
عملية التنمية الاقتصادية وخاصة بالنسبة للفرص الاستثمارية التي يبتعد عنها 
القطاع الخاص بسبب عدم التأكد أو ضعف موارده. وكل ذلك ما يسهيء الجهاز 
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الانتاجي الياباني لیکون قادرا على التنافس التجاري الدولي. ARES s‏ 
الجهود التدموية العنية عن بناء الفواتض الانتاجية التصديرية القادرة على التوغل 
في الأسواق الدولية وکسب منافذ led‏ وبالتالي الإسهام الفاعل في توسیع احجام 
التعاملات الدولیة. 
لقد رافق التطورات الاقتصادية السابقة ظهور عدة مدارس افتصادية اشتراكية 
وسوقية ونژکد هنا پوجه خاص على الدرسة الرياضية السويسرية لر sL. Walras‏ 
V. Pareto‏ والمدرسة اللمساوية النفسية ل C. Menger‏ و W. Jevons‏ والدرسة 
النيوكلاسيكية A. Marshall J‏ و .L Fisher‏ 
لقد اسهمت هذه الدارس في بناء النظريات والقوانین والنماذج التي وضعت 
الأسس الكفيلة بتطوير آلية السوق وتفعيل حرکات الأسعار والكميات وبما يكفل 
التوازن العام في الاقتصاد السوقي. وقد وضعت إسهامات نظرية عديدة ساعدت 
على الکشف عن نقاط التوافق بين فوائض الطلب السلعي مع فوائض العرض 
النقدي» وكذلك على التطابق المنطقي بين التحليل الديناميكي للتدفقات السوقية 
الجارية مع التحلیل الستانيكي للتوازن والاستقرار» كما وقدّم الاقتصادبون الالبات 
الكفيلة بالتوازن الموقعي على الستوی الدولي لحركة رژوس الأموال وهي تبحث عن 
ربحية أعلى في أماكن تسوده معدلات ادنی للأجور ولحركة القوى العاملة التي تنتقل 


us‏ لحات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة ما بين الحريين 
العالیتین(. 
یمکن تمبيز ما يأتي: 


1. خلقت ا حرب العالية الأولى فرصاً واسععة أمام الاختراعات التي ثراكمت في 
العقود السابقة لأن تتحول إلى ابتکارات (تجاریة) حبث طبقت هذه الاختراعات 
في ختلف الصناعات العسكرية والنشاطات الداعمة U‏ 
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وقد أسهمت الدفعة القوبة Big Push‏ للابتکارات الجديدة خلال الفترة 
اللاحقة للحرب في توسیع الا جسهزة الإنتاجية وجعلها اکثر مرونة تجاه تطورات 
التبادل الدولي» ورافق ذلك بروز اعداد كبيرة من القوی العاملة الماهرة ASS dy‏ 
النی عملت مع المنظمين على استعادة الاقتصادات الاوروبية وخاصة العربية لطاقانها 
الانتاجية العالية وتوسپع هذه الطاقات في بضع سنوات. 

وقد تحقق ذلك رغم الکساد العظيم الذي امند لعدة سنوات وحتی منتصف 
الٹلاثپنیات وآصاب بالتعطل جزءا كبر امتد لعدة سنوات وحتى منتصف الثلائینیات 
وأصاب بالتعطل جزءا Les‏ من النشاطات الانتاجية والتبادلية والتمويلية. 

2 تزايد الشرکات عبر الوطنية العروفة بالتعددة الجدسيات وذلك بعد أن اشتد 
التنافس الاقتصادي فیما بين الشرکات الغربية وتعاظمت أحجام التعاملات 
الاقتصادية وسعاتها الجغرافية وکان البترول الخام من آهم ا جسالات التي هعمت 
الصالح الرأسمالية الأوربية والأمريكية فتأسست عدة شركات جمع نفس 
الصالح مثل شركات نفط العراق Petroleum Company(IPC)‏ تمه‌تآرفط 
الوصل (MPC)‏ ونفط البصرة (BPC)‏ كانت تمتلك شسركة التفسط 
البريطانية(23.75/) من آسهمها وشركة التفسط الفرنسیة(23.75) وشركة شل 
امولندية LSIN‏ )7.23.75( وشرکٹا مستاندرد أوف نيوجرسي وساكوني موبيل 
الامریکیتان معأ 123.75 وموسسة جولبنکیان(15). 

وبصورة عامة أن ثمان شرکات آوربية وأمريكية قتلك موارد البترول لكافة 
دول الخليج. 1 

لقد تمكنت شركات البترول الدولية المعنية من بناء أنظمة سرية حدم مباشرة 
مصا ھا المتداخلة بشکل خاص ومصالح اقتصاداتها الوطنية بشكل عام. فمثلاً قبيسل 
ا حرب العالية الثانية كانت أسعار البترول الخام لمعظم البلدان المصدرة تحتسب على 
أساس السعر العلن في منطقة امخلیج المكسيكي مضافة إليه نفقات النقل منها إلى 
منطقة المستهلك حتى لو كان المستهلك يستورد بتروله من مركز أقرب من الخليج 
المكسيكي وذلك oY‏ الشركات الأمريكية والشركات الأوربية التضامنة معهاء 
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المسيطرة على بترول الشرق الأوسط وفنزوبلا كانت ترغب في حماية استشماراتها 

البترولية في الولايات المتحدة ومن المعروف أن تخفيض أسعار بترول الشرق الأوسط 

وفترویلا في ذلك الوقت رما كان سيؤدي إلى طرد البترول الأمريكي من الأسواق 
LALJI‏ وهذا بلا شك كان سيؤدي إلى تخفيض قيم متلکات الشركات الکبری داخل 

الولايات المتحدة. 

وهكذا ازدادت سيطرة الاقتصادات الرأسمالية عن طريق تحكم شركاتها - 
التعددة الجنسيات) في أسعار الصادرات الرئيسة للبلدان التخلفة حيث صارت هذه 
الاقتصادات وشركاتها الکبری مراكز قرار لتحديد ابرازات البلدان المعنية من 
العملات الأجنبية وبالتالي لتحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسة والٹی في مقدمتها 

الاستثمار الحقيقي وتشغيل القوى العاملة والدخل القومي. 

3. تزايد سيطرة الاقتصادات الصناعية السوقية على البلدان ا خاضعة سياسياً (بشکل 
مباشر أو غير مباشر) وذلك من خلال تشكيل التكتلات الاقتصاديسة وكانت في 
مقدمتها المناطق النقدية مثل مناطق الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي والدولار 
الأمريكي. فمثلاً فرض على العراق أن يكون عضو في الكتلة الإسترلينية مدل 
العام 1931 وعندما تغیرت هذه الكتلة إلى المنطقة الاسترلينية في العام 1939 
استمرت فيه عضوية العراق وهناك خضع هذا البلد BIS‏ القبود على الصرف 
والتجارة وانتقال رؤوس الأموال فیما بين دول المنطقة والدول غير الأعضاء فيها 
وذلك بعد أن كانت الكتلة السابقة ثقوم على حرية الصرف وحرية انتقال السلع 
والخدمات ورؤوس الأموال. 

وهنا لم یضر إلغاء الكتلة الإسترلينية وتشكيل النطقة الإسترلينية بالدسبة 
لأعضائها غير تفاقم تبعیتھا النقدية حيث ربطت عملاتھا الوطنية بالجنيه الإسترليني 
ووضعت القيود على تحويل الإسترلينى إلى عملات البلدان غير الأعضاء في المنطقة 

١ الإسترلينية.‎ 

وعليه سواء كان في ظل الكتلة الإسترلينية أو في ظل المنطقة الإسترلينية فان 
(نٹبیت سعر الصرف بين العملة الوطنية للبلد التابع وعملة البلسد السیطر) و(حرية 
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التحویل الال بين العملة الوطنية وعملة البلد السیطر) و( وربط الإصدار الوطسنی في 
البلد التابع بعملة البلد السیطر) كل ذلك كان يشكل عوامل رئيسة للسسیطرة النقدية 
لبریطانیاء فتعمقت العلاقات الاقتصادية ما بين البلد السیطر والبلدان التابعة التى 
فقدت استقلاها النقدي وخضعت عملاتها للتقلبات الدورية وغير الدورية لاقتصاد 
البلد المركز.وقد شهدت سنوات الثلاثينيات قرارات بتجميد الأرصدة المتجمعة 
للہلدان التابعة عندما كانت تسوء ظروف البلدان المسيطرة. ويكفي القول بان الصراق 
خلال الأزمة العالية كان بمولاً رغم كل إمكاناته الضعيفة حيث حقق ميزان رؤوس 
آمواله Lash‏ في غالبية سنوات هذه الأزمة. فتحمل بسبب ارتباطاتها النقدية ببريطانيا 
مجزءا من تكاليف كساد هلا البلد. 

ومما زاد من تقلبات عملات الاقتصادات المسيطرة ومن ثم العکاساتھا الشديدة 
على الأنظمة النقدية للاقتصادات التابعة هو خروج بريطانيا في العام 1931 من قاعدة 
الذهب رغم استمرار دول كتلة الذهب Gold Bloc‏ ( فرنسا وہلجیکا وهولندا وإيطاليا 
وسویسرا) في الالتزام بهذه القاعدة بعض الوقت إلا أن خروج الولایات التحسدة منها 
في العام 1933 أدى إلى انهیار الكتلة المذكورة خروج فرنسا وسویسرا في العام 1936. 

4. إن الحرب العالمية الأولى قد تمخضت عن سقوط الحكم الثماني الذي جشم على 
غالبية بلدان الشرق الأوسط منذ بداية عصر النهضة الأوربية وفرض عليها 
ولعدة قرون مظاهر التخلف الى سادت أوربا خلال العصور الوسطی؛ حيث 
أبقى البلدان المعنية في جهل وفقر واقتصادات معيشية شبه مغلقة وحصر جهوده 
في أمرين رئيسين: احدهسا جبایة الضرائب s Uy‏ والآخر تجنيد السكان 
للغزوات والحروب والصراعات الإقليمية. 

وهناك فإن سقوط الحكم العثماني قد حول المناطق التابعة سابقاً لهذا الحكم إلى 
بلدان خاضعة لبریطائیا وفرنسا باعتبارها مناطق انتداب حسب قرارات عصبة الأمم 
التي تشکلت بعد ا حرب العالمية الأولى ول تدخلها الولايات التحدة. وقد عملت 
هاتان الدولتان على دمج اقتصادات البلدان التابعة باقتصاداتها وذلك امتدادا لدور 
مؤسساتها منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
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وهکذا انتهى SLI‏ العثماني وتحولت الاقتصادات التابعة له من معيشية شبه 
مغلقة إلى سوقية مفتوحة على الاقتصاد العالمي. وبدات ترکیا مركز حکم العثماني 
السابق محاولات جادة للتحول نحو الغرب ففي العام 1930 دخلت مع الانيا وبلجيكا 
واليابان وسويسرا في بنك التسويات اند The Bank International Settlement.)‏ 
بفرض زيادة التعاون الإئتماني وا ينعكس بتوسع التبادل التجاري وحركة رژوس 
الأموال فيما بين المشاركين. 

5. تعاظم الدور التجاري لليابان وخاصة بالنسبة لصناعات اللسوجات مما دفع 
سلطات الاحتلال والانتداب في البلدان التابعة إلى فرض القيود. فمشلا في عهد 
السيطرة السياسية لبريطانيا على العراق» طبقت السلطات الحاكمة قانون الجمارك 
البحرية المندية الذي نصت المادة (22) منه على تعيين قيم قانونية للأقمشة 
القطبية وهي کانٹ من أهم استيرادات العراق ففرضت ضريبة تصاعدية كلما 
خف وزن الوحدة القياسية من القماش وبذلك فقد خضعت الأقمشة اليابانية 
لعبء الرسوم بصورة مضاعفة في بسض الأحيان في حين تحملت الأقمشة 
الإ حلیزیة cal‏ عبء مکن. 

ویژکد هذا الواقع أن تراکم الخزونات السلعية لدى الہلدان الصناعية 
التقدمة في آوربا وامریکا واليابان قد بلغ حجماً تجاوز الطلب الكلي في الأسواق 
الدولية خلال فترة الدراسة» ما آدی إلى اشتداد المنافسة على منافل سوقية محدودة. 
فوضعت البلدان المذكورة في بلدانها الأم وفي المناطق ال خاضعة Ub‏ سياسياً قيودا كمية 
وجمركية کل في نطاق سبطرته وحدود شركاته الوطنية (والمتعددة الجنسيات). وهذا 
ما زاد الخناق على اسواق الننجات ال انیة التي حققت تراكماً ضخماً وكان النظام 
السياسي النازي يزداد في عزلته في النصف الثاني من الثلاثينيات Ut‏ دفع الدكتاتور 
الألماني هتلر في العام 1938 إلى طلاق صرخته المعروفة (التصدير أو الوت). وفعلاً 
قامت الحرب العالية الثانية وشکلت GUT‏ مع اليابان بالإضافة إلى إيطاليا مما عرف 
بدول ا حور لمواجهة غالبية دول العا في الغرب والشرق بغرض السيطرة على 
أسواقها!. 
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6. حدوث الكساد العظيم الذي بدا في العام 1929 وانتشر في الاقتصادات السوقية 
المتقدمة ومن UIE‏ انعكس على الاقتصادات المتخلفة. وقد استمر في بعض 
الاقتصادات حتی منتصف الثلائینات. 

واعتبر هذا الکساد ضمن ظواهر التقلبات الدورية i‏ شخصها J.M. Keynes‏ 
على Ul‏ ( تعاقب منتظم ومتکرر لانجاهي الصصود والمبوط في مؤشرات QUAM‏ 
والتشفیل والنائج والأسعار ........ حیث تظهر قوى تدفع بهذه المؤشرات إلى الأعلى 
وحتى نقطة معينة تفقد قدرائها لتحل علها قوى أخرى تضغط على نفس المؤشرات 
في الاتجاه المعاكس أي إلى الأدنى. 

وعلى أية حال ظهرت بوادر الانهيار الكبير في أواخر شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) من العام 9 حيث استقر الركود da WRecession‏ مع انخفاض الطلب 
الاجالي (AD) Aggregate Demand‏ وهبوط ا مستوی العام للأسعار حتی تحول فيمسا 
بعد إلى الکساد Depression‏ الذي يختلف عن الرکود في استمراره لعدة سنوات بدلا 
من بضعة آشهر ويحدث انخفاضاً آشد على مشتریات الستهلکین وغزونات قطاع 
الأعمال ومستویات الناتج الحقيقي ومکونات القيمة الضافة ( ال جور والفوائد 
والأرباح والایجارات) والکفاء: ا حدیة لرأسمال. فمثلاً في العام 1932 خسر مؤشر 
Dow Jones‏ حوالی 90/ من قيمته. وني العام 1933 اخفض الناتج ا حفیفي الأمريكي 
إلى حوالي 770 من مستواہ في العام 1929. لقد رافق انهیار الأسواق المالية الأمريكية 
تدهور عام في المؤسسات المصرفية والأسواق الالية الأوربية والذي بدا بانهيار أحد 
البنوك السويسرية فعم الكساد والبطالة كافة النشاطات الاقتصادية. 

Ley‏ اسهم في تفاقم الأزمة العالية الكبرى واستمرار شدٹھا هو نقص 
المعلومات وعدم شفافية العمل في الأسواق الالية. 

وفي ظل تلك الظروف بقیت col aU‏ عوامل الاستثمار التقليدية المستمدة من 
الدخل والفائدة معطلة تقريباً. فقد لاحظ (T.M. Keynes‏ 

1. أن الكفاية الحدية لرأس المال تكون منخفضة في بادئ الأمر بصورة لا يمكن معها 
لسعر الفائدة إذا ما اخفض أن يرفع الاستثمار. 
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2 إن سعر الفائدة لا يستطيع أن ينخفض عن حد معين وذلك نظراً لارتفاع نفقات 

البنوك. 

وقد حملت هذه الظروف الحكومات الغربية إلى التدخسل الباشر من خلال 
mpra‏ السياسية New Deals A41‏ ل (روزولت) في الولايات المتحدة وسياسة الفوة 
الشرائية ل (لیون بلوم) في فرنسا وسياسة اسبقية الاستثمار على الادخار وعجز 
اليزانية ال حکومیة ل Cols)‏ فازداد التدخل ا حکومي والإنفاق المول وتبني البنوك 
ا حکومیة إجراءات تحفيزية للاستلمار ووجهت الا جهزة الرسمية لتابعة نشاطات 
الوسطاء والضاربین. 

وما يؤكد عليه هنا أن الأزمة العالية الکبری في الاقتصادات الصناعية التقدمة 
قد انعكست بكافة تأثيراتها السلبیة على الاقتصادات التخلفة للبلدان التابعة» 
وامتدت هله التأثيرات إلى Lats‏ النشاطات السوفية واتسعت لحركات السلع 
والخدمات ورژوس الأموال. ويمكن التمییز بين حالتين مختلفثين في OLS‏ العنية 
إحداهما- كانت موجهة من خلال السلطات الاقتصادية ( النقدية وا الیة والتجاربة) 
للدول السيطرة والتی جعلت من الاقتصادات التابعة جزءآ من الحلول المعتمدة كما تم 
ذلك بالنسبة لما تحقق من فوائض في حرکات الذهب ورؤوس الأموال التي وجهت 
غالبا لتمويل الإنفاق المطلوب في اقتصادات المراكز. والأخرى- ارتبطت برولة 
الاقتصادات السائدة آنذاك. 


WE‏ لمحات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة(1959-1944) 

إن الحرب العالية الثالينة التي أشعلتها الانيا النازية وشاركت فیها إيطاليا 
والیابان ضمن ما عرف بدول ا حور قد ترکت دمار شاملاً للبلدان الأوربية الغربية 
والشرقية ولبلدان Lol‏ بالإضافة إلى ما ا حقتہ من أضرار كبيرة بکل من ليبيا ومصر 
ومناطق آخری في آفریقیا. 

وقد خض استسلام دول ا حور عن تحویل جيوبولوتيكي كبير في کل من آوربا 
وآسیا بشکل حاص حیث ظهرت على أثرها دول تتخذ آنظمة اشتراكية على غرار 
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النظام السوفيي وذلك في کل من ہولندہ وتشیکوسلوفاکیا ورومانیسا وبلغاريا 
ویوغسلافیا والصین وفیتنام الشمالية. وفي القابل انحسر دور الیاب‌ان وایطالیا 
الهزومتین إلى حدود آراضیهما مع اقتطاع LEY‏ السوفیتی لبعض ا حسزر مس الیابان 
واحتفاظ دول اخلفاء بقواعد عسكرية uut à‏ وقيام الولاپات التحدة بانشاء فواعد 
خاصة بھا à‏ اليابان. 
ومن ناحية اخری ازداد عدد البلدان الستقلة سياسياً في آسيا وإفريقيا وأمریکا 
اللاتينية وبرز ومنذ منتصف ا حمسینات مع عقد مؤتمر باندونج لدول عدم الاغیاز ما 
عرف بالعالم الثالث. 
وهكذا حول العا م خلال فترة الدراسة إلى قطبين رئيسيين: 
أحدهما - رأسمالي سوقي متقدم والآخر- اشتراكي شمولي Totalitarian‏ 
daa‏ مركزياً وكانت الدول النامیة تقف في الوسط في ظروف سياسية واقتصادية 
حرجة بين SLAM‏ وعدم الانحياز وموارد ضعيفة نسبياً 
لقد أسهمت الوقائع السابقة فيما ياني: 
1. ظهور مؤسستين مالیتین عالميتين: إحداهما- صندوق النقد الدولي International‏ 
Monetary Fun(iME)‏ والثانية البنك الدولي World Bank (WB)‏ واللي يعرف 
Lal‏ بالبنك الدولی للإنشاء والتعمير International Bank for Reconstruction‏ 
and Development (IBRD)‏ وقد نم تشكيل هاتين المؤسستين ا الیتین في اتفاقيسة 
Bretton Woods‏ الي عقدت في العام 4 وذلك لبناء قاعدة تنظيمية 
(مؤسسية) لتقديم التسنهيلات الاثتمانية ولدعم أو للمشاركة في الاستثمارات 
وبمختلف فتراتها القصيرة والمتوسطة والطويلة. وكل ذلك مع رعاية حرية 
التحويل الخارجي ونحفيز حركات تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال. 
ففيما بخص (130۳)وجد أصلاً لتقديم قروض فصيرة المدى وذلك عند حدوث 
عجز في موازين مدفوعات الدول الأعضاء أو عند اختلال أسعار صرف عملات هذه 
الدول وبا يتجاوز النسبة المسموح بها Bly‏ كانت (1/). 
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وهذا الغرض يعتمد الصندوق على مصدریسن رئيسين للتمویلء وهما: )1( 
مساهمات الأعضاء حيث كانت تتکون من العملة ا حلیة بواقع(75/) ومن الذهب 
بواقع(25). و(2) إصدار سندات للحصول على القروض من خلال الاکتتاب. 

وبالنسبة للبنك الدولي (WB)‏ فانه تاسس لبرکز على الاستثمارات طويلة 
المدى وذلك بناءٗ على دراسات مسبقة للجدوی الاقتصادية بالاضافة إلى اقتراح حطط 
أو برامج تنموية أو لاعادة الاعمار بعد الحروب والکوارث أو لواجهة الفقر أو لدعم 
برامج الئمو التوازن لیزان الدفوعات من خلال دفع الکفاءات الإنتاجية. 

ولإنجاز هذه الهام ضم البنك الدولي في العام 1956 شركة التمویل الدولية 
qjyIntemational Finance Company (IFC)‏ العام 0 وكالة التنمية LS ul‏ 
International Development Agency( IDA)‏ 

ویعتمد البنك الدولي في نشاطانه التمويلية على حصص الدول الاعضاء والنی 
شکلت منها حصة OLY JE‏ المتحدة لوحدها CL17)‏ وذلك بالاضافة إلى الاکتتاب 
على السندات الصادرة عن البنك والتمویل الشترك Co-financing‏ خلال 
التسیق مع هيئات وتنظيمات اثتمانية واستثمارية دولية مثل البنك الأمريكي للتنمية. 

2. تبنت الولایات التحدة مشروع مارشال لمساعدة الدول الأوربية التضررة مسن 
ارب بغرض (عادة إعمارها وفعلاً تم منح ملیارات الدولارات على الدول 
الأوربية الغربية الأكثر تضررا. ففي الفترة )1952-1947( بلغت هذه الساعدات 
3 بليون دولار اعتبر BE‏ هذا البلغ منحاً. وقد أسهمت هذه التحصیصات في 
إعادة إعمار الدول ا لعینة معدل أو آخر. 

ولا شك Ob‏ مشروع مارشال قد ترك آثاراً كبيرة وبعيدة المدى على سياسات 
الدول الأوربية وقدم في نفس الوقت لدول المواجهة الشرقية مدى تفوق النموذج 
الرأسمالي» وذلك بينما كانت تعاني هذه الدول الأخيرة من ضعف شديد في هياكلها 
الاقتصادية والسياسية وخاصة بالنسبة للحاجيات الاستهلاكية والتكنولوجية الحديدة 
وا حربات الشخصية والرأي العام... 


وقد اسهم مشروع مارشال ومنذ العام 1955 ہنسو سریع في الشرکات عبر 
الوطنية( العروفة بالتعددة انسیات) Multinational Corporations (MNC)‏ رذلك 
بعد انتعاش آوربا dy All‏ والعودة إلى نظام التحویل الدولي للعملات المتداولة وازدیاد 
الاستقرار السیاسی. وقد امتدت نشاطات الشرکات العنية من صناعات الشروبات 
الغازية إلى الصناعات الكيماوبة والبتروكيماوية 

3. قيام اثفاقيات متعددة الأطراف» تنظم مؤسسياً وبشكل دوري والتي كانت في 
مقدمتها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات General Agreement of Trade‏ 
and Tariffs (GATT)‏ : 

وقد عقدت أولي جولات هذه الانفاقية بعد مؤئمر هافان للعام 1947ء وذلك في 
بداية العام 1948 بخرض وضع مبادئ أساسية للتجارة الدولية وا یکفل إزالة فیود 
وإجراءات وسپاسات الحماية T‏ استمرت منذ أوائل الثلائینات. 

وخلال فترة الدراسة (مئل الجولة الأولى في العام 1948 ولغاية العام 1959) تم 
إنجاز حمس جولات: (1) في جنیف في العام 1948 بحضور مثلي 23 دولة و(2) في 
آنسي في العام 1949 بحضور مثلي 13 دولة (3) في تورجواي خلال السامین 1950 
و1951 بحضور مثلي 38 دولة و(4) في جنيف خلال السنوات 1956-1952 بحضور 

مثلي 26 دولة وأخبرا (5) في وترديلون خلال الأعوام 1961-1959 بحضور مثلي 26 

دولة. 

4. انتشار حرکات التأميم التي اعتبرت JU ill‏ ومباشرة للتحول الاشتراكي في 
ظل أنظمة غير مارکسیة, وقد بدات هذه الحركات في بريطانيا ألناء حكم حزب 
العمال البربطاني بعد الحرب العامة الثانية. وسن ثم انتشرت في بض دول 
الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. قفي العام 1951 ثم تأميم النفط الايراني dio‏ 
العام 1956 صدر قرار تأميم قناة السويس في مصر. 

وقد رافق حركات تامیم المصالح الخاصة الأجنبية أو الوطنية تزايد تدخل 
الحكومة في النشاط الاقتصادي وذلك باعتبار هذا التدخل الشرط الضروري للإسراع 
بعمليات التدمية الاقتصادية وتجاوز الفجوات الاقتصادية والتکنولوجبة والاجتماعيسة 
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والسياسية الواسعة ما بين البلدان الصناعية والبلدان التخلفة وخاصة بعد فترة طويلة 
امتدت لعدة قرون في ظل الحكم العثماني أو افيمنة الأوروبية والتي لم بجر خلاضا الا 
في نطاق ضيّق أي تحول تنموي وبالتالي كان القطاع ال خاص ضعيفاً جدا من حيث 
الوعي أو الوارد أو مواجهة الخاطر. هذا فضلاً عن لقص شديد في مرافق البنينين 
التحتیة المادية الطرق والجسور والسدود والطاقة والمباني..... والفوقية الاجتماعية 
للموارد البشرية والتعليمية والثقافية والعلومائية ....... کما وجدت ال دول الستقلة 
حدیشاً آلفسها أمام صراعات داخلية ومشکلات حدودبة وصعوبات اقليمية 
وبالاضافة d]‏ كل هذا وذاك كانت التجربة السوفيتية تعد نموذجا متفوقاً آنذاك LS 5p‏ 
في انظار قادة الحركات السياسية ونخبها أهمية تدخل ا حکومة في بناء الصناعات 
الثقيلة و حقیق التحولات الراديكالية ومواجهة الخاطر الخارجية. 

5. اشتداد احرب الباردة بين القطبین الرئيسين والتى وجدت متفساً شا في الحرب 
الکوریة في بداة الخمسينات والقاومة الفيتنامية للفرنسیین حتى منتصف 
الخمسينات والعدوان الثلائي على مصر في العالم 1956 وكذلك في انقلابات 
عسكرية في بلدان عديدة مثل مصر وسوريا و العراق. i‏ 

ومن ناحية آخری دفعت الحرب الباردة إلى التدافس على الاستكشافات 
الفضائية بإرسال قمر صناعي سوفيتي أولاً ومن ثم قمر صناعي أمريكي في نهاية 
اشمسینات. هذا فضلا عن تطوير الصناعات الحربية وخاصة بالنسبة للصواريخ بعيدة 
الدی ونشر هذه الصناعات ومننجاتھا في البلدان النامية حسب التكتل الذي تنحاز 
إليه هذه البلدان. 

6. تدفق رؤوس الأموال ESAT‏ دول آسيوية معيئة لمواجهة امتداد النموذج 
المأركسي السوفیٹی والصيني للنظامین السياسي والاقتصادي. وقد تركز هذا 
Ghul‏ في كل من الفيليبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتابلند وسنخافورة وماليزيا. 

وقد اسهمت رؤوس الأموال العنية في بناء إقتصادات السوق ولکن ضمن 
هیاکل بلدان نامية تعاني من تشوهات كبيرة في علاقات هذه افیاکل من كافة النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فاسٹمرت الاقتصادات المذكورة هشة 
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الساس رغم التطورات الكبيرة التي حققها في مجال العلاقات الدولية فيما بعد. 

وأشار في هذا الصدد الباحثون ومنھم Bauer‏ و Yamey‏ إلى تبدید الأموال الواردة 

واستحواذ فئة غير إنتاجية على جزء كبير من هذه الأموال وكذلك إلى جزر: الکائن 

في الفیلیہین بسبب [هماها کرکام في مخازن أو لسوء استخدامها. 

7 تشخیص العلاقة العکسیة بين تشغيل القوى العاملة واستقرار مستویات 
الأسعار. وكان من رواد هذا التشخیص Phillips‏ الذي نشر في العام 1958 
منحناه العروف مستنتجا خلاله وجود ارتباط سالب بين معدل البطالة ومعدل 
التضخم. كما هو واضح في الشکل الاتي: 


التضخم 


%5 %6 


1 الشکل )1-2( 
وهنا يقطع النحنی ا حور الأفقي عندما يصل التضخم إلى الصفر وإذا ما تدھور 
التضخم آکثر فان البطالة ستزداد. 
وقد ST‏ هذا الراي حدوث هبوط عام في الطلب عندما بدأت تأثیرات 
الضاعف الاستثماري ثم مضاعف الانفاق ا خارجي تتلاشی. وا زاد من هذا المبوط 
هو فرض الضرائب لاعادة تدوير الدورة التجارية باقجاه الاقتصاد الأمريكي ولزبادة 
التراکم الراسمالي التحقق في کل بلد وذلك حیسث ارتفست الفوائد بخرض جلذب 
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الدخرات ولتحصين الاقتصاد من هروب رؤوس الأموال. Lady‏ يخص معدلات 
فکانت تتصاعد هذه المعدلات تحت تأثير ضغوط نقابات لعمال لدفع 
معدلات الأجور إلى الآعلى أو على الأقل لمنع هبوط هذه العدلات. 

8. نشوء أسواق Eurodollar‏ بعد الحرب العالية الثانية مباشرة di‏ تزايدث أهميتها 
منذ بداية ا حمسپنات عندما خضعت الأرصدة الحولة بالدولار من دول آوروبا 
الشرقية وخاصة الاتحاد السوفيتي السابق لتصاملات البشوك الآوروبية وفروع 
البنوك الأمريكية في الخارج هذا بالاضافة إلى الأموال الأخرى التأئية من مصادر 
LS yl‏ وغير أمريكية التي وضعت في هذه البنوك وحوّلت إلى الدولار خاصة 
oly‏ تجاوز أو تخفيف العبء الرقابي الذي كان سائداً في الولايات المتحدة خلال 
الخمسينات قد أسهم في نشوء وتطور الأسواق المعنية بشكل واضح 

9. استمرار تحكم المؤسسات الرأسمالية الدولية في أسعار الصادرات الرئيسة للبلدان 
النامية.فمثلا بعد أن كانت معادلة تحدید سعر بترول الشرق الأوسط عموماً PLT‏ 
الحرب العالية الثانية كما يأني: 

السعر المعتمد لبترول الشرق الأوسط في الخليج العربي = السعر السائد في 
خليج المكسيك+ نفقات الشحن من خلیج المكسيك إلى إبطالیا - نفقات الشحن من 
ا خلیج العربي إلى إيطاليا. 

ولا كانث نفقات الشحن من مصدري البترول إلى إيطالبا متساوية تقریباً فان 
أسعار المنطقتين أصبحت متساوية أيضاً. ولكن بعد الحرب العالمية الثالیة تحولت بعض 
التغیبرات في التجارة الدولية للبترول الخام فمشلاً إن الولايات المنحدة بعد أن كانت 
مصدرة صافية ob‏ الادة أصبحت منتوردة صافية ها وتوسع الطلب العالمي على البترول 
ns‏ ومنتجاته وخاصة في أوروبا لإعادة إعمار بلدانها ولتطوير القطاعات الالتاجية 
ولزيادة عدد السيارات الستخدمة ..... ولکل ذلك ازدادت شحنات البترول من الشرق 
الأوسط إلى غربي UU]‏ فوجدت الشركات العاملة في الشرق الأوسط بانها تخسر جز 
من نفقات الشحن Freight Absorption‏ بينما تكسب الشركات العاملة في أمريكا جزءا 
من نفقات الشحن Phantom Absorption‏ ولا كانت غالبية الشركات العاملة في الشرق 
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الأوسط هي نفسها العاملة نی آمریکا وفنزویلا لذلك فقد تغيرث معادلة تحدید اسعار 
بترول الشرق الأوسط إلى ما يأتي منذ العام 1947: 

آسعار پترول الشرق الاوسط = أسعار ae‏ 
الشحن من خلیج المكسيك إلى إ جلترا - نفقات الشحن من الخليج العربي 

daa y‏ ذلك العام بدأث بوارد استقلال آسعار ہترول الشرق ےت 
بترول الولایات المنحدة. فقد وصلت الآأخيرة في شهر کانون الأول (دیسمبر)من 
العام 1947 إلى 1.46 دولار للبرمیل الواحد بینسا ارتفعت الأولى إلى 1.17 دولار 
فقط. ولا كانت نفقات الشحن من الخليج العربي إلى إنجلترا اعلی من نفقات الشحن 
من خليج المكسيك إلى إنجلترا لذلك وجب تخفيض آسعار الشرق الأوسط الحلية 
لیتساوی طرفا العادلة» وفعلاً خفضت هذه الأسعار في شهر موز (یولیسو) من العام 
9 بمتوسط 47 سنتاً للبرمیل الواحد. ونتيجة لامخفاض نفشات الشحن في الفترة 
(1948- 1950( تمكن بترول الشرق الأوسط من أن يصل إلى الأسواق الأمريكية 
بأسعار تسليم مساوية وحتی أقل من الأسعار احلية. ولذلك تغيرث معادلة تحديد 
أسعار بترول الشرق الأوسط إلى ما يأتي: 

أسعار بترول الشرق الأوسط- الأسعار الحلية في خليج المكسيك - نفقات 
لشحن من الخليج العربي إلى الساحل الشرقي للولايات التحدة الأمريكية عند 
نيويورك. 

وعلى الرغم ما حدث من استقلال بين أسعار بترول الشرق الأوسط وأسعار 
لبترول الأمريكي الا أن هذا الاستقلال لم يكن Cab‏ حيث أن أي ارتفا في أسعار 
ساحل الولايات المتحدة كان يقابلها ارتفاع في أسعار الشرق الأوسط وان أي 
نخفاض في أسعار الولايسات التحدة كان يقابله Lat‏ الخفاض في أسعار الشرق 
لأوسط ولكن بنسبة أقل في الحالة الأولى وبنسبة أكبر في ا حالة الثانية. 

ويمكن أن خلص هما سبق إلى أن التغيرات الي حدثت في كيفية تحديد أسعار 
بترول الشرق الأوسط لم تكن تعكس الظروف التكنيكية والصالح ال خاصۃ بالدول 
لصدرة بل كانت ترتبط بتوازن المصالح الاقتصادية للشركات الأمريكية والأوروبية. 
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0. ان البلدان النامية التي حققت استقلاغا السياسي بعد الحرب العالمية الثانية 
والبلدان gll‏ تمكنت من زيادة مواردها الالية سن صادراتھا الأولية ( وخاصة 
البترول GUI‏ اتجھت نحو إعداد برامج تنموية وني هذا الشأن ثم تفعيل دور البنك 
الدولی والخبرات الأجنبية. وحيث كان غياب البنية التحتیة يمثل العائق الأساسي في 
سبيل بناء وتطوير النشاطات الإنتاجية السلعية والخدمية ST‏ البرامج المعتمدة في 
البلدان النامية خلال الخمسينات على بناء الطرق والجسور والسدود وخزانات 
الیاء والطاقة الكهربائية والدارس والمستشفيات والباني الحكومية. 

لقد استوعبت الشروعات المعنية أعداد كبيرة من القوى العاملة شبه الماهرة 
وغير الماهرة وتم تشغيل سكان الريف الذين کانوا يعانون من ظروف صعبة فارتفع 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وبالتالي ازداد الطلب الاستهلاكي وهذا ما 
JSS‏ ضغوطاً على تجارة الاستيراد وخاصة سن الہلسدان المتقدمة فانفتحت 
الاقتصادات النامية أكثر على الاقتصاد العالمي. 

1. ظهور ALS‏ الروبل بجانب الکتل الأخرى مشل الإسترليي والفرنتك.وتشکلت 
هذه الکتلة في العام 1945 من دول اوروبا الشرقية (بولندا ورومانيا وهنغاريا 
وتشیکوسلوفاکیا وبلغاريا». وتميّزت بثبات اسعار الصرف الرسمية واعتماد 
المعاملات فیما بین الدول الأعضاء مع اثروبل القابل للتحویل إلى ذهب علماً بان 
في الواقع كان هذا الروبل وحدة حسابية مجردة ول یٹم الالتزام الفعلي بهذا 
التحويل. 

وفیما بخص الکشل الأخرى اعتبرت كتلة الفرنك أكثر تنظيماً من كتلة 
الإسترليني وهي كانت تضم جموعتين من الدولء إحداهما -دول مندجة Daa‏ مع 
فرنسا والأخرى- دول لا أنظمة نقدیة مستقلة وبالتالي تعتمد أسعار مكافئة لعملاتها 
تجاه سعر الفرنك مثل المستعمرات السابقة في شمال أفريقيا. واعتمدت هذه الكتلة 
على أربعة مراكز للإصدار النقدي: 
(1) المؤسسة ا خاصة بالقاطعات. 
)2( الوسسة الخاصة بأقاليم ما وراء البحار. 
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(3) البنك الركزي لدول غربي آفریقیا. 
(4) البنك المركزي لدول آفریقیا الاستوائیة. 

oly .2‏ ا جھود الا وروبية لتحرير التبادل التجاري وحرکسات رژوس الأموال والوارد 
البشرية بعد ا خرب العالية الثانية مباشرة فتاسست في العام 1948 منظمة التعاون 
الاقتصادي ni‏ روي Organization of European Economie Cooperation (OEEC)‏ 
gs‏ اسست أعضاؤها في نفس الفترة اتحاد cole gall‏ الأوروبي European‏ 
Payments Union (EPU)‏ وجب مشروع مارشال. وقد عملت هذه النظمة 
على تحرير التبادل التجاري فيما بین الدول الأعضاء وعلی تنسیق السياسات 
الاقتصادية هذه الدول. ومن ثم ازداد الاهتسام اکثر عشروعات التكسامل 
الاقتصادي وبدا ذلك فعلاً من قبل ألمانيا الاتحادیة وفرنسا وبلجیکا وهولندا 
ولوكسمبرج وإيطاليا وذلك للاسراع بإعادة إعمار آوروبا ولتجنب العوامل التي 
أدت إلى الوضع السابق للحرب فتأسست مجموعة الفحم والصلب الأوروبي 
European Coal and Steel Community (ECSC)‏ وال جاءت اثر معاهدة 
باريس في العام 1951. ومن ثم ارتبطت هذه الجموعة في العام 8 مع مجموعة 
الطاقة الأوروبية European Energy Community‏ وفي العام 7 تأسست 
de P‏ الاقتصادية الأوروية European Economic Community (EEC)‏ مسن 
نفس الدول الأعضاء في (ECSC)‏ 

خامسا: لحات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة )1960 - 1969( 
شهدت ستينيات القرن الاضي ما يأني: 

1. قیام جولة كندي ل GATT)‏ خلال الفترة 1963 - 1967 بحضور مثلي 62 دولة 
خلالها oly‏ الجهود الواضحة لدعم جهود الدول النامية في زيادة مکاسبها من 
التبادل الدولي وتلاني مظاهر احیف gl‏ تلحق بها من هذا التبادل. by‏ الغرض 
عقد في العام 0 مؤتمر بلغراد والذي تابعه d‏ العام 2 مور d wll‏ وقد 
تمخض الؤقران في العام 3 عن تنظيم الجهود المعنية في ice got‏ )07( وذلك 
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بهدف إدخال إصلاحات في التجارة الدولية وفعلاً تم تخفيض بعض القيود 
ا جمرکیة على صادرات البلدان النامية منذ العام 1966. 

2. إن تناقضات الصالح بين الشركات ا حتکرۃ لبترول البلدان النامية واقتصادات 
هذه البلدان قد اشتدت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات وذلك نتيجة 
لعوامل عديدة: 

T‏ احتكار عدد محدود من الشركات (المتعددة الجنسيات) لغالبية أراضي البلدان 

المصدرة للبترول حخام وذلك وجب اتفاقيات سابقة عقدت أثناء السيطرة 

السياسية للحكومات الغربية وخاصة البريطانية. 

ب. تركيز الشرکات العاملة لنشاطاتها الاستثمارية (في النقیب والاستخراج 

والتصدير) في مواقع تقليدية وعدم المخاطرة باستكشاف مواقع جديدة. 

ت. عدم شفافية الحسابات الالیة للشركات العاملة وبالتالی عدم الدقة أو عدم 

التاكد من أرباحها الحقيقية. 

ث. عُزلة الشركات العاملة عن محبطھا ا حلي حیث كانت نتم غالبية مشترياتها 

من الأسواق ا خارجیة وتحولت مواقع إنتاجھا إلى واحات شسبه مغلقة في وسط 

صحراوي. 

ج. تزايد تدخل حکومات البلدان النامية في الشؤون الاقتصادية وتوسسع 

خدمات الأمن والدفاع؛ وهذا ما اسهم في دفع النفقات الحكومية إلى الأعلی؛ ها 

تطلب البحث عن مزید من الوارد الالية لتغطية هذه الفقات المتزايدة وبالتالي 

ازدادت الضغوط علی الشركات العاملة لرفع حصص ال حکومات العنية في 

إيرادات البترول الصدر. 

ولکل ما سبق استضاف العراق في العام 1 مؤفراً للدول الصدرة للبترول» 

وقخض هذا الغر صن منظمة الأقطار المصدرة Organaization of Jy AU‏ 
Petroleum Exporting Countries (OPEC)‏ وتعد هذه المنظمة آکبر مع للمنتجین 
في العلاقات الدولية من حيث حجم العاملات بضم تمثلين عن حكومات ویعتمد 
تشکیلات مؤسسية. 
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لقد أسهمت هذه النظمة خلال الستینات في توجیه ضغوط بهدف مقاسمة بعض 
الإيرادات التي كانت تستحوذ علیها الشرکات الأجنبية ولکنها d‏ تتمكن خلال هذا 
العقد من إحداث تغيير جوهري في الأسعار ہاستثناء حالات UB‏ لمنع التدهور فيها. 

3. تبنى عدد من الدول النامية المتأثرة بتجارب البلدان الاشتراكية ذات التخطیط 
المركزي تأميم المنشآت الصناعية والتجاريسة والائتمانية الخاصة. وذلك بتذرع 
فشل القطاع الخاص عن تحمل دوره التدموي وعدم مواجهتسه للمخاطر 
الاستشمارية» وقد استکملت قسرارات الشامیم غالبا بإجراءات أخسرى لتفتيت 
املكيات الاقطاعية Lely JE‏ ولفرض ضرائب على رؤوس الأموال وخاصة 
التركات. 

ويمكن القول أن مصر خلال العامين 1961 و 1962 كانت رائدة في كل ما ذكر 
سابقاً حيث تم تأميم العديد من المنشآت الاقتصادية الخاصة وتبعها العراق في شهر 
تموز (يوليو) من العسام 1964 بشأميم أففسل وأنجح الوحدات الصناعیة والتجارية 
والائتمانیة حتى صارت أعمال البنوك وشركات التأمین حکسرا على القطاع العام 
فكان ما تحقق تقلیداً غير مدروس لتجربة مصر. 

4. ظهور العديد من النکتلات الإقليمية والقطاعية فیما بين البلدان المتقدمة مسن 
جهة وفيما بين البلدان النامية من جهة أخرى ففي العام 1960 تأسست 
منطقة التجارة 3,41 الأوروبية European Free Trade Area (EFTA)‏ من 
النمسا وفنلندا والسويد وسویسرا وذلك إلى جانب ا جموعۂ الاقتصادية 
الأرروبية European Economic Community (EEC)‏ الي اندجت معھا d‏ 
العام 1965 جموعتا eol)‏ والصلب) و(الطاقة) وني العام 1960 تحولت 
منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (OEEC)‏ إلى منظمة التعاون الاقتصادي 
والتئمية Organization of Economic Co- Operation and Development‏ 
(OECD)‏ فضمت بالاضافة إلى دول (OEEC)‏ السابقة الولایات التحدة 
وکندا والیابان واسترالیا وفنلندا وذلك لتطویر التبادل stare‏ الأطراف فیما 
بين الدول الا عضاء. 
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وفيما بخص البلدان النامية نفذت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في شهر 
نیسان (إبريل) من العام 1964 وذلك بعد سبع سنوات من عقدها وقخض عن هذه 
الاثفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي ضم كلاً من الأردن وسوریا والعراق 
ومصر ولیبیا وموریتانیا واليمن» وقد قرر هذا ا جلس إنشاء السوق العربية المشتركة 
وذلك لتحرير حرکات السلع والندمات وعناصر الإنتاج فيما بین الدول الأعضاء 
ولکن هذه السوق لا زالت تدور في مکانها وذلك بسبب عدم إلزامية واقعية 
لقراراتها. 

Associan of South نھایة الستينيات تشكل اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا‎ dy 
والذي ضم دولاً تعتمد نظام السوق (ماليزيا‎ East Asian Nations (ASEAN) 
وتایلند واندونیسیا وفلیبین وسنغافورة وبرونيا) وني أفريقيا تم تأسيس الجماعة‎ 
Economic Community of West African States aJl الاقتصادية لدول آفریقیا‎ 
East African (EACM) الشرقية‎ Lay 59 وكذلك السوق المشتركة‎ (ECOWAS) 
اللائينبة عقدت اتفاقبة مونتفیدیو كما وتأسست‎ LS pl وق‎ Common Market 
السوق المشتركة لأمريكا الوسطی.‎ 

إن دراسة التكتلات السابقة ومنل بداياتها الأولى تكشف عن نجاح تكتلات الدول 
الصناعية السوفية المتقدمة بسبب حاجتها إلى إلغاء القيود في سبيل تسويق فوائضها 
الإنتاجیة وہامقابل فشل تكتلات الدول النامية نتيجة لضعف وعدم مرونة أجهزتها 
الإنتاجية و حاجة منشاتھا الاقتصادية إلى الدعم ا حلي والحماية من النافسة المخارجية؛ هذا 
بالإضافة إلى عدم إمكانية هذه الدول التخلي عن الإيرادات الضريبية UM‏ من التعريفات 
الجمركية وبالتالي تطالب Gals‏ باستثناء قوائم متلاحقة من الإعفاءات المقررة. 

إن اندفاع الدول الأوروبية نحو تطوير تكتلاتها الإقليمية والقطاعية قد أسهم في تطوبر 
قاعدة نظرية لعملية التكامل الاقتصادية خلال الستينيات ويُشار هنا بوجه خاص إلى دراسة: 
-Bela Balassa, Theory of Economic Integration, George Allens London, 1969‏ 

وقد أكدت هذه الدراسة على مس مراحل رئيسة لعملية التکامل الاقتصادي 
di‏ هي: 
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I‏ منطقة النجارة ا حرة Free Trade Area‏ حيث تلغی القيود الكمية والتعریفات 
الجمركية مع احتفاظ کل طرف با يراه مناسباً تجاه الدول GPM‏ 

ب. الاتحاد ا حم رکي Customes Union‏ فبالاضافة إلى إلضاء القیود والتعريفات 
على التبادلات فیما بين الدول الأعضاء توضع تعریفات موحدة على غير 
الأعضاء. 

ت. السوق المشتركة Common Market‏ وهنا بالإضافة إلى ما يؤكده الاتحاد 
pot‏ تلغی القيود على حركات عناصر الإنتاج. 

ث. الاتحاد الاقتصادي jy Economic Union‏ هذه الرحلة يضاف إلى السوق 
المشتركة تنسیق السياسات الاقتصادیة للدول الاعضاء. 

ج. التكامل الاقتصادي الكلي Total Economic Integration‏ ویفترض ‏ هذه 
المرحلة الأخيرة قيام سلطة أعلى من السلطات الخاصة بالدول الأعضاء توجه 
السياسات النقدية وا الیة والتجارية. 

5. استعادة ألائیا والیابان لموقعيهما التجاريين في العالمء حيث بدات الفوائض 
الرنتاجية من ختلف الصناعات وخاصة السيارات والسلع الاستهلاكية العمرة 
تجد طريقها إلى التصدیر فارتفع سعر صرف كل من المارك والين تجاه العملات 
الأخرى وذلك في وقت أدت مشكلات موازين المدفوعات إلى تخفييض النیه 
الاسترليني بواقع (14.5/) في العام 1967 والفرنك الفرنسي بواقع 15/ في العام 
1969 

وفي القابل رفست الانیا الاتحادية في العامين 1961 و 1969 سعر الارك تجاه 
الدولار بسهدف تخفيض الفائض في الميزان التجاري وکان ذلك تحت الضضوط 
الا 4S‏ حيث كان فائض ميزان الدفوعات الألماني يقابل عجز الميزان الدفوعات 
الأمريكي ونتبجة هذه الضضوط ازدادت إجراءات الحكومة الألمانية Gad‏ تقلبل 
تقلبات Jie‏ الصرف الأجني فسقطت حكومة L, Erhard‏ 

6. اشتداد ا حرب الباردة بين الکتلتین : الغربية والشرقية وقد بلغت هذه خرب 
اوجھا في زمن الرئيس الأمريكي جون كندي والزعيم السوفيتي خروتشوف 
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وذلك في العام 1963 lad‏ عرف بأزمة (خليج الخنازير) حيث تبنت الولایات 

التحدة استراتيجية حافة الحرب الق افترحها جون فوستر دالاس وزير الخارجية 

الأمريكي d‏ نهاية العام 1962 وكانت الأزمة المذكورة بش أن تفكيك صواريخ 

سوفيتية تم نصبها في كوبا. 

وما يذكر هنا أن استجابة الاتحاد السوفيتي للطلب الأمريكي آنذاك وقيامه فعلاً 
بتفكيك الصواريخ المعنية قد رفعت فتيل ا حرب النووية ومهدث لعهد جديد في 
التعايش السلمي بين القطبين وأسهمت في حماية كوبا من أي غزو أمريكي مستقبلاً 
ولكن قد خلف حالة عامة من الإحباط لدى الناوین للنفوذ الأمريكي ما قلل من 
اعتماد هؤلاء على الدور السوفيتي في دعم أنظمتهم وحماية مواقعهم الشخصية من 
جانب وزاد من قدرات الولايات المتحدة على صنع القرارات الدولية من جانب آخر. 

وفضلاً عما سبق فان الاستجابة السابقة قد أدت فيما بعد إلى التعامل مع خرب 
الفیتنامیة التى امتدت لعدة سنوات بأسالیب ووسائل وسياسات مختلفة عن السابق» فقد 
انٹھی مفعول الانذارات الحاسمة لإيقاف الحروب كما اقدم عليه LAY‏ السوفيتي في 
العام 1965 مع كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عند حدوث ما عرف آنذاك بالعدوان 
الثلاثي على مصر. 

وهذا ما حدث أيضاً بعد حرب حزيران للعام 1967 على كل من مصر 
والأردن وسوريا ولبنان Jy‏ يكن هناك بد غير الالتجاء إلى مجلس الأمن: لاتخاذ القرار 
4 بشأن الانسحاب الإسرائيلي من أراضي احتلت في تلك الحرب. 

ولا شك بان الحربين الأخيرتين وظروف الحرب الباردة والصراعات ا حلیة 
والنازعات الحدودية قد اسهم کل ذلك في تعاظم مبیعات الأسلحة وتطوير 
الصناعات العسكرية وبالتالي حدث انتعاش واضح في الاقتصادات النتجة لسلع 
الحرب وارتفاع في معدلات نمو التشغيل والاستثمار والنائج ا حقیقي فيها وخاصة 
بالنسبة للاقتصاد الأمريكي» وبالقابل تراكمت في البلدان النامية الانقلابات العسكرية 
والاحتكاكات الحربية وبالنتيجة loud‏ موارد هذه البلدان وتأخرت برامجھا التنمویة 
وتفاقم العجز في موازين مدفوعاتها الدولية. 
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7 احتداد ا منافسة بين القطبين: الأمريكي والسوفيتى على الاستکشافات الفضائية وقد 
وضعت في هذا السبیل میزانیات ضخمة وبرامج طموحة: وكان العالم للاقف باسره 
یتابع برنامجي أبولو الأمريكي وسويوز السوفبتي. 

لقد أسهمت هذه المنافسة الفضائية في تطورات تكنولوجيا كبيرة في مصادر 
الطاقة والأتمتة وصناعات المعادن وشبكات الاتصالات وأساليب تحلیل العلوسات» 
ويمكن القول ob‏ النشاطات الفضائية كانت وراء الثورة التكنولوجية التى برزت في 
الستینیات وخلقت خزيداً ضخماً من الابتکارات في ختلف النشاطات الصناعية 
والزراعية والخدمية وكشفت عن الطاقات البشرية الكامنة وغير ا محدودة. 

ورغم السرية العالية التي اكتنفت البرامج الفضائية في البلدین إلا أن أجزاءا 
كثيرة من هذه البرامج قد تسربت إلى دول أخرى في أوروبا وآسياء وبذلك صارت 
الا جهزة والمعلومات والأنظمة والأساليب العتمدة في النشاطات الإنتاجية الفضائبة 
حاهًا حال السسيازات والطائرات والسفن والسلع العمرة للمستهلكين Durable‏ 
Consumer Goods‏ تجد طريقها فيما بعد وبالتدريج إلى بلدان أخرى. 

وهكذا شهدت الستينات بالدسبة لكثير من الصناعات (ما فيها الفضائية ولو 
بشكل Gul‏ تطبیشات لأطروحة R. Vernon‏ حول نظرية دورة حياة gol‏ في 
التجارة Product Life Cycle Theory of Trade‏ را T‏ تتضمن ثلاث مراحل: 
أ. مرحلة السلعة الجدیدة New Product Stage‏ 

وخلاها پترکز عرض هذه السلعة في الأسواق ا حلیة للبلد النتح وخاصة عندما 
تکون دخول الأفراد مرتفعة ويسود وعي استهلاكي کاف. 
ب. مرحلة تضوج السلعة Maturing Product Stage‏ 

وفیها تزداد خبرات النتجین وإمكاناتهم على عرض النتوج الجديد نی الأسواق 
الخارجية وتظهر لديهم وفورات سعة (أو حجم) Scale Economies‏ الإنتاج ويزداد 
الطلب العالمي على السلعة العنية. 
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ت. مرحلة السلعة القياسية أو العيارية Stardardizing Product Stage‏ 

وهنا تطبق ادق الواصفات القياسية ويتم توفير مستلزمات الانتاج من السلع 
الوسيطة بمعدل متزاید وتدخل بدائل إنتاجیة من حيث ال سالیب أو الا جهزة أو الواد 
تسم بكفاءة أعلى وبتكلفة آدنی» كما وتنتشر العلومات الخاصة بالنتوج المعني في 

نطاق عالي آوسم. 

وخلال هذه الراحل ينم التمییز بین فترئين للتأخير تتعلق إحداهما بالانتاج 
وكيفية نشر العلومات وتعلمها وبناء الأجهزة الرأسمالية وتوفیر الستلزمات من 

السلع الوسيطة Vy‏ خری بالتسویق وقبول الستهلکین للمنتوج الجديد. 

وقد بين R. Vernon‏ نی العام 1966 at‏ البلد الذي يحتكر منتوجاً معیناً بسبب 
أسبقيته في التحول التكنولوجي واحتفاظه بأسرار ابتکارہ لفترة ماء فان هذا البلد غالباً ما 
يصبح مستوردا لفس النتوج فیما بعد. . وذلك مثل أجهزة التلفزیسون التي كانت منتوجاً 
آمریکیا Ladle‏ خلال آواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات؛ صارت الولایات التحدة 
منذ بداية الستینیات بادا مستورد) هذه الا جهزة وذلك بعد أن مرت في نهاية ا لحمسیئیات 
بکونها أكبر بلد مساهم في الصادرات العالية لهذا التسوج» ففي بداية السبعینات كانت 
الصادرات اليابائية من نفس الأجهزة نمثل حوالي )052 من العرض ا حلي الأمريكي 

والصادرات الآسيوية (من كوريا ا جلوبیة وتایوان) حوالي (20/). 

8. قبام الثورة الثقافية في الصين والتي قادها ماوتسي تونج من خلال بعض آفواله 
المنشورة فيما عرف بالكتاب الأحمر الذي وجد رواجاً وسعاً لا في داخل الصين 
وحسب بل وني العالم ككل. 

لقد آرادت هذه الحملة الماوية تحقيق أهداف متعددة يكن Ule]‏ في هدف أساسي 
واحد والذي هو (إحلال السلوك الجماعي القائم على طاعة الحزب الشيوعي وقادته حرفیاً 
محل التطلعات الفردية والسمات الشخصية المميّرة والبواعث الادیة والعنوية الخاصة). 

ولكن الذي تحقق فعلاً هو أن حالة من شبه الانغلاق على العالم الخسارجي قد 
سادت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة في الصين» وفشلت البرامج الموجهة 
لاندماج سکان ا حضر في اجتمع الريفي والنشاط الزراعي» وانتشرت مظاهر الفوضى 
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في التنظيمات الرسمية ا حکومیة Gy‏ التقاليد الصينية العريقة وتشتت بالتالي العسکر 
الشرقي الذي كانت نقوده الأحزاب الشيوعية بين الصين الشعبیة والاتحاد السوفيتي. 

ومع كل هذه الوقائع السلبية فقد عكست الثورة الثقافية الصينية إمكانات 
غير محدودة للسلطات القائمة في الصين على تعبئة مئات الملابين من السکان 
ولأي مدف أو توجه کانء وہالتالی وجد بان من الأفضل إعداد استراتیجیات 
جديدة يمكن من خلاها كشف الطاقات الانتاجية والتسويقية الکامنة في الاقتصاه 
الصيني ودفعها باتجاه الاندماج في الاقتصاد العالمي» فزار المستشار الاقتصادي 
للرئيس الأمريكي w. Rostow‏ الصين والف كتاباً حول الصین Prospects of‏ 
Communist China‏ وأشار إلى بعض آفاق العلاقات الاقتصادية الدولية للصين 
وما يفترض عمله في سبيل توسيع هذه الآفاق مستقبلاً. 

9. تكريس عواسل الاندماج الاقتصادي المامشي للبلدان النامية في اقتصاديات 
الدول الصناعية السوقية المتقدمة. 

وقد تعقد هذا الاندماج SEY‏ عوامله صیغاً أو تأثيرات متباينة ally‏ منها: 

أ. ارتفاع نسبة التجارة الخارجبة إلى الدخل القومي والتي تتجاوز اعتيادياً في حالة 
البلدان المصدرة للنفط 90/. 

ب. ارتفاع نسبة الصادرات الأولية إلى الصادرات LAS‏ وبالتسالي لا تشكل 
الصادرات التحويلية gl‏ تسم بارتفاع معدل التصنيع (أي نسبة القيمة المضافة 
إلى قيمة الإنتاج الكلية) إلا نسبة قليلة من صادرات البلدان النامية. 

ت. تركز الصادرات الأولية نی منوج واحد (زراعي أو استخراجي) أو في عدد 
محدود من النتوجات وبالتالي ترتبط مؤشرات الاقتصاد الكلي كأرصدة العسلات 
الأجنبية والإیرادات العامة والاستثمارات القومية والنائج ا حقیقي ونشغیل 
القوى العاملة والمستويات العامة لأسعار السلع والخدمات والأصول بالمنتوج 
العني كالنفط الخام أو بعدد من المتتوجات الأولية المتقلبة في الأسواق الدولية. 

ث. تزايد أهمية الشركات عبر الوطنية (المتعددة الجنسيات) والتي تمكنت من المشاركة 
في الإدارة و/ أو رؤوس الأموال مع المشروعات الوطنية والإقليمية الشتركة. 
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چ. تزاید آهمية الاستثمارات الأجنبية في مرافق أساسية للبنية التحتية ونشاطات التصنيع. 

ح. ضعف الکفاءة التنافسية (النوعية والسعرية) للنشاطات الإنتاجية الوطنية في 
الأسواق الدوليةء وخاصة في الستینیات عندما رکزت البية الصناعات الحديئة 
على النتجات التجميعية العتمدة من حيث الصدر والتسویق على الخارج. 

خ. اعتماد صيغة التسلیم بالمفتاح (Turn: Key)‏ عند التعاقد مع الشرکات التي تتول 
بناء الصانع في البلدان النامية وبالتالي لم يكن بالستطاع إلا الاطلاع على جزء من 
العلومات السطحية حول التكنولوجيا الحديثة التي تم استقدامها مع هذه المصائع 
الستوردة وغالبا لم تكن تتجاوز هذه العلومات عن تبديل قطع الغيار وبعنض 
خدمات الصيانة الدورية. 

وفضلاً عن ذلك كثيرا ما كانت العقود المعنية تربط البلد النامي بشراء 
الستلزمات الوسيطة للتشغيل من الشركة المتعاقدة أو من بلدها الأم. 

د. حکم المؤسسات (والأسواق) الدولية في أسعار الصادرات الأولية الرئيسة» ويعتمد 
هذا التحكم بطبيعة ا حال على مدی مساهمة حصيلة الصادرات العنية في 
مؤشرات الاقتصاد الكلي المذكورة سابقاً وخاصة الاستثمار والدخل والتشغيل. 

فمثلاً رغم تاسیس (OPEC)‏ في العام 1961 إلا أن هذه النظمة استمرت 
ضعيفة آمام مسألة التأثير في أسعار البترول ا ام خلال فترة الدراسة (الستینات) 
حيث بلاحظ أن سعر البترول الخام في الخليج قد الخفض من (1.92) دولارا للبرميل 
الواحد في العام 3 إلى )1.82( دولارا في العام 0 ومن ثم إلى )1.72 - 174( 
دولارا في العام 1967. 

وني مقابل كل هذه الحقائق OUS‏ ضعف قوة الساومة النسبية للبلدان النامية 
وتدهور مواقع هذه البلدان في التقسيم الدولی للعمل تأسست في العام 1964 وكالة 
دولية عرفت كؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) United Nations‏ 
Conference on Trade and Development‏ وذلك بهدف التركيز على ظروف 
البلدان النامية وتوجیه انتباهها نحو استراتيجية تعویض الاستبراد مع تعزیز النافذ 
التجارية أمام منتجات البلدان العنية واستقرار قبم صادرانها ودعم برامجها التنموية. 
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سادسا- فحات من تطور الاقتصاد الدولي الفترة )1970 — 1979(" 
شهت مبعینات القرن الاضي ما ياني: 

1. انهیار انفاقية Bretten Woods‏ والبى كانت فائسة على تلبت أسعار الصرف 
واستقرارها. فکما اتضح سابقاً إن برادر هذا الانهیار قد بدات مع تخفیض الجليه 
الاسترليني في العام 1967 والفرنك الفرنسي في العام 1969 ولکسن البداية 
ا حاسمة لانهپار الاتفاقية العنية قد جاءت عندسا فررت SEI‏ الأمريكية في 
العام 1 إلغاء العلافة بين الدولار والذهب. فخرجت بالتالي الدول الأعضاء 
في IMF‏ من نظام سعر الصرف الثابت وتحولت إلى نظام سعر الصرف الصوم 
الذي شمل غالبية عملات هذه الدول مدل العام 1973. 

وهكذا تحررت الاقتصادات الصناعية وتلك القادرة على المنافسة الدولية من 
قيود الالتزام بسقف (1/) لتغیبر سعر الصرف والذي OLS‏ مفروضاً من قبل IMF‏ 
وصار بإمكان هذه الاقتصادات الناورة على قیم عملاتها في أسواق الصرف الأجني 
بغرض معالجة الاختلالات في موازين مدفوعاتها وتحفیز منافذها التصدبرية. 

وعلى XI‏ حال» رافق التحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى نظام أسعار 
الصرف العوفة - كما أشرنا سابقاً - تقلبات عنيفة في أسعار الصرف فمشلاً انغفضص 
سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في العام 1976 من دولاريسن إلى 
5 دولار ثم ارتفع في العام 7 إلى 1.97 دولار ومن ٹم & في العام 1979 
حوالي 2.4 دولار. 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الین الياباني من 265 بن إلى 300 ين في 
العام 3 ثم انخفض إلى 175 ين في العام 7 علماً بان سعر الذمب حفق خلال 
فثرة الدراسة (السبعينات) تصاعدا مستمر؟ وذلك من 42 دولار مقابل أوقبة ذهب إلى 
9 دولار في العام 1971 وثم إلى 42 دولار في العام 1973 وإلى 200 دولار في العام 
4 وأخيرا إلى حوالي 900 دولار في نهاية العام 1979. 

لقد آتی التحول السابق في نظام سعر الصرف على بعض المؤسسات AUI‏ 
الدولية الصغيرة بالإفلاس» حيث أنها كما آشرنا سابقا - تكبدت خسائر مالية فادحة. 
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كما وقخض هذا التحول عن تجاوز عرض الدولار تلطلب عليه في آسواق الصرف 
الدولية وذلك بسبب ضعف اداء الأسواق التجارية الأمريكية . فهبط سعر صرف الدولار 
تجاه كل من الارك الألماني والفرنك السويسري والین الياباني» وتراکمت احتياطات البنوك 
الأوروبية واليابانية من الدولار نتيجة لعدم قبوله من قبل الأفراد والوسسات. 

وفضلاً عما سبق آفرزت التغیبرات السابقة في أسواق الصرف الاجنبي - بعد 
انهيار انفاقية Bretton Woods‏ ضغوطاً حكومية ونزاعات سياسية وأزمات مالية 

ومشکلات محلية. 

فمثلاً بعد أن فرضت ا حکومۂ الأمريكية ضريبة 110 على الاستیرادات 
ضغوطاً على السلطات اليابانية للتدخل في سعر الین بهدف تخفيض الفوائض 
التجارية الیابانیف قامت هذه السلطات برفع سعر الین بواقع CLIT)‏ وهو ما آدی إلى 
أزمة سياسية انتهت باستقالة Sato‏ رئيس الوزراء آنذاك. 

2. ارتفاع أسعار البترول الخام بمعدلات متصاعدة وذلك ابتداء مزر طهران الذي 
عقد في شهر تموز (يوليو) من العام 1973ء بحيث انتقلت هذه الأسعار من جال 
(1.5 - 2) دولار للبرميل الواحد ولعدة عقود إلى حوالي (3) دولارات ومن شم 
إلى (5) دولارات في 16 تشرين الأول (أكتوبر) من نفس العام وبعد شهرين 
ونصف فقط آي في 1 کانون الثاني (ینایر) من العام 4 أصبحت الأسعار 
العنیة حوالی 12 دولار وحتى بلغت حولي أربسين دولارا للبرميل الواحد في 
نهاية السبعينات وخاصة في سوق روتردام للصفقات السريعة. 

ورافق هذا الاتجاه التصاعد لأسعار البترول الخام تحول الأسواق الدولية من 
نظام السعر الواحد تقریباً إلى نظام الأسعار المتعددة» فبعد أن ساد هذه الأسواق نظام 

الأسعار العلنة Posted Prices‏ والذي استمر من العام 1880 ولغاية العام 1973 

تزامنت عدة أنظمة سعرية؛ (glo‏ منها: 

]. الأسعار المنخفضة التي أدخلته الشركات المستقلة. 

ب. أسعار الإشارة Reference Prices‏ الي طبقتھا لأول مرة الجزائر مع فرنسا في 
العام 1965 وفنزويلا مع الشركات العاملة فيها في العام 1967. 
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Tax- Paid Cost Prices ت. آسعار التكلفة الضريبية‎ 

ث. الأسعار الفورية Post Prices‏ التي ظهرت منذ العام 1978 بعد توقف 
صادرات col uf‏ وقد غطت الأسواق الفورية مثل روتردام في ذلك العام (5- 
۵0 من جمل الصادرات العالية للبترول ا حامء ومن ثم انساع هذا ا جال 
لينطي (20-15/) فبلغت الفجوة بين السعر الرسمي العلن والسعر الفسوري 
)19.25 - 30.20( دولار للرمیل الواحد وهكذا لعبت الأسواق الذکورة 
Lys‏ مباشرا في تحقيق ارتفاعات كبيرة ومفاجئة في آسعار البترول الخام خلال 
السنوات (1981-1978). 

ولاشك أن (OPEC)‏ كانت تعد ابلهة المسؤولة مباشرة عن دفع أسعار البترول 
الخام في الأسواق العالمية بوتائر متصاعدة غير ان هذا التوجه قد انتقد واعتبره البعض 
ضمن السياسات غير العقلانية هذه النظمة وذلك لأن التصاعد الكبير في أسعار 
البترول الام قد Wy‏ نتائج عديدة نذکر منها: 

أ. ارتفاع تكاليف (الوقود والمواد QUEE‏ البترولية الداخلة في abe‏ النشاطات 
السلعية والخدمية وظهور ما عرف بازمة الطاقة في الدول الغربية والتي انعکست 
على مناحی عديدة من الحياة وخاصة على أسواق المركبات وبدائلها وعلی 
استهلاك الطاقة وعلی تكاليف النتجات الصناعية والزراعية والخدمية العتمدة 
على البترول كوقود أو كمواد شام وعلى موارد الدولة المالية .... وهكذا على 
مستوبات الأسعار وتکالیف المعيشة للسكان. 

ب. ظهور ابتكارات وبالتالي تحولات تكنولوجية هامة والتي أسهمت id‏ 

)1( إلتاج بدائل غير بترولية لمصادر الطاقة وانتشار بعضها السريع على نطاق 
واسع أحياناً مثل الطافة الشمسية التي عرفت منذ فترة غير قصيرة قبل أزمة 
الطاقةء إلا أن انتشارها جاء أثناء الأزمة هذا بالإضافة إلى زيادة إحلال الغاز 
والفحم والصادر النووية محل البترول UH‏ 

)2( توفير استخدام البترول الخام ومنتجاته ضمن السلع الوسبطة في الصناعات 
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المختلفة وذلك حيث صار هذا الاستخدام اکثر كفاءة من السابق» كما وقت 
زيادة إنناجية النتجات البترولية كوفود؛ فالخفضت مرونة الدخل الطلبية 
للبترول ا خام من (2-1/) إلى D‏ 

(3) تعزيز آبار البترول شبه الهملة في بعض الناطق مثل تكساس حيث تم إحياء 
هذه الآبار وزيدت طاقاتها الانتاجية ومن ناحية آخری هرت الجدوى 
الاقتصادية للاستثمار في مناطق التكاليف العالمية وعدم التاكد ساہقاء وهو سا 
زاد من نسبة الاستخراج للبترول الوجود في الأرض Enhanched Recovery‏ 
والنی تجاوزت في آلاسکا d, )/70( Jis‏ مجر الشمال حوالي C45)‏ وکل 
ذلك من الاحتياطي dl s‏ )130( 

)4( تطور تكنولوجيات التنقیب والاستكشاف» خاصة وآن تجاوز أسعار البترول 
pHi‏ لتكاليف الابتکارات ا حدیلۂ المتعلقة بهذ التکنولوجیات قد m‏ على 
مزید من البحث والتطوير في هذا ا ٹجال وهذا مسا حدث في ولاية آلاسکا في 
أمريكا وفي بحر الشمال في أوروباء فظهرت احتياطات جديدة تتميز بكفاءات 
نوعية عالية نسبیأء كما وقلت bur‏ الاستثمار في الحفر والاستکشاف حيث 
صار بالإمكان تحدید المواقع التجارية LAM‏ بسهولة ودقة اکٹ ما خفض 
تكاليف الاستثمار والتشغيل بجحوالی 40/ فيما بعد. : 

ت. ارتفاع ربحیة الاستثمارات البترولية خارج (OPEC)‏ حتی في المناطق ذات 
التكلفة العالية فازداد إنتاج البترول PH‏ في البلدان غير الأعضاء في (OPEC)‏ 
بحوالي 14 مليون برميل lay‏ في وقت لم برتفع فيما بعد الطلب العالمي بهله 
الكمية» ومن ناحية أخرى OP‏ تمسك (OPEC)‏ بفكرة (الأسعار الثابتة) قد مكنت 
الدول النتجة غير الأعضاء في هذه المنظمة من تحقيق مواقع تنافسية متفوقة على 
مواقع البلدان الأعضاء فيها فأصبحت (OPEC)‏ (المجهزة التممة) التي تقوم 
بتعديل الفاتض أو العجز الذي تسببه البلدان الأخرى غير الأعضاء وذلك 
للحفاظ على استقرار الأسعار وغذا الضرض حددت في مؤتمر الجزائر في آذار 
(مارس) من العام 5 البادی الاتية في تسعيرة البترول الخام: 
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1. منافسة البترول النام لبدائل الطاقة الأخرى. 

2. حماية القوة الشرائية للبرمیل النفطي مقوماً بالدولار. 

3. القيمة الزدوجة للبترول الشام كمصدر ناضب UU‏ وكمادة خام لانتاج 
البتر و کیماویات والأسمدة. 

4 برمجة الانتاج لتحقيق التوازن ہین العرض والطلب في السوق العالیة. 

5. تأثير الأسعار على الاقتصاد Mal‏ والنظام الأكثر عدلاً. 

ث. تراكم أرصدة أفراد ومؤسسات وحكومات الدول الصدرة للبترول الخام في 
البنوك الدوليسة وذلك مع استمرار تدفق الأموال على هذه الدول خلال 
السبعينات مقابل قيم صادراتھا البترولية المتصاعدة وخاصة من الدول الصناعية 
الأكثر استهلاكاً للبترول الخام ومنتجاته. 

وقد آثار هذا الواقع ا دید حفيظة صانعي القرارات وقوى الضغط في البلدان 
الصناعية الرأسمالية» ما دفع إلى وضع استراتيجية لإعادة دورة الأموال البترولية. 
لقد تضمنت هذه الاسترانيجية توجيه الدول المصدرة للاستثمار في أسهم 


In 


وسندات وأدوات مالية أخرى في الأسواق الدولية أو للمشاركة في مويل برامج تنمية 
البلدان الفقيرة عن طريق قروض تنظمها المؤسسات أو الوكالات الدولية كصندوق 
aa‏ الدولی أو البنك الدوليء وشذا الغرض دارت حوارات طويلة في السبعينات 
والنی كان منها حوار الشمال والجنوب والحوار العربي الأوروبي والحوار العربي 
الإفریقی واجتماعات مجموعة )77( والصین. وكل ذلك مذ القنوات لنقل الأموال 
البترولية Lage‏ إلى البلدان النامية والأقل نموا ما خفف بعض الأعباء والضاطر عن 
المؤسسات الغریبة التي كانت تساورها الخاوف من عدم إمكانية هذه البلدان على 
تسديد القروض والإيفاء بالتزاماتها. 

كما ورفعت أسعار الفائدة بغرض تحفيز أصحاب الأرصدة الجارية لا على 
إيقاء تعاملاتها وأموالها في المؤسسات المصرفية والاثتمائية الأخرى وحسب بل وعلى 
جذب الودائع من الدول المصدرة للبترول. 
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ولقد جری التأكيد على تحريك الأموال البترولية بغرض تحفيز الأسواق التجاربة 
بالإضافة إلى الأسواق الالية وما يكفل تزايد الطلب على منتوجات البلدان الصناعية التي 
ی بأجهزة إنتاجية مرنقہ وفعلا توسع الطلب العالمي وخاصة من البلدان الناميت 
وبالمقابل رفعت الدول الصناعية الحظر عن تصدير تلف السلع الاستهلاكية والانتاجبة 
إلا في حدود التشريعات المتعلقة بالحرب الباردة وحماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد 
والشرکات وهناك اشتد السباق فيما بين البلدان المصدرة للبترول الخام وحتى فيما ہین 
عدد من البلدان النامية الأخرى على استيراد الکائن والمعدات والمواد ودون دراسات 
حقيقية للجدوى الاقتصادیة وقد كانت ثراخيص الاستيراد مثلاً Yie‏ خصباً للمضاربين 
بغرض تحقيق أرباح سريعة وتحويل مبالغ كبيرة حسب القیسم الرسمية للصرف الأجني 
وحتى أحياناً دون استيراد حقيفي بل cals thet,‏ المضاربة تجري على أجهزة مستوردة 
وهي بعد محفوظة في صناديقها. 

وما زاد من تدفق الأموال البترولية على الدول المصدرة تأميم حصص 
الشركات الأجنبية العاملة في بعض دول (OPEC)‏ ففي العام 1971 امت الجزائر 
حصة شركة البترول الفرنسية وأتمت ليبيا شركة البترول البريطانية Gy‏ العامين 1972 
و 1973 أمم العراق كافة الشركات والمصالح البترولية cad‏ وفضلاً عن ذلك فان ize‏ 
التکلفة Threshold Investment Cost‏ في بعض المناطق كانت تفرض على الشركات 
العاملة والدول.ذات الصالح الاستجابة الضمنية لارتفاعات الأسعار وذلك على 
الأقل لفترة يمكن WE‏ استرداد النفقات الأولية للاستعمار. 

3 تعفد تبعیة الاقتصادات النامية وتحوها من تبعية تقليدية قائمة على (تخفيض 
الاقتصادات المعنية نی مادة أولية واحد: أو في عدد حدود من المواد الأموال 
وہالتالی ربط مؤشرات الاقتصاد الكلي بحصيلة صادرات هذه المادة أو المواد 
الأولية) إلى تبعية تقليدية تكنولوجية غذائية» وقد تولد هذا التحول في تبعية 
الاقتصادات النامیة من عوامل عديدة نذكر منها: 

أ. رك الوردون الأجانب على الصناعات الأكثر Ligh‏ للبيشة أو ذات التكنولوجيات 
المهملة أو تلك التي تنتج سلعاً تحولت عنها أذواق المستهلكين. 
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ب. ازداد تى البلدان النامية للمط تعویض الاستيراد Import - Substituation‏ 
Pattern‏ وهذا ما أوقع هذه البلسدان في فخ الالتزام بمصدر واحد وشروطه 
وتكاليفه وانواع منتجانه وذلك بعد أن كانت هناك خیارات واسعة نسبياً امام 
الستهلکین. صار عليهم تحمل أسعار أعلى لاقتناء مننجات بنوعيات أدنی مسن 
السلع البديلة (المنافسة) المعروضة سابقاً في الأسواق. 
هذا فضلاً عن دور نمط تعويض الاستيراد في مواجهة عدد غير حدود من 

السلع التي يفترض إنتاجها ee‏ وهنا مع ضیبق الأسواق وحدودية الموارد فان 
الصناعات الجديدة كانت تعمل دون طاقائها التصميمية أو أنها أصلاً ذات سعات 
صغيرة لا تحقق وفورات مناسبة» وبالتالي نکون أحجام النشاطات المعوضة للاستيراد 
دون التكلفة الاقتصادیة القياسية لوحدة النائج فمشلاً أن إنتاج السيارات دون 
0 وحد: تبعل تكلفة السيارة الواحدة أعلى من مسعرها التنافسي في الأسواق 
الدولية. ۱ 
كما وأدى dad‏ تعویض الاستيراد إلى بروز العديد من الصناعات التجميعية 
للسلع المعمرة التي كانت تعتمد في غالبية مكوناتها على مصادر تفع غالبا في البلدان 
المتقدمة بل وكانت توجه جزءا کسیر من منتجاتها إلى الأسواق التاحة في البلدان 
النامية الأآخری اجاورة بشكل خاص. 

ت. عندما حققت البلدان المصدرة للبترول إيرادات عالية ومتزايدة بالدولار 
زدادت استبراداتها من البلدان الصناعية وانسع نطاق هذه الاستبرادات 
لیشمل غالبية الحاجيات الاستهلاكية والإنتاجية: ها فیها السلع الزراعية 
لختلفة (الغذائية وا حام) وهنا انسم قطاع ا خدمات (التوزيعية وضیر 
لتوزيعية) وتضخمت الدن Lag JE‏ والوانی التصديرية على حساب الناطق 

الريفية. 

وهکذا تدهور الاکتفاء الذاتي الزراعي في العدید من حالات: فمثلاً غفضت 
نسبة هذا الاکتفاء في العراق في حالة القمح من حوالي (80//) في بداية الستینیات إلى 
حوالي (20/) في نهاية السبعینیات. 
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ث. تکرست التأثيرات السلوكية: (التقلید لأفراد آخرين من نفس الفشة الدخلية) 
و(المحاكاة لأفراد من فئة دخلية أعلى) و(الظهرية ومهما كانت مستويات 
الدخول) وامتدت إلى غالبية تفضیلات الستهلکین» ما زاد من الطلب على 
geli‏ المستوردة الحدیثة على حساب النتجات ا حلیة التقليدية. 
لقد انتقلت التأثيرات الذکورة إلى الاستثمار» فتسابق المنظمون الناشئون 

(الجدد) على التزاحم على نفس النشاطات أو على نفس المواقع (ا حضریةک ما خلق 

بيئاث تنافسية غير ملائمة زادت من مشكلات البيئة وأسهمت في زيادة التكاليف وفي 

ضعف الكفاءة التنافسية. 

ولسوء الحظ بلغت عدوى التأثيرات الثلاثة إلى سلوكيات الحكومات التي 
تنافست على بناء القصور الترفية والباني الضخمة لأجهزتها البیروقراطي هذا فضلاً 
عن توسيع القطاع العام Lf‏ شمل نشاطات عديدة برز فيها دور القطاع الخاص 
وکان الأفضل عدم الإقحام فيهاء ما زاد من العبء الإداري وا مالي خاصة عندما 

تفاقمت خسائر منشآت حكومية عديدة. 

ج. ركرّث عقود نقل التكنولوجيات على اسلوب التسليم بالفناح Turn Key‏ 
و حزم متكاملة وذلك عند استيراد المصانع الجاهزة» في وقت لم تكن هناك إدارة 
قادرة على استيعاب أجهزة وأساليب وأنظمة ومعلومات وأشاط التكنولوجيا 
المستوردة كما وم تتوفر قوى عاملة ماهرة لتشغيلها بكفاءة» وبالتالي کان لابد 
من obe VI‏ في كثير من ا حالات على الخبرات الإدارية والعلمية والتكنيكية 
الأجنبية. 

4. إن ارتفاع أسعار (الوقود والمواد QUE‏ البترولية قد دفع بمستويات تکالیف 
الإنتاج والنقل إلى الأعلى ما اسهم في تصاعد معدلات التضخم كعامل دفع 
التكلفة Cost Push‏ ومن ناحية أخرى حث التصاعد الأخير نقابات العمال على 
ممارسة الضغوط لرفع معدلات الأجور وهذا أيضاً زاد من معدلات التضخم من 
خلال عامل سحب الطلب Demand Pull‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر عجز 
ميزان الدفوعات مع ازدياد قيم الاستيرادات البترولية وتقلب سعر الصرف في 
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ظل التقوہم ابلدید وتوسع الانفاق حکومي کعوامل إضافية ومتداخلة أسهمت 
في خلق تضخم d‏ تشهده بلدان عديدة منذ عشرات السنوات. 
ولواجهة التضخم والبطالة دفعت ظروف ما بعد العام 1973 الدول الصناعية 
إلى إعطاء اهتمام أكبر بالمعا جات الداخلية فاعتمدوا ما عرف باستراتيجية اطوط 
الناعم Soft Fall‏ باستخدام سیاسات الدخل لاحتواء التضخم على المستوى ا حلي 
وباستخدام أسعار الصرف تجاه البلدان الصدرة للبترول على الستوی الدولي ولکن 
استمر التضخم مستعصیاً وتوسعت البطالة وذلك رغم تجاوز اقتصادات (OECD)‏ 
لكساد (التضخم الركودي (Stagflation‏ في العام 1976( فقد تبین لدول هذه المنظمة 
أن محاولات إدارة التعويم خلال التقلبات السائدة آسذاك تکبون مكلفة وغير فعالة 
وبالتالي ازداد التأكيد على إجراءات الحماية للصناعات كثيفة العمل والمهددة بالتقسادم 
لتكن لوجي مع دعم ا راکز التنافسية في الأسواق الدولية للسيارات والصلب وبناء 
لسفن. 
وقد عانت البلدان النامية من نفس الظاهرة ولكن بتالبرات أشد ما حدث في 
لبلدان الصداعية» وذلك لأسباب عديدة منها: قلة بدائل السياساث الاقتصادیةء 
وعدم توافر coU, yt‏ استراتیجیة كافية لفترات الأزمات» وضعف الوارد الاقتصادية» 
فتفاقم العجز في موازين مدفوعات البلدان ا معنیة وتدهورات آسعار صرف عملاتها 
لوطنبة وهبطت معدلات Lass‏ التجاري Terms of Trade‏ وتراكمت ديونها 
الخارجية» فقد ازدادت دیون الدول النامية غسير المصدرة للبترول الخام من 130.1 
مليار دولار في العام 3 إلى 396.9 مليار دولار في العام 1979ء كما وازدادت نسبة 
خدمات هذه الديون وفي نفس الغامين من )115.9 إلى (19.0/). 

5. الاهتمام الجاد بالبيئة والذي بدأ في العام 1972 مع مؤتمر ستوكهولم الذي 
تمخض عن تأسبس مكتب الأمم التحدة للبيئة United Nations (UNEP)‏ 
Environment Programme‏ ولا شك Ob‏ البحوث البترولية خلال مواجهة أزمة 
الطاقة قد خرجت بنتائج هامة حول دور المنتجات البترولية في زيادة تلوث البيئة 
الطبيعية والصحية» كما وقدمت مقترحات علمية وتكنولوجية» وحققست 
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اپتکارات عديدة في مجال تنقية هذه النتجات مثل تقلیل نسبة الرصاص في cnl‏ 
وغير ذلك. 

وفضلاً عن ذلك نبهت دراسات البيئة إلى مشكلات ظهور الثقوب في الأوزون 

كما وحددت العدلات الأدنى المقبولة للتلوث وصنفت النشاطات الإنتاجية حسب 

قابليات عملياتها على التلوث وميزت ا مواد والنتجات والأساليب حسب نسب 

التلوث التي تخلقها. 

ويحاول البعض" وضع جزء کبیر من مشکلات البیشة على عاتق البلدان 
النامية وبرامج التدمية الصناعية فیها. 

6. ساد بعض التباین في اوضاع موازین مدفوعات البلدان الصناعية وخاصة فیما 
بين GUT‏ والیابان وهما كانتا من بلدان الفوائض والولایات التحدة وفرنسا 
والمملكة التحدة والتى كانت من بلدان العجزء وقد دفع هذا التباین إلى بروز 
بعض المشكلات التجارية وظهور بوادر لتأكيد سياسات الحماية» ولتجاوز تلك 
الظروف استمرت مفاوضات GATT‏ خلال جولة طوكيو والتى استغرقت ست 
سنوات )1973 - 1979( وبحضور مثلي 102 دولة. ۱ 

سابع - ئحات من تطور الاقتصاد الدولي خلال الفترة )1980 - 1989( 

ازدادت الاختلالات التي شهدئها السبعينيات في الاقتصاد الدولي خلال عقد 
الثمانينات وتفاقمت انعکاساتها على الافتصادات LAH‏ بشکل أوضح. وعکس أن 
نتبين ذلك مما يأتي: 

1. صدمة العرض :Supply Shock‏ والتي هي إما: 

(1) تحول انتقالي مواز لمنحنى العرض إلى الیسار عند حدوث انخفاض في قيمة 
الثابت الطلق أو . 

dust 54 (2)‏ غبر مواز لنحنی العرض إلى الیسار عند حدرث تغيير في كل من 
الثابت الطلق ومعامل التغیر الستقل الذي هو السعر (p)‏ هنا كما نلاحظ 
ذلكما التحولين في الشکلین الآنيين: 
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کمیات (9) 


الشکل )2-2( 
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عند استخدام التغیرات الصماء Dummy Variables‏ کن ترضیح الشکلین 
السابقين من خلال النظامين الاتیین: 
بالنسبة للنظام الأول: 


٩ = ao +a, ۳+ ۷ 


=u‏ متغیر عشوائي 


Si= ao + رو‎ P + 222 +۱ 


2-0 متغير آصم عند‎ =z 
S= ao +a, P+u 
S' = وه + رو + مع‎ + u <1 عند‎ 
S' = (a0 + a2) + ۵10 + u 
وہالسہة للنظام الثاني:‎ 
S"= وو‎ + ajP + وه‎ zi + و2 وع‎ 
z-zP 
5" = (a0 + a) + ره)‎ +a) p z=] عند‎ 
وهکذا حدث تحول مزدوج العرض» احدھما من خلال تاثیر السعر والآخر‎ 
عبر مؤثرات الطاقة الانتاجية.‎ 
نهاية‎ d لقد ظهرت صدمة السرض بعد توسع كبير في الطلب العالي‎ 
السبعينيات» حینما كانت الا جهزة الإنتاجية (والموارد التاحة) مرنة في البلدان‎ 
الصناعية ا لقدمة وتستجیب هذا التوسع» حتی تجاوزن الخزونات السلعية حدود‎ 
الطاقة الاستيعابية وهناك حدث تحول ارتدادي في العرض. رافقه هبسوط شدید في‎ 
الطلب بسبب ارتفاع معدلات التضخم خاصة وأن أي تعزيز للطاقة الانتاجية کان‎ 
يتطلب استهلاكاً اکبر للبترول الخام ومنتجانه وأن أي زيادة في الطلب تفرض‎ 
إضافات جديدة إلى معدلات الأجور.‎ 
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BS صدمة العرض في الدول الصناعية تطورات تکنولوجبة‎ Oy add 
وسريعة في مصادر الطاقة وتکالیفها وکفاءاتھا الإنتاجية.‎ 

وبالنسبة للبلدان النامية آجبرت الصدمة العنية هذه البلدان على إحداث بعض 
التعدیلات الميكلية التي تخدم عملية تعزيز التنافس التصديري وذلك ما بسهم في 
زيادة الوارد العامة من العملات الاجنبية وتجاوز أو امتصاص الصدمات الخارجية 
غير أن الوفائم قد کشفت عن قطع جزء عام من الاستثمارات وعن تعطل كثير سن 
المنشآت العتمدة على الستلزمات الستوردة من السلع الوسيطت فازدادت الضفوط 
على الناتج التحويلي بسبب اعتمادها على الخارج. 

وهكذا هبط معدل نمو الناتج ا حقیقي للبلدان النامية کمتوسط (5/) خلال 
الفثرة )1973 - 1982( إلى (1.6/) خلال الفترة )1982 - 1988( ولا شك أن هبوط 
معدلات نمو البلدان المصدرة للبترول بسبب الهيار أسعار البترول الخام وشاصة ففي 
العامين 1985 و 1986 حيث بلغت حوالي (9) دولارات للبرميل الواحد bas‏ هاما في 
ركود الاقتصادات النامية. 

لقد عکس هذا الواقع ا لحدید لأسعار البترول الخام الخفاض نسبة مساهمة 
(OPEC)‏ في clay!‏ العالي للبترول gU‏ 

فقد هبطت هله النسبة من )0457.8 في العام 1970 إلى (37.3/) في العام 
5 وهذا ما استتبع تحول أقطار النظمة وخاصة الخليجية من حماية السعر الثابت إلى 
حایة الحصة الثابتة من الصادرات الدولیڈ فمثلاً تخلت السعودية عن السعر الشابت 
والتسعير على أسس تنافسية وفقاً لأسعار النتجات المكررة في السوق ودون الالتزام 
بالخصص القررة فظهر التسعير الترجيعي Net Back Price‏ وذلك بالبيع بالسعر 
العتمد على حصيلة النصفية ومن ثمة طرح التكاليف ويكون الباقي للبائع وهذا ما 
زاد من تدهور الأسعار. 

لقد توقف ندهور أسعار البتزول الخام تحت ضغوط الولاياث المتحدة وبریطانیا 
والدول الأخرى المشاركة في TH‏ البترول وخاصة عندما هدد هذا التدمور 
الاستثمارات القائمة في آلاسكا ونكساس وبحر الشمالء غير أن تفاقم خسائر السدول 


———À‏ پو ج۰ جج سح 


النامية الصدرة للبترول اطنام وتراکم الالتزامات المالية المستحقة على الدول النامية 
الا خری غير الصدرة قد آسهما في استمرار هبوط النمو الاقتصادي هذه البلدان 
خلال الثمانينيات. 

2 عدم استقرار أسعار الصرف فمثلاً اشخفض سعر الجنيه الاسترليني تجاه الدولار 
الأمريكي من (2.4) دولار نی العام 1979 إلى (1.5) دولار في ٹھایة العام 1985 
ومن ثم كان ا جئیە الواحد بعادل دولار] واحدا 8 chy‏ وبالدسبة لسعر الدولار 
تجاه الین فقد ارتفع من (175) ين في العام 1978 إلى )275( ين في خريف العام 
2 ثم هبط إلى (200) ين في شتاء العام 1985. وقد انعكست هله التقلبات في 
أسعار الصرف الأجنی باختلالات كبيرة في العلاقات التجارية وحركات رژوس 
الأموال dius‏ في موازين المدفوعات. 

كما ولوحظ غالباً وجود ارتباط عكسي بين حركات أسعار البترول في 
الأسواق الدولية وتغييرات أسعار الصرف الأجني. 
3. تفاقم العجز في موازين مدفوعات الدول النامية فتراكمت ديون هذه البلدان 
معدلات عالية نسبيا. 
لقد ارتفعت قيمة ديون البلدان النامية من 396.9 مليار دولار في العام 1979 
إلى 664.3 مليار دولار في العام 3 ومن ثم إلى 955.3 مليار دولار في العام 1989 
حتی بلغت نسبياً هذه الديون وخدمائها إلى صادرات البلدان العنية مستويات عالية 
جدا كما هو واضح في الجدول الاتي: 
جدول )1-2( دیون البلدان النامية خلال السنوات )1985 - 1989( 


إلى الصادرات 


نسبة خدمات الديون المتوسطة 
والبعيدة المدى إلى الصادرات 


مجموع الدين التوسطة والبعيدة المدى 752.1 
مجموع الديون 8 ]936.9 | 943.6 


المصدر: الأمم التحدة تقرير التجارة والتنمية نيويورك 1989 ص 54. 
وعليه كشفت الثمائینات عن دول مثقلة بالديون الخارجية مضل الأرجنتین 
)94 ملیار دولار) والمكسيك )90 ملیار دولار) وفنزويلا )35 مليار دولار) وبيرو 
(29 مليار دولار) بالإضافة إلى أكثر من 30 دولة فقيرة في جنوب الصحراء 
الأفريقية وآسيا وأمريكا اللاثينية والتى شكلت مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة 
پالدپون Heavy Indebted Poor Countries (HIPC)‏ وكانت تعاني من تدهصور 
شديد في معدلات نموھا اي صارت سالبة في غالبیة سنوات الدراسة. 
وھکذا فان تجاوز او بلوغ الدیون لضعف Lad‏ الصادرات وارثفاع نسبة 
خدمات الديون إلى AST‏ من ربع قيمة الصادرات يبينان مدى ضعف الاقتصادات 
المعنية وعدم قدرتها الإيفاء بالتزاماتها LUI‏ الدولية وتدهور نموها الاقتصادي» حيسث 
أن عجز الصادرات عن تغطية حوالي نصف الديون يجعل من الصعب توفير 
التسهيلات الاثتمانية للبلدان المعنية بغرض استکمال اسٹثمارائه التنموية وتوفبر 
الماجات الأساسية لسكانها. 
كما وقد تبہن أن دیون البلدان الفقيرة خلال الثمانيدات قد تجاوزت جسوع 
المساعدات القدمة إليها من الدول الضناعية المتقدمة. 
وعلى ما سبق هبط معدل النمو السنوي للناتج ا حقیقي للبلدان النامية خلال 
الثمانينات إلى دون ثلث ما تحفق في السبعينات» ويبدو أن هناك عدة أسباب قد 
آسنهمت في هدر الأموال المقترضة وعدم توليد العوائد الكافية لتسديدها حسب 
مواعيدها وشروط تعاقدها والتي منها: 
أ. تصاعد النفقات العسكرية وتزايد سباق التسلح فيما بين غالبية البلدان النامية 
المتجاورة» وشهد هذا الواقع أوجه في الحرب العراقية - الإيرانية التي امشدت 
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لشماني سنوات (1980- 1988( وازهقت آرواح مثات الالاف من سكان البلدين 
واستنزفت مواردهما المالية الى قدرت بئات افلیارات سن الدولارات ودمرت 
آلاف القری والدن فساصبح العراق وایران Lie‏ ساحتین لتطبيق استراتيجية 
الاحتواء الزدوج Dual Containment‏ لے -Martin Indyk‏ 

ب. قیام ا حکومات بتوسیع وتطویر أجهزتها الأمنية والبیروقراطبة كرست غالبا 
لحمایة خب السلطة وهي كانت تستنزف الوارد ا الیة والبشرية دوت أن تقابلها 
مردودات اقتصادیة. 

ت. إنشاء الحكومات مشروعات لم تتسم بالرمجية التجارية ولا بالكفاءة الإنتاحية 
وبالتالي ازدادت خسائرها وتحولت إلى عبء إضافي على الیزانیات العامة. 

ث. استبراد مصانع متكررة لأغراض لا تخدم عملية التنمية الاقتصادية أو لا تتوافق 
مع دخول وتفضيلات فئات واسعف من ذوي الدخول النخفضة والمحدودة. ومع 
تفاقم التشوه الميكلي للنشاطات القائمة» حبث ارتبط تشغيل هذه المصانع 
مفتازمات مستوردة للسلع الوسيطة وبتشغيل مهارات بشرية عالیة لم تكن تثوفر 
Le‏ فقد ازدادت الضخوط على موازين مدفوعات البلدان العنية لتغطية 
الاستيرادات التزايدة ولرفع تحویلات عناصر الانتاج الأجنبية» هذا فضلاً عن 
تدهور رجية الوحدات العنية وهبوط نسب طاقاتها الإنتاجية الفعلية إلى جموعة 
طاقاتها الإنتاحية التصميمة. 

جہ. استخدام القروض قصيرة الدی لتسديد القروض بعيدة الدی. 

وبالنتيجة $ تدفق رژوس الأموال الأجنبية لأغراض التنمية وهبط الخزون 
التاح من قطع الغيار والمواد کل ذلنك بالإضافة إلى تدهور نسب التبادل التجاري 
Terms of Trade‏ وهبوط فیم الصادرات (وخاصة الأولية) فكان أن وجد الاقتصاد 
النامي نفسه pul‏ حلقة مفرغة Vicious Circle‏ بين الانفناح على الاقتصاد العالي 
وترايد الطلب على السلع الاستهلاكية وندهور طاقاته الإنتاجية حلیة والبحث عن 
مصادر خارجية لتوفير ا حاجیات الأساسيةء غير أن عجز الوارد الالیة ونقص 
التسهيلات الاثتمانية وانخفاض الساعدات ا حارجیة قد ولد ضغوطا متزايدة على 
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الاستیراد من الدول الصناعية ما ترك آثرا واضحاً على تجارة هله الدول» وهلا ما قد 
يمكن اعتباره سبباً لزيادة اندفاع الدول الصناعية للتكتل الإقليمي» سواء کان ذلك 
بالنسبة لأوروبا (EU)‏ أو لأمريكا (NAFTA)‏ أو لاستراليا ونیوزیلند: (ANSCERTA)‏ 
4. تراكم دیون دول الكتلة الشرقية ذات التخطيط المركزي الالزامي والسذي کشف 
مدى ضعف اقتصادات هذه الدول على المستوى العالمي. 
لقد تجاوزت الديون المعلدة للانحاد السسوفيت السابق )180 ملیسار) دولار 
ولبولدده )25( مليار دولار ولرومانيا )4( مليارات دولار... Le‏ خلق ضغوطياً 
اقتصادية وسياسة من لدن المؤسسات الالية والتجارية في الولايات المتعحدة وبريطانيا 
وألانيا وفرنسا بشكل خاص بغرض تغطية تکالیف خدمائها من الأقساط والفوائد 
والرسوم في مواعيدها أو إعادة جدولتها بتكاليف اکبر» ففي نهاية العام 1981 بلغت 
هذه الضغوط أوجها ما أوقعت الدول المعنية في وضع حرج جدا خاصة oly‏ انخفاض 
الساهمة النسبية طذه الدول في التجارة الدولية لم يكن يساعد على توفير البالغ 
الطلوبةء كما وأن ال جهزة الانتاجية السائدة آنذاك لم تكن مرنة تجاه تغييرات الطلب 
العالمي» فمثلاً لم تتجاوز نسبة مساهمة الدول المذكورة كمجموعة في التجارة العالمية 
(8/) في حبت كانت نسبة مساهمة الدول الصناعية كمجموعة في التجارة العالمية 
بواقع (65/) في الاستیرادات وبواقع (61/) في الصادرات. 
لقد كان ذلك سبباً مباشرا في خلق إرباك شديد في الأسواق ا حلیة عندما قامث 
حكومات الدول المعنية -وهى كانت تمتلك الغالبية العظمى من النشاطات الصناعية 
والتجاریة- بتوجيه ما هو متاح في الأسواق والصانع نحو التصدير وحيث كانت هناك 
منافذ محتملة للتصريف وذلك بامل تغطیة جزء من خدمات الديون المستحقة» غير أن 
هذا القرار قد أدى إلى نتائج سلبية عديدة والي منها: 
أ. نقص العرض ا حلي للسلع وبالتالی ارتفاع معدلاث التضخم. 
ب. زيادة الضغط على أسواق الدولار وعلى المستويين العام والخاص بغرض توفير 
ا حاجیات الأساسية وهذا ما آدی إلى انهيار مفاجئ في أسعار صرف العملات 
ا حلیة فمثلاً في بولندا ارتفع سعر الدولار مقابل الزلوتي من (150-120) زلوتي 
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حتى العام 1982 إلى (600- 1000( زلوتي في العام 1983 ثم بلغ آکثر من ملیون 
زلوتي d‏ آواخر العام 1989. 

لقد اسهم هذا التدهور نی أسعار صرف العملات الوطنية إلى تفاقم العجز في 
موازين الدفوعات وتعطل دور خطة النقد الأجني وفشل الروبل احسابي الشابت» 
وكل ذلك قد استتبع تزايد عبء الدیون ا خارجیة وخدماتها. 

ت. إرباك شديد في النظام الاقتصادي الاشتراكي والتخطيط الإلزامي الشسامل 
والذي امتد إلى مراجعات داخلية لواقع النظام السياسي وتجربته التاريخية» فكانت أن 
برزت مبادرات من الأحزاب الحاكمة وتحت ضغوط داخلية وخارجية إلى إعطاء 
اهتمام أكبر بدور القطاع الخاص في ملكية وسائل الإنتاج وبذلك نهدد d‏ الرئيس 
TIU‏ عليه النظام القائم على الفلسفة الماركسية المادية الدياليكتيكية والذي هو 
ملكية الدولة وإدارتها لوسائل الانتاج وإحلال التخطيط المركزي الشامل الالزامي 
محل LT‏ السوق وحرکات الا سعار. 

Jd .5‏ الملكية العامة إلى الملكية الخاصة (ا خصخص)) وقد انتشرت هذه 
العملية وامندت إلى اکثر من (75) بلدا Cot‏ بشکل أو بآخره وذلك بعد کشف 
مشکلات العجز الاقتصادي والديون التراکمة لدول الکتلة الشرقية. 

ولا شك بان ضغوط الوسسات الرأسمالية على البلدان النامية قد جاءت تحت 
تاثر عاملین هامين» آحدهما عدم إمكانية الاعتماد على الأجهزة الببروقراطية السائدة 
في البلدان العنية لتوفیر الأموال الكافية لتغطية التزامانها ا الية والآخر ضرورة 
الاستمرار في دعم برامج النمو الاقتصادي لهذه البلدان. وذلك بغرض توسیع أسواق 
الطلب فیها آمام النتجات الغربية. 

وهکذا طالبت الوسسات الدولية وخاصة (IMP)‏ حکومات البلدان النامية 
بتقليل تدخلها نی الشؤون الاقتصادية وبتشجيع القطاع ال خاص وقلیکه لمنشآٹ 
القطاع العام كجزء من برنامج متكامل لتكييف الاقتصادات المعنية مع متطلبات ثلافي 
الاختلالات في موازين المدفوعات الدولية. 
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ولكن الواقع الذي ساد عملیة احصخصة في الثمالینات قد عکس اتجاها أو 

حالات مغايرة تماما ما كانت متوقعة من هذه العملية» وهنا يمكن التاکید على ما يأتي: 

d‏ عدم وضوح سياسات الخصخصة التي اعلنت ونفذت على سبيل (تقليد) بلدان 
نامپة آخری أو (محاکاة) لہلسدان صناعية متقدمة أو تمت استجابة لقرارات أو 
لدعوات خارجیق فأتت الخصخصۃة درن تخطيط استراتیجي مسبق دسق على 
آساسه التشريعات والسياسات. 

وهكذا حرجت العملية مبتورة لم ٹمس WE‏ جوهر القضية في رفع كفاءة أداء 
المنشآت المحولة وقد حدث أن تمت BE‏ منشاة واحدة بل وخط إنتاجي واحد وذلك 

دون الاهتمام بالتكامل الإنتاجي أو بوفورات سعات الإنتاج. 

ب. الإبقاء على الكثير من القوائین والأنظمة والتعليمات المركزية التي كانت تتعلق 
بالنشاطات الإنتاجية والتوزيعية وتعیق غالبا آلية السوق وحركات الأسعار 
واتجاهات تخصيص الوارد والسلع والدخول. 

ث. تقييم غير حقيقي لرؤوس الأموال الإنتاجية الخاضعة لعملية الخصخصة؛ وقد 
أسهم في هذا جال تفاوت أسعار صرف العملة الوطنية بين زمن استيرادها 
وزمن عرضها على القطاع الخاص. 

جہ. تزايد المخاوف من البطالة فمثلاً أن شركة عامة للأسماك واللحوم في ٹرکیا 
قللت من عدد العاملين لديها بعد الخصخصة بواقع )150( ألف عاملء وهذا ما 
أثار ضغوط النقابات العمالية والتنظيمات السياسية لتقييد العملية العنية. 

وعلى ما سبق يلاحظ خضوع مجموعتين رئيسيتين من المنشآث العامة إلى عملية 
تحويل الملكية: إحداهما ضمت وحدات كبيرة ارتبطت رمیتها بالدعم المالي والإداري 
للميزانية الحكومية وهناك بعد هذه العملية رفع هذا الدعم وكشف عن ضصف هذه 
الوحدات. والأخرى شملت غالبية المنشآت التي خضعت الحولة والتي كانت خاسرة 
بسبب التخلف أو الفساد الإداري الحكومي. 

وهكذا في الحالتين زادت الخصخصة من أعباء القطاع الحاص» على الأقل 
لفترة ما. 


لقد اجری البنك الدولی في العام 1987 استقصاء ل )37( بلدا Lab‏ أقدم على 
التحویل من منشآته الحكومية إلى القطاع ال خاص؛ فقد تبین من هذا الاستقصاء أن 
نسبة Laie‏ من النشسآت التي تم الاعلان عن تحويل ملکیتها فعلاً خصخصتها, 
وبصورة عامة عدا بنغلادش وتشيلي لم بجر بیع آکثر من (20) منشأة في البلد الواحد 
بشکل صحيح» le‏ بان غالبیة المنشآت حولة لم تكن كبيرة نسبياً من حيث الأصول 
والتشفیل. 
6. الأزمة الافتصادية في العامين 1981 و 1982 التي بدأت مع بلوغ أسعار البترول 
الخام أعلى مستوياتها في الأسواق الدولية. 
لقد دفعت هذه الأزمة والظروف التی سادت الدول الصناعية في تلك الفترة 
وخاصة OLY Jl‏ التحدة إلى تبني سياسات مالية ونقدية تقليصية لواجهة التضخم 
التصاعد من جهة وإلى رفع أسعار الفائدة لتشجيع عرض الدخرات في الداخل 
وفعلا حدث الخفاض واضح في معدلات التضخم وتم تحفيز أصحاب الودائع على 
الاحتفاظ برؤوس أمواهم في المؤسسات الاثثمانية واستمر انتقال الأموال من 
البلدان النامية الصدرة للبترول إلى الدول الصناعية غير أن الارتفاع الحاد في أسعار 
الفائدة قد زاد من مشكلات الدفع الخارجي وهذا ما أسهم في تثبیسط الاستثمار في 
بعض المناطق مثل آلاسکا وكذلك في بعض الصناعات بشكل عام مشل صناعات 
السيارات في الؤلايات المتحدة ایض وبالتالي قلت الصادرات الأمريكية وزادت 
استبراداتھا وتفشت البطالة حنی وصلت أعلى معدلاتها منذ الأزمة العالمية الكبرى 
في الثلاثينات. 
وهكذا تباط الاقتصاد العالمي واخفض معدل نمو الطلب وقلت حصة البلدان 
النامية من الاستثمارات الأجنبية؛ فإذا قارنا الثمانينات مع السبعینات فان معدل نمو 
(GDP)‏ قد pail‏ من )73.6( إلى (2.8/) وأن معدل نمو القيمة المضافة التحويلية 
Manufacturing Value - added (MVA)‏ قد انخفض من (3.5/)إلى )2.8/( وأن معدل 
نمو تکوین رأس الال الثابت الإجمالي Gross Fixed Capital Formation (GFCF)‏ قد 
انخفض من (3.4/) إلى )2.8( وقد انعکس هذا الواقع على نمو کل من (GDP)‏ 
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(MVA)‏ وصادرات البلدان النامية. ففي الجدول الآني يمكن ملاحظة مدی هبوط 
معدلات نمو کل من (GDP)‏ و (MVA)‏ 
الجدول )2-2( 


نسب التغيير السنوي ل (GDP)‏ و MYA)‏ 


UNIDO, Industry and Development, Global Report, New York, 1985 P11. : ااصدر‎ 


وبالنتيجة كان متوسط نصيب الفرد من (MVA)‏ في البلدان النامية حسوالی 100 
دولار Lay‏ كان هذا التوسط في البلدان التقدمة حوالي 1950 دولار. 

وفیما بخص الصادرات تین من دراسة ل (ESCWA)‏ أن صادرات بلدان 
منطقة (اسکوا) قد الخفضت ب (13.5/) في اللمانینات مقابل نمو بلغ )24.5( في 
السبعيئياث فتحولت فوائض موازين مدفوعات هذه البلدان بعد العام 1982 إلى عجر 
تراكمي حیث ازدادت ديونها من 30 مليار دولار نی العام 1980 إلى 82 مليار دولار 
في العام 1988. 

us‏ أسهم في تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة للبلدان النامية هو الأمور 
الاتیة: 

آ. هبوط نسبة مساهمة الاستثماراث الا جنبية الباشرة في البلدان النامية إلى جموع 
الاستتمارات الأجنبية في العالم من (32.7/) خلال الفترة )1981- 1985( إلى 
(15.2/) خلال الفترة )1986 - 1990(. 
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ب. مركز التنمية الاقتصادية في ode‏ محدود من البلدان النامية فمثلاً أن عشرة 
بلدان كانت تسهم بحوالي (70/) من جسوع (MVA)‏ لكافة البلدان النامية 
وکانت برازیل نسهم لوحدها di s‏ (25/). 

ت. تزايد الاهتمام بالدمط التكنولوجي کثیف - الرأسمال وهذا ما ظهر من 
خلال توافق معدلي نمو (GDP)‏ و (MVA)‏ عند معدل نمو (GFCF)‏ الذي 
كان )2.8/( وبذلك کان الرأسمال الثابت الإجمالي العامل ا حاسم في تحديد 
معدلات نمو بقية المتغيرات الاقتصادية» وهذا ما جعل نمو الاقتصاد العالي 
las‏ بالطاقات الإنتاجية الكامنة للبلدان الصناعية التقدمة خاصة وان 
هذه البلدان تقود عمليات التحول التكنولوجي في العالم وهذا واضح في 
الفجوة الواسعة بين هذه البلدان والبلدان النامية بالسبة للبحث والتطوير 
(R & D)‏ فمثلا خلال النصف الثاني من الثمانينات كان متوسط عدد 
العلماء والتکنیکیین التخصصین العاملين في البحث والتطوير بالنسبة لكل 
آلف نسمة في العالم 12 وني البلدان المتقدمة 40.5 وني البلدان النامية 3.2. 

7. انتقلت البلدان الآسيوية العروفة: كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وتایلند 

ومقاطعتي نايوان وهونج كونج من مرحلة تعويض الاستيراد إلى تعزیز التصدیر؛ 

وقد جاء هذا الانتقال خلال الثمانینیات بوتائر متصاعدة فقد ازدادات الحصة 

الكلية لصادرات هذه البلدان في أسواق البلدان المتقدمة من (۸6) في العام 1985 

إلى حوالي (10/) في العام 0. وما ساعد على ذلك هو دعم الشركات 

الدولية التي وفرت المرئكزات التكنولوجية من أجهزة ومعلومات» وهي تبحث 
عن توسيع استثماراتها كثيفة< العمل في بلدان نتسّم با خفاض معدلات الأجورء 
وكانت هذه الاستثمارات موجهة أصلاً نحو إنتاج قطع الغيار والمواد الاحتياطية 
منتجات يصعب توفيرها بالأحجام المطلوبة سن قبل المنشآت الأم في البلدان 
الصناعية» ومن ثم استخدمت النشاطات المعنية ومن خلال امتيازات الانتاج 
والتسويق لتجهيز النتجات النهائية مباشرة وذلك بتكاليف تنافسية وبالتركيز على 
أسواق البلدان النامية وخاصة الخليجية. ونظرا لاستمرار سيطرة الشركات 
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الأجنبية على الفاصیل الإنتاجية والتسويقية والتمويلية ولعدم تحقق تصولات 
هبكلية نتوافق مع النمو في الصادرات فان الاقتصادات المعنية استمرت مشوهة 
ومع ذلك فان التسارع في معدلات نمو الدخل القومي للبلدان الآمسيوية (وبما 
فيها الصین) قد أسهم بشكل فاعل في تحول نشساطاتھا الصناعية التحويلية من نمسط 
تعويض الاستبرادات إلى نمط تعزيز الصادرات في فترة قياسية» فقد ارتفع معدل نمو 
نسبة مساهمة البلدان المعنية كمجموعة في الڑنتاج العا مي وحسسب مؤشر GDP‏ من 
(11/) في العام 1967 إلى (711.8) في العام 1973 ثم إلى (13.8/) في العام 1980 ثم 
پل (17.4/) في العام 1986 وآخیر) بلغ (19.3/) في العام 1989( وقد كان هذا 
التصاعد في نسبة مساهمة البلدان الآسيوية (وبما فيها الصين) على حساب نسبة 
مساهمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة دول أوروبا الغربیة» فقد 
انخفضت نسبة مساهمة الولايات التسدة الأمريكية وني السنوات المذكورة سابقاً من 
(25.7/) إلى 22.9( وثم إلى (720.9) cally‏ بقيت نفسها في العام 1986 وأخیرا إلى 
(20.8/) كما وا خفضت نسبة مساهمة مجموعة دول أوروبا الغربية من (25.9/) إلى 
(25.3/) وثم إلى (23.9/) وثم إلى (22.4/) واخیرا إلى (22.2/). 
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الفصل الثالث 


تعلیل وشائع حديثة في الاقتصاد الدولي 


بدا العقد الأخير من القرن العشرين متخماً با حوادث الاقتصادیة والبي في 
الغالب غاضا لتراکمات العقود الستابقة» وهذا واضح في الوقائع الآنبة التي تتم 
معالجتها في هذا الفصل بشيء من التركيز: 
أولاً- تحول أنظمة التخطيط المركزي الاشتراكية الشاملة إلى أنظمة سوقية حرة. 
ثانياً- برامج WB/ IMF‏ للتعدیل الاقتصادي. 
-i‏ تطور شبكات العلومات الدولية. 
رابعاً- جولة اوروجواي وتأسیس منظمة التجارة العالمية (WTO)‏ 
خامساً- التكتلات الاقتصادية الإقليمية. 
سادساً- الأزمة الآسيوية. 
سابعاً- اتساع الفجوة بین الاقتصادات النامیة والاقتصادات المتقدمة. 
ثامناً- بروز الصين كمحور جديد في الاقتصاد الدولي. 
تاسعاً- اشتداد تعارض المصالح الدولية. 
عاشراً- تعاظم الاهتمام بالعولة. 
أحد عشر: توكيد عملية التلمية المستديمة. 
أولاً- تحول أنظمة التخطیط المركزي الاشتراكية الشاملة إلى أنظمة 
MER‏ 
تحولت اقتصادات التخطيط الركزي الالزامي الاشتراكية (في الکتلة الشرقیة) 
إلى افتصادات سوقية حرة مفتوحة على الاقتصاد العالمي وآليانه وأسواقه 
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ومؤسسالہ... لقد حلت الأنظمة السياسية التعددية محل الأنظمة الشسمولیة للحزب 
الواحد وسقط جدار برلين وألغيت القوانین والأنظمة والمؤسسات والاجراءات التى 
كانت jos‏ النقسال السلع والخدمات والوارد البشرية والرأسمالية عبر الحدوف 
وتقلص القطاع العام عبر جموعة من عمليات ا خصخصة وحددت أسعار الصرف 
وتلاشت الفجوات الواسعة التى سادت لعدة عشود Lad‏ بين الأسعار الرسمية 
للمؤسسات المصرفية الحكومية والأسعار الفعلية للأسواق السوداء واتتسهت ارب 
الباردة gil‏ اشتدت منذ بداية الحمسینات ووصلت أوجها مع برنامج حرب النجوم 
وبالتالي انفردت الكتلة الغربية وبالقطب الأمريكي الأقوى وتجزأ بالقابل SLAY‏ 
السوفيتي ودول الکتلة الشرقية وظهرت جھورپات مقدونيا وبوسنة وكروائيا وصربيا 
وسلوفينيا وسلوفاکیا وروسيا - وأوکرانیا وجورجيا وآرمینیا وأذربيجان em‏ 

لقد تراکمت مجموعة كبيرة مسن العوامل الاقتصادیة والاجتماعبة والثقافية 
والسياسية والتکنولوجية والمؤسسية والسلوكية واسهمت هذه العوامل في تولید 
التحول السابق الذي شهدته الكتلة الشرقية» والتي منها: 

أ. عوامل هيكلية إنتاجية تعلقت بإعطاء الأولوية في تخصیص الموارد للصناعات 
الثقيلة (الكيماوية والمعدنية) على حساب الصناعات النتجة للسلع الاستهلاكية. 
فحدث نقص مستمر وكبير طذہ السلع في الأسواق الحلية بحیث أن طوابیر 
الستهلکین تشاهد يوميا أمام محلات اللحوم والألبان والملابس والأثاث والسلع 
المعمرة تمند أحيانا لعشرات الأمتار وقد يطول الانتظار في هذه الطوابير لعدة 
ساعات وكثيرا ما كان يتم في اصعب الظروف الناخية المعروفة في الدول المعنية 
وذلك بهدف الحصول على كميات قليلة من السلع (الموزعة) وباسعار مفروضة 
مسبقا ويكون المستهلكون مرغمين على قبول السلع العنية وإن لم تكن نتوافق مع 
أذواقهم الشخصية. 

وبالنتيجة ساد شعور من الكره تجاه المنتجات الوطنية .Demophobia‏ وكان 
البديل الوحيد آنذاك أسواق السلع المستوردة المعروضة مقابل العملات الصعبة 
وخاصة الدولار ملل (Pewex)‏ في بولنده. غير أن عددا حدودا من الناس OLS‏ 
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بإمكانهم التعامل في هذه الأسواق وتركز هؤلاء في الأشخاص الذين کانوا یتلفون 
تحويلات من الأقرباء في الخارج وكذلك الذين كانوا يتعاملون مع النشاطات السیاحیة 
بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في البلدان المعنية. 

ب. إن سيطرة القطاع العام وملكيته للغالبية العظمى من مرافق الاقتصاد ونشاطاته 
قد ألغى ضمناً الباعث الشخصي أو الاندفاع الذاني والذي يعد دائما ا رك 
الأساسي للابتكار والادخار والاستثمار وبذلك فان هذه الأمور صارت وظائف 
حكومية روتيئية» ما خلق معه الواقع المبكلي (النظامي) السابق جمودا في التطور 
ا مؤسسي من جهة وإحباطا في التمايز الإبداعي على الستویات الفردية» حیسث 
ساد الترهل غالبية التنظيمات البيروفراطية وتركزت النشاطات التكنولوجية في 
أجهزة مركزية للبحث والتطوير» تعمل تحت إشراف ورقابة دائرة أمنية حكومية. 

ت. إن غالبية الخطط أو التوجيهات أو القرارات كانت تتخذ من الأعلى. ولا ینکر 
في هذا ا جال التوجه ا ماد للوصول بعملية التدمية إلى كافة الأقاليم والمواقع وما 
کان يجري أحبانا لاستکشاف رغبات السکان. غر أن حدودية السواره 

والإحساس الفوقي للهيئات العلیا في المركزء واتساع الفجوة (المكانية والمؤسسية) 
بين القمة والقاعدة.... كل ذلك قد كرس أسلوب التخطيط من الأعلى إلى 
الأسفل Top- down‏ بدلا من القاعدة إلى الأعلى Bottom - up‏ وهذا ما استتبع 
1. التقلیل من أهمية العملية الإدارية وتدميتها حسب مبادٹھا العملية الديمقراطية 

2. إهمال دور النظم الافتصادي وتفعیل قدراته الريادية. 
3. اتساع الفجوة بين OLE)‏ السکان والنشاطات الاستثمارية. 
4. إحلال النظرة الرسمية الركزية محل النظرة الفردية أو المشاركة الجماعية 

الطوعية. 

. تشديد الرقابة الحكومية على التوجهات أو الميول السياسية والاجتماعية 
Mile‏ وما منع أي نشاط معارض للنشاط السياسي القائم. وقد بلغت الرقابة 
حتی متابعة مواقع إقامتهم ووضع قبود على الانتقال من مدينة إلى أخرى أو من 
إقليم إلى آخر. وهذا ما لتق بالتاكيد ضغوطاً سيكولوجية كانت تنم عن الرفض 
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والکراهية للأوضاع السائدة مقارنة بما کانوا یقیمونها من حريبة تحظى بها 
ا جتمعات الغربية. فکان حائط ہرلین حاجزا سيكولوجياً آکثر من کونه حاجزا 
bol‏ جعل الناس في ال مزء الشرقي يخاطرون باتهم لعبوره وما كرس هذا 
الشعور هو انفراد حزب واحد في السلطة وربط مصير النظام السياسي 
(والاقتصادي) بمصير هذا ازب في دول الكتلة الشرقية» مقابل تعدد الأحزاب 
والنقابات والأفكار وتناوب السلطة في الدول الغربية. 

m‏ الإسراع بإعادة إعمار الدول الغربية المتضررة من ارب العالمية الثانية في 
أوروباء وقد اسهم مشروع مارشال والدعم المؤسسي الدولي وا خزین من M‏ )2 
البشرية الاهرة في التطورات التي شهدتها الدول العنية. فبرزت نماذج متقدمة 
عکست فجوة واسعة أحیاناً بين الوفائع العيشية والانتاجية والتبادلية السائد: في 
الغرب وتلك السائدة في الشرق ومذا ما كان پلاحظ على مستوی البلدان عند 
مقارنة GUT‏ الشرقية Ly pil SUL‏ وكذلك عند مقارنة التسارع التكنولوجي 
والتنافس السوقي في الغرب ببطؤ التحولات التکنولوجية واحتکار الحكومة في 
الشرق. 

ح. الكشف عن حجم الديون الثقيلة التي تراکمت على حكومات بلدان الكتلة 
الشرقية والي -كما آشرنا ساہقاً۔ بلغ ما أعلن عنه في بداية الثمائینات أكثر من 
ماثتي مليار دولار فاصبح متوسط الخدمات السنوية هذه الديون عنصرا أساسيا 
لاستنزاف الموارد الاقتصادية للبلدان المعنية. هذا فضلا عما سببته هذه الدیسون 
من تدهور كبير في أسعار صرف العملات الوطنية وما استتبعه هذا التدهور مسن 
هروب رژوس الأموال جنعدلات أكبر نحو الغرب. 

خ. احتكار الحكومات للنشاطات الاقتصادية اسهم في بناء أجهزة بيروقراطية 
ضخمة تستوعب ا جزء الأكبر سن القوى العاملة وهي تعاني من انخفاض 
إنتاجیاتھا الحدية وبالتالي كان من الصعب رفع معدلات أجور العاملين وها 
يتوافق مع طموحاتهم في تحفيق مستويات معيشية تقترب من تلك السائدة في 
البلدان الغربية المجاورة. فكان أعلى دخل دود في البلدان المعنية لا يتجاوز الحد 


الأدنى للدخل الفردي في آوروبا الغربية. 

د. انهیار A‏ البلدان النامية وشعوب الا نظمة الاشتراكية نفسها بقوة الكتلة الشسرقية 
وبدور LAY‏ السوفيي في ردع أو مواجهة غططات الغرب By‏ مقدمتها 
OLY y‏ التحصدة خاصة بعد خضوع الکرملین في بداية الستینات للإنذار 
الأمريكي بفك الصواریخ السوفيتية في خليج ا نازیر في السواحل الكوبية. ومن 
ثم بالدور شبه السلي الذي مورس من قبل الاتحاد السسوفيتي d‏ حربي حزیران 
(یونیو) من العام 1967 ونشرین الثاني (اکتوبر) من العام 1973. هذا فضلا عن 
استمرار الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي السوفيتي لأنظمة قمعية 
لشعوبها والتي كانت تمارس أحياناً الإبادة بحق الأحزاب الشيوعية الوالية للكتلة 
الشرقية نفسها. 

وفضلا عما سبق فان ا حرب الأفغانية استنزفت موارد اقتصادية كبيرة SLAW‏ 
السوفيتي قد تستمر تراكماتها السلبية لفترة غير قصيرة مستقبلاً. 

وجاءت حرب الخليج الثانية في العام 1991 لتؤكد التفوق العسكري والسياسي 
والتكنولوجي الأمريكي ول يتمكن الاتحاد السوفيتي من الدفاع عن ا حکومة العراقية 
المتحالفة معه وانصاع لكافة القرارات التي صدرت ضدها في مجلس الأمن. 

وعند الإعلان عن برنامج حرب النجوم الأمريكي صارت مواجهة هذا 
البرنامج أمرا یتجاوز الوارد الاقتصادية والتكنولوجية التاحة للكتلة الشرقية. 

ذ. بروز حرکات ius‏ (ونقابية) وخاصة في بولندة الكاثوليكية التي لم تتمكن الأنظمة 
القائمة ST‏ استيعابها سياسياًء في وقت خرج أحد زعمائها الدينين ليصبح بابا 
الفاتیکان ما أبرز تحديا دولياً صعبت مواجهته بالأساليب التقليدية لتلك الأنظمة. 

لقد رافقت عملیة التحول من أنظمة التخطيط المركزي إلى اقتصادات السوق 
صعوبات عديدة» نذکر مٹھا: 

J‏ تدهور كبير في أسعار صرف العملات الوطنبة خلال النصف الأول مسن 

التسعینات حتی بلغ سعر صرف الدولار حوالي مليون من الزلوتيات في بولندا. 
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ب. تزايد الاختناقات في النشاطات الإنتاجية والتبادلية والتمويلية. 

ت. ارتفاع معدلات التضخم وبوثائر متصاعدة. 

ث. انتشار البطالة وائساع نطاقها ole‏ بعد تقلص القطاع العام وانخفاض دور 
الحكرمة في النشاط الاقتصادي. 

ج. الاعتماد على مؤسسات دولية مثل IMF‏ لدفع رواتب العاملین في بعض الرافق 
الإنتاجية الحامة كما حدث لعمال الناجم في سيبيريا. 


جر ظهور جموعات عدیدة للمافیا منها لتهریب الخدرات والواد الشعة Tn‏ 
d‏ العملة „Laundering Money‏ 


خانيا- برامج ۷8/1۷۴ للتعديل الاقتصادي*) 

رافق أزمة الثمانينات الي ظهرت في أعقاب تصاعد أسعار البترول الخام d‏ 
الأسواق الدولية خلال الفترة )1973 - 1981) انکشاف عجز اقتصادات الكتلة 
الشرفیة واقتصادات العام الثالث عن تسديد ديونها المتراكمة وركود معدلات نمو 
الاقتصاد العالمي بشکل عام وللبلدان النامیة بشكل خاص. فدفعت هذه الظروف كلا 
من IMF‏ و۷8 على طرح Gael y‏ للتعدیل (آو للاصلاح أو للتکییف) اليكلي 
(SAPs) Structural Adjustment Programmes‏ . وقد ركزت هذه LS]‏ امج على 
هدفين رئيسين: آحدهما - استقرار اقتصادي قصبر الأجل» والآخر إصلاح هيكلي 
طويل الأجل ويوجه الأول استكمالاً للثاني ولصالحه. لقد اهتم IMF‏ بدعم التعدیسل 
"e‏ للبنك الدولي من خلال نوعين. مسن التسهيلات أحدهما- مباشر والآخر- 
Enhanced Structural Adjustment Structural Adjustment Facility (SAF) jd‏ 
Low Facility (ESAF)‏ اهتم SENI‏ الدولي بقروض التعديل اطيكلي (SALs)‏ 
Structural Adjustment Loans‏ وہقروض التعدیل القطاعي Sectoral Adjustment‏ 
-Loans (SECALS)‏ 

وهکذا رکزت پرامج التعدیل اميكلي للمؤسستين الدولیتین على السیاسات 
المالية والنقدية وما يكفل التوازن والحل الاستقراري على مستویات الاقتصاد الكلي 
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والقطاعي والجزئي. 

وعلیه يمكن أن يفهم التعدیل الاقتصادي على أنه إحداث تعدييلات معينة في 
الاقتصادات النامية (والتحولة) dy‏ السياسات السائدة فيها وبما يجعلها مهيأة لتسدید 
ديونها الخارجیة وتجاوز العجز في موازین مدفوعاتھا مع توفسير الحد الأدنى للمناخ 
الاسنثماري الضروري لذب رژوس الأموال الأجنبية وبالتالي توفیر أو ضمان قاعدة 
للتوازن الميكلي فيما بخص العلاقات بين القطاعين ا حلي والحخارجي ومن ٹم 
الاستقرار کحل يستمر حتى يمكن مواجهة الاختلالات التي قد تظھر بين فترة وأخرى 
مستقبلا. أي أن التكييف يعمل على إعداد افتصاد يتسم بنوع من التحصین الذاتي 
الکنو لأي اختلال مستقبلي. 

وقد تضمنت هله السياسة الشروط ASV‏ 

AILS إلغاء أو تدنية الاعانات أو التسهيلات الاستثنائية الوجهة لاغراض دعم‎ T 
العيشة سواء تعلق الوضسوع بتخصيصات مالية حخددۃ أو بدعم آسعار المواد‎ 
الغذائية الأساسية حنی يتحقق التبادل ار دون فیود أو محددات اجتماعبة‎ 
وتعمیم حرية التسویق بالنسبة لكافة السلع والخدمات وتجاوز أي حالة أو ظاهرة‎ 
لتثبيت الأسعار.‎ 

ب. رفع معدلات الفائدة بغرض جذب رؤوس الأموال من الخارج وتحفيز 
المدخرات الوطنية على عدم المروب... وهنا فبان تعزيز عوامل الجذب 
المركزية Centripetal Factors‏ وإحباط عوامل الطرد المركزية Centrifugal‏ 
9 سیزیدان من عرض رؤوس الأموال الذي سيخلق في مرحلة لاحقة 
ضغوطا على آسعار الفائدة ما سيؤدي إلى انخفاضها وهذا ما يشسجع -مع 
تثبيث العوامل الا خری- على زيادة الاستثمارات دون الالتجاء إلى فروض 
خارجية جديدة. ۱ 

ت. توجیه الانتاج نحو نمط تعزیز الصادرات وذلك بعد فترة طويلة نسبيا من تطبیسق 
نمط تعویض الاستیرادات الذي آوقم الاقتصادات النامية في اختنافات عديدة» 
پسبب ربط البرامج والنشاطات التنموية بالشروعات النتجة للسلع العوضة 
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للاستبراد: دون الثركيز على ال حاجات الحقيقية والسوارد المتاحة Lag My‏ 
الاقتصادية والعناصر البيئية. وبالدالی خصصت احیانا غالبية رؤوس الأموال 
التوفرة ما فیها التسهيلات والديسون الأجنبية في عدد حدود من الشروعات 
الاستشمارية التي تعتمد على الصادر ا خارجیة لتوفير السلع الوسيطة وقطع الغيار 
والخبرات الإدارية والتكنولوجية. وقد أصبحت هذه الشروعات في بسض 
الحالات عبناً ثقيلا على الاقتصادات الوطنية بسبب عدم إمكانية حتسی تصريف 
مننجاتھا في الأسواق ا حلیة هذا ناهيك عن عجز المشروعات المعنية من توشير 
الإيرادات الكفيلة بتسديد الالتزامات الالية الترتبة على إنشائها وبالعملات 
المطلوبة وحسب الشروط المتعاقد عليها. 
وعليه وجد IMF‏ ضرورة تعميم تجارب البلدان الآسيوية في التحول بالنمط 
الاستراتيجي للتنمیة نحو تعزیز الصادرات وذلك لأهمية هذا التتحول في تحقيق هدفين 
رئیسین: حدھما - توسیع الطلب في الأسواق التنافسية الدولية وما يحمله ذلك مسن 
تحفیز النشاطات ا حلیة على تطوير الكفاءات النوعية حسب شسروط المنظمة الدولية 
للمقاييس Ley Intemational Standard Organization (ISO)‏ يؤهلها pil‏ 
السعري Lal‏ والآخر۔ وهو ال مدف الأهم في نظر الصندوق وذلك لتوفیر العمسلات 
الصعبة الضرورية والكافية لتسديد الدیون ا حارجیة ولتلافي العجز في سوازن 
الدفوعات مستقبلاً. 
ث. تعویم آسعار الصرف وآسعار الفائدة وأسعار السلع والغدمات في وقت واحد. 
فقي رأي IMF‏ أن هذا التعویم الآني (آي التزامن) سیجعل حرکات العسلات 
والأصول والسلع والخدمتات مترابطة مع بعضها البصض. ومن خلال هذا 
الارتباط وحرية الأسواق نظهر آلية التعدیل الذاتي للاقتصاد gh Sl‏ حيث تلخی 
التقلبات التي تحدث في بعض القطاعات التقلبات التي تناب غبرها من 
القطاعات. فمثلا إن التقلبات التي تظھر في القطاعات احلية ثلخي التقلبات التي 
تظهر وباتجاهات معاكسة في القطاعات ا خارجیة. كما وأن أي اتجاء نحو التضضم 
الفتوح في أسواق السلع وا خدمات سيكبته تغیبر آخر معاكس في أسعار الفائدة. 
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وهنا يمكن تجاوز blo]‏ الاستثمار الفرط في ظل ظروف ضییق BON‏ التسويقية 
ا حلیة من خلال تعزيز النافذ التسويقية ا خارجیة ونعدیل آسعار الصرف الأجني 

ج. تحدید عرض النقود» وهنا على الدول النامية عدم التوجه نحو العجز في تمويل 
التنمية وبالاعتماد على الإصدار الجديد ودون وجود احتياطات نقدية كافية وبما 
يتناسب مع احجام العاملات السوقية الحقيقية» بحيث نتساوى التدفقات النقدية 
مع التدفقات السلعية في مسارين ديناميكيين متوافقین. وهنا من الضروري ربط 
العملیات الصرفیف الي تسهم في العرض النقدي» بنشاطات مؤسسیة متخصصة 
وذلك لإبعاد الشركات التجاریة للقيام بنفس العملیات وخاصة باللسےة 
للتعاملات بالفروض. ویتأتی هذا ا حذر من أن قیام الشركات التجارية بنشاطات 
اثتمانية فیما بینها سیسهم في توسع نطاق العرض النقدي وبشکل قد پخرج عن 
سيطرة أدوات البنك الركزي. 

ح. الخصخصة والتی ust‏ علیها IMF‏ منذ منتصف الثمائینات. وكما أشرنا سابقاً نان 
عشرات الدول النامية تبنت هذه العملية في تحويل الملكية العامة إلى الملكية أو الإدارة 
ا خاصة. غير أن في التسعينات ازداد الاهتمام بالخصخصة اکثر بعد الهيار أنظمة 
بلدان الكتلة الشرقبة. وقد اكتنفت العملية المعنية انتشار حالات من الفوضى 
الاقنصادیق ازدادت Woe‏ نشاطات التهريب والتخريب والسلب وغسل العملة. 

لقد وجهت انتقادات عديدة إلى التوصيات أو التوجهات السابقة لصندوق 
النقد الدولي» نذکر منها: 

أ. إن تحریر الأسعار من قیسود التحذيد أو قرارات التثبيت أو الدعم قد أدى إلى 
حرکات لولبية (تصاعدية) للأسعار ما آسهم في تدهور الدخول الحقيقي خاصة 
وآن حركات الأسعار تتسم بالمرونة في حين أن حركات الأجور تعد لزجة 
Sticky‏ وہالنتیجة ارتفعت تكاليف المعيشة وهذا ما خلق اضطرابات اقتصادية 
واجتماعية بالإضافة ما استتبعه من تدهور الإنتاجية بسبب نقص الحافز المادي. 
وكل ذلك حدث في غالبية البلدان التي تمسكت بالمبادئ المذكورة في التكيف 
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الاقتصادي. 

ب. إن رفع أسعار الفائدة لم يؤد إلى جذب رژوس ال سوال الأجنبية أو إلى ابقاء 
الادشارات ا حلیة وذلك ہسہب غباب cll‏ الاستثماري e‏ وخاصة مع عدم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتی التشريعي بل s‏ كشير من 
الحالات تصنع القرارات LU‏ بشکل فرذي وحسب أساليب تحکمیة. 

وفضلا عن ذلك كثيرا ما يلاحظ نوع من الفصل بين حركسات أسعار الفسائدة 


من جهة وحركات أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات من جهة آخری. وهکذا 
رغم تقلبات الفرائد في اتجاهات تعديلية فان ندهور أسعار الصرف وتصاعد معدلات 
التضخم يستمران. وقد یکمن السبب في تشوه العلاقات الميكلية في الاقتصاد da‏ 
تخلف الأجهزة الاثتمانية وضعف الأسواق الالية. 


ت. إن التحول حو تعزيز الصادرات لا یتوقف على قرارات أو تشريعات معينة بل 
إنه يرتبط بمدى مرونة الجهاز الانتاجي وبكميات وأنواع ونوعيات الفوائض الي 
يمكن توجیهها نحو التصدير. ففي وقت هناك قصور في العرض اللي تجاه الطلب 
على الحاجيات الأساسية صعب التفكير في التصدیر لأن أي قرار من هذا 
القبيل سبدفع بمعدلات التضخم إلى الأعلى وبالتالي سيمهد لمزيد من الاستيراد 
ما سيزيد من الضغوط على قيمة العملة Leb JE‏ لتخفض أكثر. كما oly‏ تعزيز 
الصادرات في ظل نظام المنافسة الاحتكارية السائد في الأسواق العالية يتطلب 
تحقیق التماییز في المنتوجات العروضة بنوعيات أفضل وبأسعار أدنى. وان هذا 
الأمر قد یتجاوز الطاقات الإنتاجية الرأسمالية والكفاءات البشرية التكنيكية 
السائدتين في كثير من البلدان النامية. وأن الميزة النسبية الوحيدة لهذه البلدان هي 
في الضآلة النسبية لمعدلات الأجور التي هي دون (2/) من المعدلات السائدة في 
بلدان (OECD)‏ في وقت نتمیز الأجهزة بتکامل هياكلها الإنتاجیة. 

وإذا ما راجعنا تجارب الدول الأخرى التي تحوّلت مسن مط تعويض 


الاستيرادات إلى نمط تعزیز الصادرات يمكن أن di ts‏ التجربة الرائدة والنموذجية 
لليابان Bs‏ نضجت واستکملت حلقانها بعد احرب العالمية الثانية» وذلك منذ بداية 
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الستينات بشکل واضح. 

لقد سفق التحول ا عنی في اليابان بشکل تدريجي وذلك من فط تعويض 
استبرادات السلع الاستهلاكية إلى نمط تعويض استیرادات السلع الإنتاجية ومن ثم إلى 
bt‏ تعزيز صادرات السلع الاستهلاکیة Lely‏ إلى فط تعزيز صادرات السلع 
الإنتاجية. وقد عبر K. Akanatsu‏ في العام 7 عن هذا التحول التدریجي بلمط 
طبران الأوز البرية Geese Flying Pattern‏ وكما هو واضح في الشكل الاتي: 


الشكل (1-3) 


تعزيز الصادرات الاستهلاكية 


تعزيز الصادرات الإنتاجية 
تعزيز الاستيرادات الاستهلاكية 


تعزيز الاستيرادات الإنتاجية 


ث. إن عمليات التحول نحو القطاع الخاص (أي الخصخصة) في البلسدان النامية لم تجرب 
بشكل تدريجي و استجابة للظروف الوضوعية بكل منشأة أو صناعةء بل تمت بقرارات 
مفاجئة ونفذت بإجراءات محکمیة واعتمدت في غالبية البلدان المعنية تحت ضغوط IMF‏ 
وغيره من المؤسسات الذولية والحكومات الغريبة. أو جاءت بسبب التقليد أو كحل 
لتجاوز خسائر المنشآت الحکومیة ونقل أعبائها المالية إلى القطاع ا خاص. 

ويلاحظ من تجارب البلدان النامیة في Lang‏ ما يأني: 

1. إن غالبية حكومات البلدان النامية حاولت خصخصة المنشآت الخاسرة أو الأدنى 
ربحیڈ وذلك باعتبارها LS-‏ ذكرنا سابقاً- عبتا على اليزانية العامة. وبالتالی ابتعد 
عنها المنظمون الذين درسوا جدوى تلك النشآت وقاموا بتقديم كفاءاتها أو 
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Us y‏ التجارية. 
وقد كان مؤدی الكثير من هذه التجارب فشل عملية الخصخصة جزئیا أو 
التخلص من المنشآث العنية بقيم حقيقية منخفضة لرؤوس أمواها الإنتاجية. 

2. كانت الوحدات المعروضة للخصخصة تعاني في كثير مسن ا حالات من التقادم 
التكنولوجي أو من ازدواجية أو تعددیة تكنولوجية (عدد الجمع في نفس الط 
الإنتاجي أو في خطوط متتابعة أجهزة رأسمالية بكفاءات وأصول وأساليب 
تكنولوججية متباینة) وبالتالي صارت هذه الوحدات Lie‏ ثقیلا على الأشسخاص 
الذين اثستروهاء فکان لابد وأن يقوموا بتحديثها وتنسيق مواصفاتهاء 
التكنولوجية من خلال توحيد أصولما أو نطويعها على حساب كفاءاتها 
الإنتاجية. 

3. نمت تجرئة بعض الخطوط وبیعت مكوناتها إلى أكثر من doge‏ ما اضر كثيرا 
بعملية التكامل الانتاجي وبوفورات السعات الكبيرة» وقد جرى ذلك بهدف 
تحفيق أفضل الإيرادات من الخصخصة. ووقف الفساد الإداري وراء البعض من 
هذه القرارات. 

4. اتذت حملة ا خصخصۂ كعملية منفصلة عن التشريعات والقرارات والوجهات 
التي استمرت في تعارضها مع فلسفة التحسول نحو القطاع الخاص وتبني نظام 
السوق والتنافس ا حر۔ 

ثالثا: تطور شبكات المعلومات الدولية 

شهدت العقود MEL ME‏ خبرة تطورات متلاحقة في الاتصالات السلکية 
واللاسلكية» رافقتها تطورات آخری في تعبشة وتوثيق وتحليل وتبادل العلومات 
(الاقتصادية وغير الاقتصادية) وقد تباین نطاق انتشار وتحول المعلومات من toy‏ إلى 
آخر ومن قارة إلى آنحری. فمثلا وجد بأن عدد أجهزة التلفون في القارة LAAI‏ 
بكاملها أقل من عددها في مدينة طوکیو وحدها. 

قد حققت البلدان الصناعية المتقدمة خلال السنوات الأخيرة توسعات كبيرة في 
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شبكات العلومات الدولية والإقلیمیق حيث سيطرت مؤسساتھا (التعددة اطنسیات) 
على غالبية وسائل الاتصالات في العالم خاصة بعد آن ازدادت ملكيتها وسن ثم إدارتها 
للأقمار الصناعية عختلف تخصصانها والكيبلات البحرية بامتداداتها افائلة والصناعات 
التجة لكل من المواتف النقالة وا حاسہات الإلكترونية وأجهزة الطاقة والبنية التحتیة. هذا 
فضلا عن استقطابها للجزء الأعظم من الكوادر العلمية المبتكرة في العالم من خلال جذب 
العاملین المتخصصين من ختلف البلدان خاصة من دول شرق أوربا. 

تعود التطورات الأولى لشبکات العلومات إلى بداية الستينات مع ظهور ما 
عرف بشبكات تحویل JM‏ 0 الصغيرة Packet - Switching Networks‏ حيث كانت 
لعلومات تنقل مجزأة في حزم صغيرة بشكل Compressed by inie‏ للسرعة مبطن 
Encrypted‏ للأمان من ثم يجري إعادة تجميعها وترئیبها. 

وان أول شخص اقرح شبکة ilte‏ کان C. R. Licklider‏ .امن à (MIT)‏ 
لعام 1962 pty‏ مقارحه إلى داشرة مشروعات البحوث التقدمة لوزارة الدفاع 
(DARPA) Defence Advanced Research Project Agency‏ وفعلا کلف في أواخر 
نفس العام پتطبیق وتطویر مقترحه. 

غير أن أول من طور نظریة تحویل الحرم الصغيرة للمعلومات کان Leonard‏ 
Kleinrock‏ من ۲ وقد شکلت هذه النظرية اساسا لارتباطات Internet‏ فيما بعد. 

Massachusetts بربط کمبیوتر‎ (MIT (من‎ L. Roberts العام 1965 فام‎ dy 
من خلال خطوط التلفونات الأونومائيكية فأثبتت صحة‎ California مع كمبيوتر‎ 
نی‎ Roberts وأكد إمكانية. تشبيك منطقة واسعة. وقد شارك‎ L.Kleinrock نظرية‎ 
وهناك في العام 1968 طوّر نظام‎ ARPANET J وطور في العام خطتها‎ DARPA 
1969 جديد للشبکات في وازرة الدفاع الأمريكية وقد أعقب ذلك في العام‎ 
وذلك‎ Network Control Protocol (NCP) الشبكات‎ 3 jl» استخدام بروتوکول‎ 
لتنظيم وتوجبه ورقابة نقل العلوسات واستمر هذا البروتوکول حتی العام‎ 
حینما استعیض به بروتوکول إدارة الاتصال/ بروتوکول الشبکة الدولية أي‎ 2 
(TCP/ IP) Internet Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 
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اقترح الأول من قبل Bob Kahn‏ (من (BBN‏ والآخر طوره Bob Kahn‏ مع Vint‏ 
(Stanford je) Cerf‏ 
وفي العام 1969 حدث تطبيق هام في ربط کمبیوثرات أربع جامصات في 
الولاپات الجنوبية الغربية. إلا أن التطور الأهم جاء خارج الولايات المتحدة في العسام 
3 عندما جرى أول تشابك بين القارات من خلال ربط كلية لندن الجامعة في 
إنجلترا بالإنترنت. وبعد أن انتشرت الکمبیوترات الشسخصية (PC)‏ في أواخر 
السبعينات بشكل واسع دخل عدد كبسبر من مستخدمي الكمبيوترات في الإنترنت 
فازداد حجم السبريد الالک‌تروني E-mail‏ الذي طورته ARPANET‏ في السبعينات 
وظهر حوار الشبكات وغرف الحديث السهل Chat rooms‏ في الثمائينات. 
وفي العام 1991 ابتکر نظام (World Wide Web)www‏ من قبل شاب 
إنجليزي مرهوب وهو Tim Berners- lee‏ الذي وضع مقياسا (أو قاعدة) 
للارتباط ضمن نظام المعلومات والذي يمكن الوصول إليه من قبل كافة أنواع 
الكمبيوترات المستخدمة. 
وني العام 1993 طور أول ہرنامج للتصفح Web- browser‏ وذلك في الرکز 
الوطی لتطبيقات الكمبيوترات العالية National Center for Super (NCSA)‏ 
à ec le Computer Applications‏ حدوث توسع کبسپر لاستخدام WWW‏ حٹی 
قدر عده مستخدمي الانترنت في أواخر التسعينات بأكثر من )500( ملیون نسمة. 
وعلی MT‏ حال خرجت التسعینات بعدة شبکات للمعلومات الدولية متلکھا 
مباشرة أو تسيطر علیها الدول الصناعية. والٹی كانت منها: 
1 الشبکه الدولية التداخلة Internet.‏ 
2. الشبكة العالية لنقاط التجارة (GEP Net)‏ 
3. مركز المعلومات الأوروبي في بروكسل. 
4. الشیکات الضمنیة Intranet‏ 
5. بنوك العلومات (التصنيفية) ومراكز الخدمات الفورية. 
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1. الشبكة 9:31 243 التداخلة Internet‏ 


وهي إحدى شبكات الكمبيوترات النتشرات في العا م ترتبط ببعضها بفرض 
تسهیل عملیات نقل وتوجیه وتجارة وتطویر العلومات (نصا وصورة وصوتاً) عبر 
وسائل الانصال السلکیة واللاسكلية بحیٹ پسمح للشبکات الضمئية Intranet‏ 
ومشترکیها وألتى تضم مجموعات كبيرة من الكمبيوترات المركزية وا حادمة بالتخاطب 
بلغة مشتركة وباعتماد قواعد البيانات وبكونها نسهل على المشتركين الدخول إليها 
واسترجاع العلومات مباشرة أو باستخدام ا رات بتكاليف منخفضة وحتى جانا 
أحياناً. وكل ذلك وفق بروئوکولات متفق عليها لتبادل المعلومات ولحماية الأفكار 
وأهمها المعروفة -Transmission Control Protocol (TCP/IP)‏ 

لقد بدات هذه الشبكة من جموعات متجانسة من ا حاسبات ا خاصة بموقع 
جغرافی وضمن مؤسسة واحدة وتحولت فيما بعد إلى شبكة واسعة من جموعات 
غير متجانسة تمد من خلال خطوط افاتف (العادیة والخاصة) جالات جغرافية 
متعددة تضم موسسات تلفة وذلك بالاعتماد على الترميز الثنائي للمعلومات 
وتعد شرکات الطران والصارف والبترول الرائدة في هذا التحول ثم تبعتها مراکز 
البحوث والتطویر وابامعات الأمريكية والکتبات العامة. وقد آسهمت شرکات 
البرمجيات الکبری دورا رئیسا في نوسيع وتسهیل انتشار الشبكة وخاصة بعد أن 
ظهرت d‏ أوسط التسعینات Okey‏ متطررة وشاملة قادرة على نقل العلومات 
من حيث النص والصورة والصوت ما أدى إلى حدوث طفرة كبيرة في كل من 
معاملات الإنترنت وعدد المشتركين ومجال الانتشار وذلك بشكل محدد منذ العام 
7 أي بعد ثلاث سنواٹ من ركود نسي استمر حتى العام 1996 عندما کان 
جموع المعاملات التجارية النجزة أقل من )600( مليون دولار ويعود هذا الركود 
إلى أن التطورات التكنولوجية التي بلختها أنظمة تعبئة العلومات وتجارتها وتحولما 
d‏ النصف الأول من التسعينات قد تجاوزت زمنيا الطاقات الاستيعابية للأسواق 
الدولية وذلك لأسباب عديدة آهمها: 
أ. عدم استكمال مشروعات البنية التحتية الضرورية. 
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ب. نقص الأجهزة الإنتاجية ومستلزماتھا الملائمة. 
ت. قيود ومحاذر حکومات الدول الختلفة بشأن نشر العلومات. 
ث. عدم استقرار التحولات الاقتصادية في آوربا الشسرقیة وخاصة باتجاه الانفتاح 
التام على الدول ال AULA‏ 
ج. عدم تحقق الوفورات ال خارجیة التحفيزية الكافية لتعظیم كفاءة الشبكة الحديشة 
وثم لتخفیض التکالیف ا خاصة بانتاجها وتشفیلها. 
غير أن في العام 1997 وحده شملت الشبکة الدولبة عشرات اللایین من 
الشترکین النتشرین في كافة أنحاء العالم وأنتجت شركة وحدها معدات هذه الشبكة 
بحوالی مليار دولار وحقفت شركة General Electric‏ عن طریق الانترنت شروة 
تجاوزت ملیار دولار. علما بان كافة الدراسات اليدانية حول نشاطات الشبكة تؤكد 
ob‏ الصفقات التي تعقد خلاها مباشرة لا نمثل إلا نسبة UA‏ مسن دورها الحقيقي في 
التجارة الدولية OF‏ الكشير من الاجراءات الخاصة بالاستقصاء والاختبار ينسم 
باستخدام الشبكة إلا أن القرارات الخاصة بعقد الصفقات الٹھائیة تتم Ager gle‏ 
وما أسهم في هذا الانتشار الواسع للشبكة الدولية هو ال خدمات المتزايدة التي 
تقدمها عالميا والتي منها: 
أ. الدخول الباشر والبحث الفوري والتصفح السریع في فواعد البيانات وبنوك 
المعلومات المرتبطين بالشبكة في أماكن ختلفة من العالم» وذلك بعد تطور برمجيات 
التصفحاث Browsers‏ 
ب. استرجاع ماغات المعلومات وبثها انتقائيا ونقلها من ا حاسبة الخاصة وإليها. 
ت. تبادل الوثائق واستعراض السلع والخدمات والتكاليف والأسعار واحجام 
وشروط الطلب والعروض والنقل... وكل ذلك بغرض تسهيل المفاوضات 


وعقد الصفقات. 
ث. jt‏ خدمات البريد الإلكتروني بطرقها المتباينة للاتصال كالحديث الباشر أو 
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وبغرض إنجاز هذه الخدمات بكفاءة تم لطوير آدوات تلفة منها: التحسول سن 

AUN للبث‎ (Use للدخول الباشر إلى قواعد البیانات و7160‎ (Tel Net) 
id] للمعلومات‎ 

أ. (World Wide Web) www‏ لتبادل الملفات (نصا وصورة وصوتا). 

ب. (Gopher)‏ للمسوحات الالکترونية ولانتقاء اللفات الختارة ولسح قواعد 

البیانات وبنوك العلومات. 

ت. Veronica‏ لتضخیم قدرات „Gopher‏ 

ث. Archie‏ اركاي للبحث عن بروتوکلات نقل الوائق FTP‏ وهناك قواعد عديدة 

للمعلومات متاحة للمشارکین دون مراجعة اي حاسبة خادمة وبدون مقابل. 

2. الشبكة المالية دنقاط التحارة Global Trade Points Network (GTP NET)‏ 
آنشات هذه الشبكة من قبل  UNCTAD‏ تموز (پولیو) من العام 1995 لیکون 
مرکزها ملبورن للتكنولوجيا G)‏ استرالیا) وقد ا حقت بهذا الرکز وحدتان متکاملتان 
لادارة الصیائة والخدمات التكميلية بالاضافة إلى العدید من وحدات الخدمات الرئيسة 
في موافع تلفة من العالم وخاصة في ا جامعات مثل کولومبوس وجاكارتا وموسکو 

ولوس آمجیلوس... 
ونتولى هذه الشبكة تطوير الوسائل والأساليب والأنظمة العتمدة ما فيها تلك 
الخاصة بالفرص التجارية الإلكترونية وكوقعها على نسح الانترنت (WWW)‏ وبتطوير 
AUCI‏ الموثقة الإلكترونية المأمونة SEAL‏ والنی تعمل منذ العام 1997 بين استرالیا 
والصين والولايات المتحدة وتعتمد البطافة الذكية Le‏ زاد من الارتباط بالإنترنت 
وعزز الأمان في الاتصالات التجارية والمالية. 
3. مركز ا معلومات الأوربي 2 بروكسل Euro Information Center (EIC)‏ 
وهو من الشبكات الإقليمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي ويرتبط بغيرها من 
شبکات هذا الاتحاد مثل شبكة تقارب الشاریع Bureau of Repprochement of‏ 
Enterprises (BRE)‏ وشبكة الاستشارات Bureau of Consultancies Network (BC‏ 
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NET)‏ - لمساعدة الشروعات الصغيرة والتوسطة. 

وتقدم هذه الشبكة خدمات تبارية واستثمارية عديدة لكافة الأقطار الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي وكذلك للاجهزة الشتركة في دول البحر الأبيض التوسط ومن 
أهم الخدماث: تسهيل التكامل فيما بین الشركات الوطنية من خلال التوسيط بين 
الشركات الراغبة وتوفير المعلومات التشريعية والكمية الضرورية لتعزيز فرص 
التفارض وعتد الصفقات. 
4. الشیکات الضمنية Intranet‏ 

تعتمد هله الشبكات على نفس تكنولوجيا الإنترنت» وهي تضم برمجيات 
البريد الإلكثروني والسوحات الأساسية... وتعمل وفق الأساليب والبروتوكولات 
الستخدمة في الشبكة الدولية مع توافر المرونة الكافة من خلال بروتوكولات إضافية 
تعلق محقوق الأطراف المشتركة وحمايتها من أطراف خارجية. 
5. ينوك المعلومات (التصنيفية) أو مراكز الخدمات الفورية 

إن هذه البنوك أو المراكز سبقت الشبكة الدولية (إنثرنت) وانتشرت مذ بداية 
السہعینات وتعد شركة Dialog‏ من أكثرها نجاحا حيث تمتلك حاليا حوالي )400( 
قاعدة بيانات منظمة تضم حوالي )300( مليون فقرة تخص معلومات متنوعة تشکل 
كافة الحقول الطبیة والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ومن هذه 
البنوك أو الراکز Information Networking Technology, Investment and Lat‏ 
Business (INTIB)‏ شبكة معلومات التکنولزجیا والاستلمار والأعمال التابعة لمنظمة 
التتمیة الصناعية UNIDO‏ والتي cal‏ عام 1997 والنظام الراجعي Information‏ 
dal Referal System (IRS)‏ الذي يعمل على توفير الوثائق والبحوث والسوحات 
على شبكات ال حاسہات وذلك لأغراض تلفة آهمها الاستثمار والتبادل. 

وحیث يقود الرکزان (INTIB)‏ و(188) إلى UNIDO‏ فقد تم ربط برا جھما 
بالانترنت Ut‏ سمح هذه النظمة بتقدیم BIS‏ خدمات الشبكة الدولية. 


واقع شبكات الملومات 2 الأقطار العربية: 

إن هناك تفاوناً كبيرا بين قطر وآخر من حيث كثافة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية وفق الوسائل والأساليب والأنظمة اللكنولوجية التي تشهد حاليا الأقطار 
الصناعية المنقدمة تحولات كبيرة فيها. ومع ذلك يحظى ote‏ غير قليل من الأقطار 
العربية بمشاركات ملموسة في شبكات الاتصالات الدولیة والإقليمية وتبرز حاولات 
جادة من قبل كل من اسكوا والجامعات العربية وبعض المجالس والاتحادات العربية 

لبناء شبكات حديثة للمعلومات. 

وبصورة عامة يجري التأكيد على الشبكات الآنية: 

1. الارتباط بالشبكات الدولية للمعلومات. 

2. شبكة معلومات التجارة العربية. 

3. شبكة المعلومات الصناعية العربية. 

4. بنوك ومراكز المعلومات. 

1- الارتباط بالشبكات الدولية للمعلومات: 
شهدت التسعینات ما يأتي: 

أ. تزايد ارتباط المؤسسات العربية بالشبكة الدولية (الإنترنت). وقد سبقت 
مصر غيرها في إقامة حاسبة خادمة (مركزية) لتسهيل اشتراك الدوائر 
والشركات والکاتب والأفراد وبأسعار مناسبة ثم اتسم نطاق الأقطار 
المشاركة في الشبكة المذكورة وبشكل متسارع C y‏ زاد من تكثيف 
الاشتراكات مع الشبكة المعنية هو ظهور برمجيات تسمح باستخدام اللغة 
العربية وذلك منذ نهاية عام 1997. 

ب. إقامة نقاط ارتباط مع (EI)‏ عدد من الدول العربية» منها: 

1. غرفة التجارة والصناعة في ببروت. 
2. مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن. 


3 مركز موارد التدمية في غرة. 

ج. الارثباط بشبكة معلومات منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بعد أن یبدا البنك الإسلامي 
Net Organization of Islamic Conference Information System (OICIS)‏ بإنشائها 
منذ عام 1996 بغرض توفير خدمات العلومات وب (النص والصورة والصوت) 
للجمیع بأثمان مناسبة ولزيادة الاتصال الباشر ببنوك العلومات العربية والدولية. 

2 شبكة معلومات انتجارة العربية TATIN‏ 


Intra - Arab Trade Information Network 
وهي مشروع [فليمي مرکزہ الرئيسي في أبو ظي اتفق على المشاركة في إنشائه‎ 
كل من برنامج تمویل التجارة العربية التابع لصسدوق النقد العربي وبرنامج الأمم‎ 
التحد: الإنمائي ومرکز التجارة الدولية.‎ 
وتتخصص هذه الشبكة في معلومات التجارة الخارجية ا خاصة بالدول العربية.‎ 
تفصیلیا بالتشكيلات‎ Ula وفذا الفرض بدا المركز الرتيسي بسح أولي» يتضمن‎ 
المختصة للشبكة (الانتاجية منها والتکمیلیة) وکذلك بالعنساصر التکنولوجية مادیة‎ 
والعلمية والبشریة) وبأساليب تجميع العلوسات وتعبتشها ونشرها ونبادشا على أن‎ 
الاتصال بالشبكات‎ OY Les پستکمل بناء قواعد البيانات واختیار نقاط الارتباط‎ 
الدولية والاقلمية القائمة. وقد خصصت حالیا صفحة على الانترنت لاعطاء بعیض‎ 
التفاصيل عن هذه الشبكة التي تمارس كافة خدمات الاتصال والتي آهمها: البرید‎ 
الالكتروني وبنوك العلومات وربط الوکالات الوطنية المهسة وتبادل العلومات...‎ 
وکل ما یتعلق باستیراد وتصدیر الا فطار العربية للسلع والواد والتجهیزات سن‎ 
أحجام وأسعار وتعریفات وفیود وسیاسات وفرص...‎ 
ARIFO - Net شبكة العلومات الصناعية العربية‎ ,3 


Arab Industrial Information Network 


وهي مشروع افليمي لربسط مراکز البحوث والدراسات الصناعية 


والتکنولوجية في الاقطار العربية بمركز رئيس واحد للمعلومات في مقر النظمة 
العربية للتنمیة الصناعية. على أن يتم الارتباط التكنيكي بمراكز وشبكات العلومات 
الدولية والإقليمية. 

وتعمل هذه الشبكة على تبادل الخبراث والعلومات فيما بين الأقطار العربية 
وذلك با پوفر الفرص الكفيلة باقتباس التكنولوجيات ا حدیشة -بمختلف عناصرها 
الادية وغير المادية- ويسهل عمليات المشاركة أو الدمج فيما بين الشركات الصناعية 
ويدعم التوجیهات التعاونية في ختلف النشاطات الصناعية ويعد البرامج الخاصة 
بالبحوث والتدريب والاستشارات. 

وقد تم ربط ست دول عربية: المغرب وتونس وليبيا ومصر وسوريا والسعودية 
وعدد من الهيئات والؤسسات مثل البنك الإسلامي» والجامعة العربية ; UNIDO‏ 


4. بنوك ومراكز المعلومات: 
إن هساك مشاريع عديدة تبنٹھا المنظمات العربية والإقليمية تضم پلوکسا 

متخصصة ومراكز عامة للمعلومات منها: l‏ 

أ. تبنی الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية مرکزا 
للمعلومات عرف مركز الشیخ |سماعیل آبو داود بفرض تحدیسث العلومات 
الاستثمارية والتجارية وتوفيرها لرجال الأعمال. وقد بدأ بتنفيذ هذا الشسروع في 
منتصف العام 1997 من خلال تدشين نظام للتبادل الضملي للمعلومات ولم 
الارتباط بالإنترنت من خلال صفحة خاصة بالاتحاد وأخبرا التعاون مع بنوك 
العلومات العربية والذولية. 

ب. قيام اسکوا بإنشاء بنك المعلومات من خلال اعتماد قواعد بيانات قطاعية 
متتخصصة قابلة للتحديث مزة واحدة كل عامين على أن تشمل هذه القواعد 
ملفات قطرية متكاملة. 

ت. اعتمدت ا نظمة العربية للتنمية الصناعية مشروعين رئيسين أحدهما- النظومة 
العربية لتبادل المعلومات التکنولوجبة AIDMO - TIES‏ والآخر- بنك 


المعلومات التكنلوجية. يتولى الأول تعزيز قدرات الدول العربية على اکتساب 
التكنولوجيا مع العمل على حماية الفكر من خلال الکاتب التخصصسة بتوثيق 
ومتابعة براءات الاختراع والعلاقات التجارية والتصاميم الإنتاجية. ویعسل 
بنك المعلومات التكنولوجية على تزويد المهتمين من الباحثين والاختصاصيين 
بالعلومات الأساسية عن نشاطات مراكز البحوث والتطوير وکل ما يتعلق 
بالاختراعات والابتكارات... وتعتمد المنظمة العربية هذين المشروعين للارتباط 
JS‏ من منظومة حاسبات UNIDO‏ في فيبنا والمنظمة العالية للملكية الفكرية 
World Intelligence Possession Organization (WIPO)‏ . 
oa y‏ مما سبق إلى أن تعدد صيغ التبادل بسبب التجارة الإلكترونيسة 
وتكنولوجيا العلومات قد أبرز مسائل متشابكة آهمها: 
T‏ تغييرات موازین المدفوعات وبعناصرها المتباينة: السلعة والخدمية وذلك لصالح 
الأقطار الأكثر تقدما في الصناعات الإلكثرونية والمتخصصة بالاتصالات السلكية 


واللاسلكية. 
ب. تعقيدات الملكية الفكريسة وخاصة في جالات: التأليف والاختراع والابتکار 
والتصميم والعلامة التجارية. 


ت. اختلافات القوانين والأنظمة والتعليمات والتنظيمات المؤسسية والتي نتعکس 
على تسهیلات التبادل وحركات الوارد الرأسمالية. _ 

ث. تعريض خصوصیات الدول بحكوماتها وأفرادها ومؤسساتها حالات الرصد 
والكشف والتجاوز من قبل بعض المشتركين أو الدخلاء في شبكات المعلومات. 
ولتلافي كل ذلك بذلت جھود ملموسة منها ما أعلن عن إنشاء الوصلة 
الإلكترونية المأمونة رسميا في مؤتمر الأمم المتحدة لتثمیة نقاط التجارة AS j 4M‏ 
مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا وا حیط افادي الذي انعقد حول 
تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلکتروئیة في بانكوك في 23-21 آبار (مايو) مسن 
العام 1997. 
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ومن ناحية أخرى إن تحول العلومات في الأقطار الصناعية يعتمد على 
قواعد علمية عميقة في أبعادها النظرية واسعة في مجالاتها التطبيقية وديناميكية في 
تشابكاتها الانتاجية والتسويقية. dy‏ القابل يلاحظ في الاقطار النامية ومنها 
العربية أن هذا التحول قائم على صيغ جاهزة مفتبسف يضيق نطاق انتشاره وأنه 
يتركز في أقطار محدودة بشكل رئيس ولأغراض تجارية ولصالح المؤسسات الكبيرة 
و Multi- National Lele‏ الدولية وذلك حيث يسود التفاوت فیما بين الأقطار 
المعنية من حيث عدد الوسائل العتمدة ومستوی كفاءة هذه الوسائل وواقع البنية 
coll‏ وحيث يغيب التلسيق في السیاسات والأساليب والأنظمة ال متعلقة 
b elt‏ 

ومع ذلك هناك محاولات جادة من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة الاسکوا 
واقطار ا خلیج ومصر والأردن وتونس والغرب ولکن بمستویات متفاوتة. 


رایعا: جولة اوروجواي وتأسیس منظمة التجارة العالمية WTO‏ 


بدأت الجولة الثامنة ل GATT‏ في مدینة Punta del Este‏ في آوروجواي 3 شسهر 
آیلوب (سبتمبر) من العام 1986 وانتهت في مراکش بالغرب في شهر نيسان (إبريل» من 
العام 1994 أي استمرت هذه ا مولة حوالي ثمان سنوات وجرت بحضور مثلي 125 
دولة وتوص لت إلى تأمسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) World Trade‏ 
Organization‏ والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من 
العام 1995 لتحل حل (GATT)‏ ولكن لتتول متابعة تنفيذ الاتفاقیات متعددة الأطراف 
التي عقدت في طار الاتفاقية العامة بالاضافة إلى ما سیتم عقدها فیما بعد وباشرافها. 

وقد تم التوقيع على OLS‏ وعشرین انفاقية تتناول بالاضافة إلى تأسیس (WTO)‏ 
وضع وتكريس قواعد ومبادئ وترتیبات الفاوضات ورؤوس الأموال والأفراد من 
خلال إلغاء القيود أو ا حددات الكمبة والإدارية وتخفيض متدرج للتعريفات الجمركية 
وحتى يصل العالم إلى أسواق حرة ويسودها التقال خال من القيود فأصبحت WTO‏ 
مسؤولة عن حل المنازعات بالطرق المؤسسية والتشريعية وعقدت في عهدها 


= m 1375 


الاثفاقيات التي تعالج الجوانب التجاربة لحقوق الملكية الفكرية وللاستثمارات 
الأجنبية كما وقد حددت القواعد أو الترتيبات التي تحمي الإنتاج الوطني والمستهلك 
ا حلي من ظواهر الأغراق وغزو الستوردات وعوامل التلوث البيئي وقد توسعت 
Xd‏ المعنیة حالیا ليبلغ عدد أعضائها حوالي 150 عضوا. 
خامسا- التکتلات الاقتصادية الاقليمية 

شهدت النسعینات قیام أو نمو عدة تکتلات اقتصادية تشسترك جمعيها نی إلغاء 
ا حواجز وتحرير تبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال فیما بين دوشا الأعضاء. 
ومن أهم هذه التکتلات: VI‏ 32 الأوروبي European Union (EU)‏ واتفاقية التجارة 
341 لأمريكا الشمالية The North American Free Trade Agreement (NAFTA)‏ 
ومنتدی التعاون الافتصادي الآسپو ي الباسفيكي Asia- Pacific Economic (APEC)‏ 
.Co - operation Forum‏ ۱ 

فیما بخص الاتحاد الأوروبي (EU)‏ يعود تأسيسه الباشر إلى معاهدة ماسستربخت 
The Treaty of Meastricht‏ التي عقدت في العام 2 ووقعت من قبل وزراء 
الخارجية وا الیة للدول الاعضاء d‏ اٹجلس الاقتصادي الأوروبي European (EEC)‏ 
Economic Community‏ الذي تأسس d‏ العام 1957. 

لقد جاء الاتحاد الأوروبي تعزيزا لما تم تحقيقه في ظل السوق j 4M‏ 35 وذلك 
بغرض الوصول إلى صيغة جديدة للاندماج الافتصادي» تعتمد خلاله قرارات 
مشتركة بشان كافة القضايا الانتاجية والتبادلیة والاليسة وتحرر كافة حركات السلع 
والخدمات ورؤوس الأموال والأفراة... 

وبعد ثماني سئوات مسن معاهدة ماستريخت عقدت معاهدة Nice‏ في شهر 
كانون الثاني (ديسمبر) من العام 2000 وبموجبها شمل الاتحاد كافة الشؤون الحكومية 
الأساسية للدول الأعضاء والتي منها الدفاع والأمن والعدل والمعرفة العلمية والتوازن 
الاقتصادي والزراعة والصناعة والصحة والتعليم والخدمات الأخرى. وقد أعلن عن 
تنفیذ هذه المعاهدة في 1 كانون الثاني من العام 2003 مع الاحتفالات التي جرت على 
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مرور عشر سنوات على قيام السوق الأوروبية الواحدة. 

ولا شك. أن من e‏ الخطوط الي أقدم عليها الاحاد الأوروبي في مجال 
الاندماج الاقتصادي هو إصدار العملة الأوروبية الواحدة (Euro)‏ التي انفردت 
بالتداول محل العملات السابقة ل (12) بلدا عضوا (بلجیکا والمانيا ویونان وإسبانيا 
وفرنسا وإيرلندا وإبطاليا ولوکسمبرج وهولندا والنمسا والبرتغال وفتلندا». 

وهكذا برز وتطور الاتحاد الأوروبي وذلك رغم التحفظات التي كانت ترددها 
دول منطقة التجارة الحسرة الأوروبية European Free Trade Area (EFTA)‏ الي 
تأسست في العام 1960 وخاضة كل من التبا وفنلندا والسوید وسویسرا التي كانت 
تخاف على حياديتها منذ فترة (BEC)‏ وكذلك بريطانيا التي كانت قليلة بشأن تهديد 
مواردها أو أسواقها الضمونة في مستعمراتها السابقة» غير أنه مع تكريس الاتحاد 
الأوروبي في التسعينات انضمت الدول المعنية تباعا إلى هذا الاتحاد. 


وإن ما أسهم في نمو الاتحاد الأوروبي وتوسعه هو البناء المؤسسي والتشریعي 
والسياسي والذي يلتقي في هدف محوري للاندماج الاقتصادي لأوربا الحديشة ویصود 
إلى حول تدریجيی جاد منذ بداية الخمسينات إلى العام 0 وذلك عندما اقترح هذا 
الاتحاد وزير خارجبة فرنسا آنذاك Robert Schuman‏ اثناء كلمة له ني التاسع من شهر 
أيار (مابو) فاصبح هذا الیوم يوم مولد الاتحاد تفل فيه الأورويبون سنويا. ففي العام 
1 تشکل مجلس الفحم والصلب European Coal and Steel Community (ECSC)‏ 
من ستة دول (بلجيكا GUT)‏ الغريبة ولوکسمبرج وفرنسا وإيطاليا وهولندا) وحددت 
هذا اجلس السلطة العلیا SAY High Authority‏ القرارات الشتركة وعدم تشتت 
السلطات ا WE‏ بشان صناعات الفحم والصلب. 

وني العام 1957 قررت الدول الست المذكورة إدخال نشاطات آخری في تکامل 
اقتصاداتهاء حيث عقدت معاهدة روما نتم بموجبها تأسيس ثلاثة مجالس: مجلس 
الطافة اللوو Jly European Atomic Energy Community (EURATOM) à,‏ 
الاقتصادي الأوروبي (FEC)‏ وجلس للسوق المشتركة Common Market (CM)‏ لقد 
جمعت ا جالس الثلاثة في العام 7 في مجلس واحد. وآنذاك آقر تأسيس البرلان 
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الأوروبي الذي تشكل في البداية من مثلي برلانات الدول الأعضاء ومن ثم نی العام 
9 أجريت الانتخابات الباشرة لأعضائه. 

dy‏ العام 7 وضع برنامج سخمس سنئوات ينتهي :في العام 1992 وذلك 
لالغاء BIS‏ الحواجز الجمركية والقیود الكمية. علماً بأن السوق الشتركة سبق oly‏ 
قامت بتوحید الرسوم ا مرکیة على السلع الستوردة من الدول غير الأعضاء. 

لقد ائجھت الدول الأوروبية تباعا نحو الانضمام إلى مجموعة السدول الست 
السابقة منذ العام 1973( ففي ذلك العام دخلت داغرك وایرلندا والمملكة التحدة 
d y‏ العام 1981 دخلت پونان وني العام 1986 دخلست إسبانيا وبرتضال وفي العام 
5 دخلت النمسا وفنلندا والسوید. وآخیرا في العام 2004 دخلست دول أخرى: 
پولندا وتشيك وسلوفاکبا وسلوفینیا ولتوانیا ولاتیفیا واستوانیا وهنغاريا. 

وبعد أن ode she‏ الدول الأعضاء نی نهاية العام 2004 حمسا وعشرین دولة 
اتسع حجم الاتحاد الأوروبي لیضم 455 ملیسون نسمة وهو يسهم بأكثر من ربع 
صادرات العا ويتلقى حوالي 40/ من الاستثمارات الأجنبية آصبح هذا الاتحاد قطبا 
اقتصاديا إقليميا هاما في العالم. 

ورغم الصعوبات التى واجهها الاتحاد الأوروبي آخیراً بسبب رفض الدستور القنرح 
في الاستفتاء العام في كل من فرنسا وهولندا خلال شهر ايار (مايو) من العام 2005 فإن 
القواعد المؤسسية والتشريعية والسياسية التي بی عليها هذا الاتحاد وبشكل تدريجي مدروس 
استغرق اکثر من أربعين Ule‏ قد جعلت هذا النموذج في التكامل الاقتصادي الإقليمي من 
افضل النماذج التي شهدها النصف الثاني من القرن الاضي وأكثرها نجاحاً. 

لقد آلبت فوذج LAY‏ الأوروبي بعد نضوج مراحله التكاملية؛ إن تدوع 
الأصول القومية يمكن أن یکون عنصر قوة في عملية الاندماج الاقتصادي والسياسي 
إذا ما توفرت الارادة ا حرۃ del gly‏ لشعوب الدول العنية بهذه العملية وخاصة في 
ربط التکامل الاقليمي ببناء نظام لتقسیم العمل الدولي يقوم على الكفاءة التنافسية 
واليزة النسبية لاقتصادات قادرة على خلق الفوائض السلعية والخدمية وا الیة 
والتکنولوجية التي تسهم في تعميق وتكثيف الارتباطات الانتاجية والتسويقية 
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الإقليمية وتزيد من الأهمية النسبية للدول الأعضاء ونشاطاتها الوطنية والشترکة في 

الاقتصاد العالمي. ولا شك أن الإرادة الحرة والواعية ترتبط ISL AL‏ المؤسسية 

والتشريعية الدیوفراطیة. إن الاتحاد الأوروبي قد خلق التوازن السياسي بين BUH‏ 

على السلطات الخاصة للدول الأعضاء Nation - States‏ وإيجاد مؤسسات فوق 
القطریة Super- national‏ ولذلك هناك التشكيلات الرئيسة ASI‏ 
oU Jl .‏ الأوروبي The European Parliament‏ الذي بلغ عدد أعضائه في نوز 
(یولیو) من العام 2004 الاضي 732 عضوا. 

2. مجلس AYI‏ الأرروبي Council of the European Union‏ هر يضم رؤساء 
حکومات الدول الأعضاء. 

. اللجنة (المفوضية) الأوروبية «ey The European Commission‏ غثل القوة 
القيادية والسلطة التنفيذية. 

4 محكمة العدل Court of Justice‏ لضمان التوافق e‏ القوانين العتمدة. 

UKE 5‏ مراجعة احسابات القانونبة Court of Auditors‏ لضمان |دارة سليمة 
وقانونية لميزان الاتحاد الأوروبي وان هناك أجهزة أخمرى مجانب التشكيلات 
السابقت مثل: i‏ 

1. اللجنۂ الاقتصادية والاجتماعية الأو European Economic and Social i55‏ 
Committee‏ لتفسير وتطوير آراء ا جتمع المدني بشأن القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية. 

ah 2‏ الأقاليم Committe of Regions‏ لتفسير وتطوير آراء امیثات والدوائر 
الاقليمية ALB‏ 

3. البنك المركزي الأوروبي The European Central Bank‏ وهو مسؤول أمام 
السياسة النقدية وإدارة الغملة الأوروبية الوحدة „Euro‏ 

4. بنك الاستثمار الأرروبي The European Investment‏ يساعد على تحقيق أهداف 
الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن طريق تمویل الشروعات الاستثمارية. 
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5 جهاز النظر à‏ شکاوي المقیمین ضك أي مؤسسة أو جهاز إداري للااد 
الأو ددبي .European Ombudsman‏ 


وعلى رأس کل ما سبق من إنجازات ا جموعة الأوروبية في تكاملها الاقتصادي 
الإقليمي خلال الاتماد الأوروبي» تم توحيد عسلات صدد من الدول الأعضاء في 
العملة الجديدة (Euro)‏ 
في ربيع عام 1989 قدم نقریر Delors zd.‏ (رئیس ا جلس الأوروبي) والذي تضمن: 
أ. المبادرة ‘Initiation‏ يتم بموجبها الاثفاق على مبادئ الوحدة الاقتصادية (والنقدیة) 
والعمل على مشاركة كافة عملات الدول الأعضاء في آلبات سوق الصرف. 
ب. الانتقال / التفاوض Transition/ Negotiation‏ وتؤكد هله المرحلة بناء الأسس 
التشربعية والمؤسسية. 
ج. الإکمال ‘Completion‏ وي هذه المرحلة تعلق كافة عمليات الصرف وتسمح 
لعملة أوروبية واحدة بالتداول وممارسة وظائف النقود الأخرى وتأسیس سلطة 
نفدية مشتركة. 


وني شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 1991 عقدت اتفاقية Maastricht‏ 
الي تضمنت إصدار عملة أوروبية واحدة وبموجبها أقر تثبیت أسعار صرف عملات 
الدول- التي ستؤافق على تبني هذه العملة- تجاه بعضها البعض ولدعم العملة 
الوحدة. كما وتم القبول بتاسیس نظام أوروبي للبدوك المركزية مع تأسيس بنك 
مركزي أوربي يشرف على أسعاز العملات المختلفة في أسواق الصرف ويتابع 
احتياطات العملاث الأجنبية ويراقب عمليات تحويل العملات ویجنب العجز في 
ميزان الدفوعات» وما یکفل عدم تجاوز نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 
GDP‏ مولي )30/(. 

وفعلا صدرت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو Euro‏ وقد أسهم ذلك في 
تجاوز تكاليف عمليات التصريف وقلل من ماطر تقلبات أسعار الصرف عند تعدد 
الوحدات النقدية في أوقات التضخم والانكماش. 
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ولکن في UM‏ بساعد نظام العملة الوحدة على انسيابية آکثر التقلبات 
الاقتصادية من بلد إلى آخر وذلك مع اختلاف حركات الأسعار والأجور من حيث 
المرونة أو اللزوجة في التغيير مع التقلبات المنعكسة عن ا خارج. كما وأن هذا النظام 
يعتبر قيد! على السياسات النقدية رالمالية المستقلة عند بت تغيير العرض النقدي أو 
نغیبر الضرائب أو الخفات Aye Sel‏ 

وني مقابل توسع وتطور الاتحاد الأوروبي انشهى منذ بداية التسعيئات دور 
مجلس التعاضد الاقتصادي The Council for Mutual Economic (CMEA)4 jth!‏ 
سن بالاضافة إلى دول كتلة آوربا الشرقیة SLAY!)‏ 
کو سسلوفاكيا ورومانيا وہلغاریا ومنغاریا) كلا من كوبا 


5 رالذي‎ Assistance 
السوفيق وبولندا ود‎ 
سن تشکیل الکتلة الشرقیةه‎ Cale من أربعين‎ AST ألغي هلا اٹجلس بعد‎ aat 
وحاولت الدول الخارجسة عن عذا اٹجلس الانضسام إلى الاتصاد الأوروبي إلا أن‎ 
الفجوة التكتولوجية وضعف القادرة التدافسية لصناعات هذه الدول بالإضافة إلى أمور‎ 
فترة قصيرة) لطلبات الدول‎ G) مؤسسية وتشريعية جعلت من الصعب الاستجابة‎ 
تدربجيی اندي افترحته تلك الدول ومنها منغاریا۔‎ dad حتی من خلال‎ ual 


وبائتسية لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الغمالیة NARTA‏ 


ELT‏ في cat‏ والمشرین من شهر کسانون الثاني (ینایر) سن 
Mu:‏ 1994 وذلك بعد إجراء اتفاقیات ثنائية نمت فیما بين الولایات التحدة وکندا 
والمكسيك وکامنداد لالفاتیة ثنائیة سبق وان مت بين کندا والولایسات التحدة باسم 
لنجارة الحرة .Canada- US - Free Trade Area‏ 
ومن آهم الأسباب التي دعت الولايات التحدة إلى العودة إل :خل القسارة 
الأمريكية الشمالية بغرض gad‏ التكامل الاقتصادي مع کندا واانسبك هو تحقق 
فکر : Vernon‏ حول دورة حياة gl b bly Product Life Cycle gi‏ 
للساهمة الشرکات الأمريكيةا نی الأسواق الدولية وذلك نتيجة لللهوض المتصاعدل 
للیابان d‏ غرب الولايات التحدهة کمنافسة جادة حتی في الأسواق احلية 
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الأمريكية ولاستكمال متطلبات السوق المشتركة وتوسع الاتحاد الأوروبي في شرق 
الولايات المتحدة. 

ففيما يخص OLLI‏ فإنها ومنذ منتصف الستينات أسهمث في الصادرات العالمية 
كمنافسة قوية في أسواق السيارات والسلع المعمرة للمستهلكين Durable Consumer‏ 
05 والأقمشة والعدسات. وقد حققت اليابان بسہب التحولات التکنولوجية 
السريعة فيها فوائض هائلة في الإنتاج قابلة للتصدير ally‏ يمكن ها فتح منافل تسويقية 
تنافسية في كافة انحاء العالم ما فيها الأسواق الأمريكية. 

ورغم تداعي الأزمة الآسيوية بالنسبة لعدد من الشسرکات والصارف اليابانية 
وما تركته هذه الأزمة من ضغوط على أسواق الصرف الأجني خلال النسسعینات إلا 
أن الدعم الحكومي للمؤسسات الاقتصادية وتعاظم الطاقات التکنولوجية (الإنتاجية 
والتسویقیة) الكامنة لهذه المؤسسات قد أسهما في استمرار السيطرة التجارية اليابانية 
على الأسواق التنافسية في العالم. 

وقد مارست الولايات التحدة ضغوطا كبيرة على اليابان من أجل تقييد 
صادراتها سواء كانت عن طريق فرض الرسوم الحلية أو إلزام الطرف الثاني 
بتحدید حصصها التصديرية. إلا أن السياستين لم تنجحا بسبب تفوق المزايا 
التنافسية السعرية للمنتجاث اليابانية بالإضافة إلى سهولة امستخدامها من قبل 
ختلف المستهلكين وتشابه بعضها وخاصة بالسہة للسياراث مع النتجات 
النافسة الأمريكية سن حيث التصاميم الأساسية القتبسة أصلاً (مع بعض 
التعديلات بشأن الأحجام والتطويع البيئي) من الشركات الأمريكبة. وهذا ما 
زاد من خاوف الارتداد الأكثر للمنتجات الأمريكية امام توغل المنتجات 
اليابانية في الأسواق. 

ومن ناحية أخرى تمكنت الدول الآسيوية المعروفة بالنمور (سسنغافورة وتاپلند 
وماليزيا وكوريا الجنوببة وفليبين ومقاطعتي هونج كونج وتابوان وأخيرا الصين) من 
تحقیق مکاسب سوقية واسعة نسبيا على حساب المنافذ التسوقية الأمريكية والأوروبية 
خاصة وأن النتجات النافسة هذه الدول تعتمد على الأنماط التكنولوجية كثيفة العمل 
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Labour - Intensive‏ وحيث إن معدلات الأجور في الدول المعنية منخفضة جدا 
مقارنة بالمعدلات السائدة في الولايات التحدة فان فجرة الأجور تجاوزت دائساً 
الرسوم ا مرکیة الإضافية وقيم الدعم الحكومي للصناعات المائلة كثيفة - العمل 
والتى تحظی باهتمام خاص من قبل الحكومية الأمريكية بسبب مشكلات البطالة. وهنا 
رغم التفوق النوعي للمنتجات الأمريكية واستخدامها لتکنولوجیا ومواد أفضل في 
الإنتاج إلا أن عامل الرخص النسبي وسهرلة الاستخدام قد ساهما في توكيد الدور 
التنافسي للمنتجات الآسيوية في ALE‏ الأسواق. 

ومن ناحية أخرى توسع الاتصاد الأوروبي وازدادث مزايا تكامله» وخاصة 
بالنسبة لوفورات السعات الكبيرة للإنتاج وكذلك لوفورات التوطن والتبادل ا حر 
على مستوى القارة الأوروبية الغربية» هذا وإن البرامج المشتركة في مجالات متعددة 
وخاصة الطاقة النووية والطائرات العملاقة والاتصالات الفضائية والزراعية وا حدیثة 
والخدمات الصحية والتعليمية... قد أسهمت في تعزيز الدور الأوروبي في الأسواق 
التنافسية الدولية. 

وهكذا أصبح واضحاً للولابات المتحدة منذ بداية السبعینات إن النظام 
التجاري العالمي الذي بنته الولايات التحدة بعد الحرب العالمية الثانية لا يكن السير 
به لصالح المؤسسات الأمريكية وحدها. إن التعددية Multilateralism‏ في الأطراف 
التجاریة التي أدت إلى توسع المؤسسات الأمريكية حول العام قد افضست إلى نهوض 
فوی تنافسیة أجنبية تصعب مواجهتها على انفراد. وهنا وجدت الولايات المتحدة 
بأنها يمكن أن تخسر صناعاتها التقليدية خلال منافستها للبلدان الذکورة» وخاصة 
بالنسبة لصناعات السيارات والسلع العمرة والمنسوجات. غير أنها وخلال نفس 
المنافسة یکن ها أن تحتفظ بتفوقها السوقي في الصناعات ذات التكنولوجيات العالية 
(كالإلكتروئات والفضائيات والاتصالات...) وكذلك بالنسبة للمنتجات الصيدلانية. 

لقد حاولت الولايات التحدة بالنسبة للصناعات التقليدية أن تعزز دورها التنافسي 
ومواقعها السوقية من خلال تحفيز GATT‏ على تبني مبدا الزایا النسبية وإنهاء الدعم 
الأوروبي للزراعة والتخلي عن التجارة الموجهة Managed Trade‏ غير أن هذه المقترحات 
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قوبلت من قبل الدول الأخرى الأعضماء بالرفض. وهذا ما دفع الولابات المتحدة إلى 
التراجع في العام 1974 عن القرار 301 في الیثاق التجاري واتخذت إجراءات شديدة تجاه 
السلع الداخلة وركزت على اتفاقية ثنائية كما جرت مع كل من إسرائيل وکنداء ومارست 
في نفس الوفت ضغوط الديون مع دول أمريكا اللائینبة التي تعد من AST‏ دول العام 
حساسية لأزمات الديون dye tll‏ حبث تجعلها تحت Lay‏ الأسواق النقدية وآ البة 
الدولية وخاصة بعد انهيار الكثلة الشرقية في بداية التسعينات. 

وفيما بخص الصناعات غير التقليدية» حاولت الولايات المتحدة ومن خلال 
GATT‏ أيضا توسيع نطاق الاتفاقيات في الجوانب المتعلقة بالنشاطات ذات الأسس 
العلمية والتکٹولوجیة غير أنها ل تجد الأصداء الملائمة إلا في نطاق الحدود. 

وهناك قامت المكسيك ومنذ العام 1986 بتبني سلسلة من الخفاضات الرسوم 
وا حواجز بهدف تحریر التبادل التجاري لها مع الخارج. 

وهكذا توفرث البيئة المناسبة لتوجيه اهتمام الولايات المتحدة بالأسواق 
الأمريكية» فاعتمدت على NAFTA‏ لاعادة ترتيب تجارتها الدولية ولتحفيز تدفق 
الاستثمارات الأجنبية نحو الداخل (الأمريكي) فازدادت الصادرات الأمريكية إلى 
كندا والمكسيك بأكثر من (67/). 

ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة تعتمد على WB , IMF; GATT‏ لإاشاء 
تعاملاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى في خارج NAFTA‏ 

لقد وجهت انتقادات كثيرة من داخل الولايات المتحدة إلى NAFTA‏ وخاصة 
ہسبب الشکلات الاقتصادية والبيئية والتسويقية التى تولدت عن حركات الموارد 
البشرية من المكسيك إلى الولايات المعحدة وكذلك بسبب عدم وجود ضمانات 
15م كافية أمام الشركات الأمريكية العاملة في المكسيك» هذا بالإضافة إلى عدم 
اعتماد مقاييس العمل حسب قرار Alberta‏ التعلق بالمهارات التكنيكية والمؤهلات 
البدنية والعقلية الأخرى. هذا بالإضافة إلى تاوف المزارعين في فلوریدا وكاليفورنيا 
من زاحة النتجات ا مكسيكية لنتجاتهم في الأسواق الأمريكية. l‏ 
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1993 هذا الشأن پذکر بأن فائض التجارة مع الكسيك والذي بلغ في العام‎ Gy 
حوالي 1.7 مليار دولار تحول إلى عجز في العام 1998 تجاوز 11.5 مليسار دولار.‎ 
وبالتالي فان عجز الصادرات الصافية (الصادرات ناقصا الاستيرادات) قد آنی على‎ 
.1999 أكثر من 44 ألف وظيفة في الولایات المتحدة خلال العام‎ 

غير أن دراسات أخرى أثبتت ab‏ السنوات اللاحقة لعقد الاتفاقیة العنية (أي 
۸ قد کشفت عن هبوط البطالة إلى آدنی معدلاتھا )14.5( وهي تعتبر ضسن 
العدلات الطبيعية للبطالة Natural Rate of Unemployment‏ نی التحلیل الاقتصادي 
الكلي وذلك لأن التجارة مع کندا وا مكسيك قد دعمت حوالي 2.6 مليون وظيفة في 
الولایات التحدة أي بزيادة 655 آلف وظيفة عما Gad‏ قبل عام من عقد الاتفاقية 
المذكورة (أي في العام 1993). 

ونرى هنا Ob‏ عوامل تكنولوجية واقتصادية متعددة قد دخلت بالإضافة إلى 
دور الاتفاقية في اختلاف وجهات النظر بشأن إيجابيات أو سلبيات BY NAFTA‏ من 
فرزها بدقة قبل إصدار أي حكم في هذا اٹجال. 

ومع ذلك WY‏ من الاهتمام بموضوعین: أحدهما- أن الاقتصاد الكسيكي 
اقتصاد نام ily‏ من التشوه افيكلي ومن عبء الدیون التراکمة SSL,‏ يفترض 
تقديم الساعدات الالية والعلمية والتکنولوجية الضرورية للنهوض بالطاقات الکامنة 
هذا الافتصاد وبما chet‏ مؤهلا للاندماج مع اقتصادین متقدمین. والآخر- إن إلغاء 
الحواجز والقیود والرسوم فيما بين بلد نام كا مكسيك وبلدین كبيرين ومتقدمین 
کالولایات التحدة وکندا یدفع بغالبية مزایا التبادل الاقتصادي ضمن السوق الواحدة 
لصالح البلدین التقدمین, بسبب تفوقهما التنافسي من كافة النواحي التجارية والمالية 
والتكنولوجية. وهذا ما كان واضحاً مسبقاً من دعم الشرکات الا مريكية الکبری 
الأكثر اعتمادا على العلوم والتکنولوجیا مثل (NAFTA) J (KODAK) (ISM)‏ 

وعلی أية حال تمكنت الاتفاقية المعنية من زالة الكثر من التعریفات الجمركية 
في التجارة الا مريكية الكندية الکسیکیة فانسعت هذه النجارة غير أن الواضع ASA‏ 
للاقتصاد المكسيكي وعدم تجانسه مع الاقتصادیین الاخرین قد أعاق تحرير بعض 
النتجات ib‏ منحت استثناءات مس عشرة سنة. 


ونظرا لشمول الاثفاقية حرکة رؤوس الأموال والاستثمارات الباشرة. فقد 
زادت الوسسات الأمريكية والکندیة من استشمارانها في المكسيك وعرية آکبر من 
السابق باستثناء قطاع البترول ا خام. 

ونظرا لازالة الاجراءات الادارية الشددة في الحدود المكسيكية الا مريكية فقد 
انفتحت هذه ا حدود آمام حركة البضائع تجاه ومن بلدان آمریکا الجنوبية والكاريبية 
دون إعاقة جمركية أو إنزال ا حمولات. 

وفضلاً عما سبق كشفت السنوات اللاحقة لتوقيع الاتفاقیة بان الوضع الاقتصادي 
المكسيكي أكثر استقرارا من السنوات السابقة وخاصة في الثمانينات. وقد نسب هذا التحول 
إلى (NAFTA)‏ فاصبحت من مصاحة الولايات المتحدة أن تجد على -حدودها الجنوبية دولة 
مستقرة ومزدهرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يقل منها عدد الهاجرین غير الشرعیین. 

وتجنبا لإقامة صناعات تجميعية في المكسيك تتولى تجميع مكونات Components‏ 
پابانية أو آسيوية آخری باعتبارها صناعات مكسيكية تحظى ہزایسا المنطقة الحرة فقسد 
وضعت قوانين صارمة تفرض على صناعات السيارات المكسيكية الاعتماد علی 
منتجات أصلية لصناعات الدول الأعضاء ما لا يقل عن (62.5/). وهكذا JULI‏ 
بالنسبة لصناعات المنسوجات. 

وفضلا عما سبق» تأسس ا حاد الأمم الآسيوية الجنوبية الشرقية (ASEAN)‏ 
Association of Southeastern Asian Nation‏ في الشامن مسن آب (أغسطس) من 
العام 1967 Bankuk (à‏ وذلك من خسة بلدان (آندنوسیا وماليزيا وفلیبین وسنغافورة 
وثایلند) وثم انضم بروني في العام 1984 وفیتنام في العام 1995 ولاووس ومیٹامار في 
العام 1997 وکمہودیا في العام 1999- فلغ ote‏ أعضاء هذا الاحاد عشرة بلدان. 

ونهدف الاتحاد إلى الاسراع بالنمو الاقتصادي والتفدم الاجتساعي والتطور 
التقاني للبلدان الأعضاء مع تعزیز السلم الإقليمي والاستقرار والعدل والقانون. 

وني آمریکا الجنوبية عقدت اتفاقیة السوق FAM‏ 35 الجنوبية الشرقية Southeastern‏ 
Common Market‏ العروفة ب (MERCOSUR)‏ (بالإسبانية (Mercado Comun del Sur‏ 
وقد تضمنت كلا من أرجنتين وبرازيل وبراجواي وآوروجواي. 
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لقد وقعت على هذه الاتفاقیة في الأول من شهر آذار (مارس) من العام 1991 
ونفذت في الواحد والثلائین من شهر کانون الأول (ديسمبر) من العام 1994 وذلك 
لتحقیق الأهداف الاتية من إنشاء سوق مشتركة للبلدان الأعضاء. 

1. تحرير حركة السلع وا خدمات وعناصر الانتاج فيما بین البلدان الاعضاء. 

2 وضع تعريفات مشتركة تجاه البلدان غير الأعضاء. 

3. تسیق سياسات الاقتصاد الكلي ولکافة القطاعات والنشاطات السلعية والخدمية 
والالية والنقدية. 


وقد دخلت هذه السوق في اتفاقيات نعساون مع (BU)‏ وذلك Hual‏ باتفافية 
تعاون مؤسسية بين مجلسي EU, MERCOSUR‏ التاسع والعشرين من شهر أيار 
(مايو) من العام 1992 ومن شم انفاقية تعاون إطار فيما بين إقليمي EU‏ 
.EU- MERCOSUR Interregional MERCOSUR ;‏ وذلك في الخامس عشر من 
شهر كانون الأول (دیسمبر) من العام 1995 والتي نفدت في الأول من موز (يوليو) 
من العام 1999. وشملت هذه الاتفاقبة ثلائة أمور أساسية: (الحوار السياسي) 
و(التعاون والمساعدات التكنيكية) و(التجارة والاستثمار). 

ونخلص مما سبق إلى أن التكتل الاقتصادي الإقليمي يكون أكثر فاعلية في تحقيق 
اندماج اقتصادات الدول الاعضاء إذا ما كانت هذه الاقتصادات أكثر تطورا ومن ثم 
أكثر تكاملا على مستویاتها القطرية الخاصة gl)‏ كل على انفراد). فکلما كان تجانس 
الاقتصادات المعنية فيما بينها AST‏ ولكن عند مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية 
والتحول التكنولوجي والانفتاح الاجتماعي والتوافق السياسي فان الاندساج 
الإقليمي يصبح أكثر واقعیة ويحمل عناصر استدامته وهو يكرس مبادئ التکافژ 
والتكافل والكفاية لجميع الأطراف. فمثلا كان الاتحاد الأوروبي قبل التوجه نحو 
الشرق pst‏ تشابکا في علاقانه الافتصادية البينية ما صار بعد ضم عدد من دول أوربا 
الشرفية. كما وأن إشراك المكسيك في NAFTA‏ جعل عملية التكامل الاقليمي 
لأمريكا الشمالية أصعب مما لو كان الأمر محصورا coU JU‏ المتحدة وكندا. كما كان 
في ظل منطقة التجارة الحرة Canda- US Free Trade Area‏ والتی حققت خلال الفترة 
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)1989-1980( إنجازات في إزالة الکشپر من القيود والتعريفات في تسهیل مهام 
المؤسسات المالية للبلدين حتى بلغت قيمة التبادل التعجاري في Labi‏ المذكورة 220 
مليار دولار سنویاً وهي أكبر قيمة للتبادل التجاري الثنائي في العالم. 
وان ما مخلصہ من تجارب البلدان النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبية ومنها 
البلدان العربية منذ بداية ا لحمسینات يكشف عن حالات شديدة الاحباط فبعد ASÍ‏ من 
ثلاثة عقود من انفاقية السوق العربية الماستركة G)‏ 13 آب (أغسطس) 1964) من قبل 
مجلس الوحدة الاقتصادية العرببة تمت اتفاقبة منطقة التجارة الحرة العربية من قبل ا جلس 
الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية (في 17 شباط (فبراير) 1997( أي ارتدث عملية 
التكامل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الأولى حسب نموذج B. Blassa‏ وی الجدول التي 
تكشف التجارة البينية للمجموعات المختلفة عن صحة النتائج التحليلية السابقة. 
جدول (1-3) 
التجارة البينية جموعات إقليمية من العام 1996 


الصادرات البينية إلى الاستيرادات البينية إلى 
مجموع الصادرات مجموع الاستيرادات 
EU‏ 762 


747 NAFTA 
124 ASEAN 


720 MERCOSUR 


الصدر : 1997 UN, World Economic and Social Survey,‏ 
وقد زادت هذه القوانين من تأثيراتها السلبية فعلاً على المسافذ التسويقية 

التقليدية لبعض الصناعات الاسيوية والأوروبية في الکسيك حيث حققت النشاطات 
الأمريكية والكندية على حسابها توسعا واضحاً. ورغم الشکلات التي سببتها 
الشروط التي تضمنتها القوانين المعنية» إلا أن هذه المشكلات حسمت آخیرا لصالح 
الدول الأعضاء في الاتفاقية. 
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ومن احیة اخری آثار نشوء المنطقة احرة (NAFTA)‏ خاوف كشيرة لدى دول 
آمریکا الاتينية بسبب خسارتھا المتوقعة لمواقعها السوقیة في امریکا غير أن تنظیما 
للمبادرة في الأمريكيين Enterprise for the Americas Initiative (EAD‏ قد شکل 
لإزالة هذه الخاوف وذلك بتوسیع نطاق ال حوافز إلى تلك البلدان التي تشجع التطور 
لراسمالي وتحربر التجارة وبا بودي في النهاية إلى منطقة تجارية حرة لأمريكا 
لشمالية والوسطی والجنوبية و زر الكاريي. 

وبالنسبة للولایات التحد: وکندا فانهما تشترکان في اللشدی الافتصادي 
Po‏ ي الباسفيكي Asia - Pacific Economie Cooperation Forum (APEC)‏ 
ایضاً وذلك مع كل من استرالیا واليابان ونیوزلندا وکوریا الجنوبية وقد توسع نطاق 
هذا النتدی في العام 1 لیشمل الصہن مقاطعتی هونج کونج وتایوان؛ وللمنتدی 
سكرثارية دائمة في سنغافورة لتسيير نشاطاته. 

ویعمل (APEC)‏ على ترسيع نطاق التبادل ا حر وتحفيز التعاون الاقتصادي في 
كافة النواحي التجارية والمالية والإنتاجية. 


سادسا: الأزمة الأسيوية 

بدات الأزمة الآسيوية في العام 1997 وذلك مباشرة إثر حادث مالي في تایلند 
أقدم عليه بعض المضاربين وعلى رأسهم George Soros‏ واستمرت هله الأزمة ثلاث 
سنوات وانتشرت بتداعياتها الأساسية بالإضافة إلى تايلند في كل من ماليزيا وكوريا 
الجنوبية والغلبین وأندنوسيا. 

لقد ظهرت الأزمة الآسبوية في وقت كان هناك توازن مالي لا بحمل اي توسع 
كبير وکان نظام تٹبیٹ سعر الصرف Pegged Exchange Rate‏ للعملة الوطنية تجاه 
الدولار هو النظام السائد آنذاك. 

وفيما بخص عوامل نشوء وانتشار الأزمة اختلف ا حللون بين إنجاهين رئيسين: 
أحدهما- یربط الأزمة بعوامل مالية محتة والآخر- يعيد الأزمة إلى عوامل حقيقية» 
لقد ساد الاتجاه الأول وحتی الآن بسبب ارتباط الشرارة الأولى للأزمة بحادث مالي 
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وما تعلق بهذا ا حادث من تأثيرات ملموسة ومباشرة للوسطاء والضاربین والأسسواق 
الالية. بینما يؤكد الاتجاہ الثاني عدد من الافتصادیین الماليين الذين اهتمو بتأثيرات 
السياسات الاقتصادبة وما انعکس من تقلبات حدودة في الأسواق الالية على 
مؤشرات الاقتصاد e AM‏ فقد آشار J.Stiglitz‏ و Sachs‏ .1 إلى ان العوامل الحفيقية 
للازمة الآسيوية كانت اکثر أهمية من العوامل النقدية العتمدة على سرعة حدوث 
الأزمة وانتشارها نتيجة لصدمة الخاطرة Risk Shock‏ وفي هذا ا جال أكدًا على 
دور السیاسات النقدية وا مالیة التحديدية الق نفذت حسب توصیات IME‏ وبين 
F. Mishkin‏ ان المعلومات المشوّهة في الأسواق المالية قد زادت من حجم مخاطر 
صغيرة في اقتصاد حقيقي فساد ما GSE‏ تسميته بتفكير القطيع herd mentality‏ 
الذي يتحرك كرد فعل سريع وبانفعال شديد دون اي وعي او تنظيم. 

وعلى أية حالء إذا ما راجعنا الوقائع التي سادت قبيل الأزمة وخخلاها يمكن ان 
نقف على ال حقائق موضوعية أكثر. 

ويبدو من دراسة الظروف WUD‏ والنقدية والاقتصادية الحقيقية والوسسیة) التق 
سادت في الفترة السابقة للازمة الآسيوية وخلاها ان الوسطاء الماليين کانوا يمارسون 
نشاطانهم في شرکات تضمنها الحكومة وندعمها بشكل خاص عناصر اللخبة»وهي 
تعمل في الواقع اعتمادا على أجهزة لا نتسّم بکفاءات علمية او تكنيكية إدارية او مالبة 
وبالتالي آقدم هؤلاء الوسطاء على نشاطات ائنمانية مليئة بالخاطر خاصة عند إفراطهم 
في الاقتراض من المؤسسات الصرفية بفوائد معتدلة ومن ثم قیامهم باعادة الاقراض إلى 
الضاربین بفوائد أعلى فتراكمت فوائض مالية كبيرة قابلة للتحویل عند آسعار الصسرف 
(Pegged ical‏ وهذا ما اسهم في رفع معدلات التضخم في آسواق السلع وا خدمات 
والأصول المالية» ما خلق حالة ile‏ للتقييم JUM‏ فيه -Over evaluation‏ 

وني ظل هله الظروف حفز تثبيت سعر العملة في كل من تایلند وكوريا 
الجنوبية في بداية التسعينات على تدفق رؤوس الأموال ولکن مع اقتراض البدوك 
والشركات من الخارج باسعار فائدة أدنى ترك المستثمرون الاقتصاد مع حجم كبير من 
الديون الخارجية غير المْحرّطة Stel Unhedged‏ فانهارت أسعار الأصول الالبة حال 
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إعلان الوسطاء عن عجزهم في تسديد دیونهم خاصة ول تكن هناك سياسات نحوطية 
او col la]‏ أزمات او مؤسسات مالية قادرة على مواجهة هذا الانهيار على وفق نظام 
مالي مؤهل. 

لقد مھّد للأزمة الآسيوية ما كان يراهن عليه المضاربون مسن ظهور صعوبات 
مالية؛ فتهيؤا لیکسبوا وراءها الغنائم السريعة» وهذا ما بدأ فعلاً في الشامن من شهر 
آذار من العام 6 حيلما باع صندوق للتحوط d A Hedge Fund‏ نيويورك أكثر 
من )400( مليون ہامت Thai Baht‏ في سوق الآجل Forward Market‏ قصيرة المدى» 
وفعلاً تم شراء هذا المبلغ وحوّل إلى ايلند عند سعر الصرف الثبست» وذلك بامل 
اخفاض قيمة هذه العملة قریبا ومع استمرار التزام السلطة النقدية التايلددية بهذا 
النظام السعري في أسواق الصرف الاجني اجبر البنك (المركزي) الدایلندي على 
استخدام احتياطاته من الدولار» كما رفعت أسعار الفائدة بضرض جذب رؤوس 
الأموال من الخارج وتحفیز آصحاب الأرصة في الداخل على عدم المروب بأموالهم 
إلى الدول الغربية. 

غير ان المشكلات الاقتصادية (المالية والحقيقية) قد تفاقمت وكان الضاربون 
پتابعون هذه الشکلات بهجمات مضاربية Speculative Attacks‏ متتالبة» فعرض 
هؤلاء الباهت الآجل الذي تم شراؤه في نيويورك وبالتالي زادوا من ضغوطهم على 
هذه العملة. ولمواجهة ذلك حاولت الحكومة التايلندية ومن خلال اتفاقيتين مع كل 
من سنغافورة وهونج کونج حث السلطة النقدية فيهما على شراء الباهت العروض 
لديهما وهذا ما اسهم في ارتفاع سريع» بل خاطف: لقيمة هذه العملة إلا ان 
الضعف العام في كل من اليكل الاقتصادي وا جھاز الصرفی وشركات الوسطاء قد 
جعل من الصعب الحفاظ على هذا الارتفاع لدة طويلة» فازدادت ضربات الضاربین 
حتى أعلنت في الثاني من شهر تموز (يوليو) من العام 1997 السلطة النقدية التايلندية 
عن عدم قدرتها على الاستمرار في سياسة تثبيت سعر صرف الباهت أمام الدولارہ 
وبالتالي تم التحول إلى سياسة التعويم ا حرْ لسعر الصرف الأجبي» فسمح بتقلب هذا 
السعر مع قوى السوق وظروفها الحقيقية» فخفضت ٹایلند عملتها Baht‏ 20/ 
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وهبطت معدلات نمو النائج العالي في حوالي 3/ فی العامین 1997 و 1998 وخصص 
0 ملیار دولار من قبل الدول اما حة لمساعدة المنطقة وفي نایلند بالذات واجهت 165 
من الشرکات نقص السيولة النقدية وکانت هذه النسبة في أندونسيا حوالي 780 ون 
هنا لا نرید في هذا JEL‏ تبسسیط الأزمة العنية پدور الضارب اللیونیر G. Soros‏ 
وحسب. فلا شك ان لعف النظام السوقي الاسيوي كما آشار RR. Kryg man‏ 
في العام 1998 دورا هاماً في بروز الأزمة وامتدادها السريع واستمرارها لأكثر من 
عامين» إلا ان الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو ان الأزمة ظهرت بشكل مفاجیء وبفعل 
مباشر من خاطر مضارب وهنا تحقق GU‏ ما أشار إليه نموذج Mundell Fleming‏ مسن 
ظررف اختلال سوق الصرف الأجني للعملة الوطنية والي تتلخص في عدم توافق 


الجمع بين كل من: 
1- نظام ثثبیت أسعار الصرف الأجني يستند على قواعد مالية ضعيفة يتعامل 
يموجبها الوسطاء والمضاربون. 


2- أسواق 1354 ومفتوحة لرؤوس الأموال الدولية. 
3- سياسات نقدية ذاتیة تقوم على علاقات هيكلية اقتصادية ومؤسسية وتكنيكية 
ضعيفة لا تضمن إحتياطات نقدية أجنبية كافية لواجهة ظروف التقلبات الشديدة 
في الأسواق كتلك التي حصلت في البلدان الآسيوية المعلية. 
وهكذا استنزف جزءا كبير من الأرصدة الحكومية للاستقرار النقدي (OSB)‏ 
(Official Settlement Balances)‏ حيث وجهت الأرصدة المعنية لتمويل العجز 
الستمر في المبزانية العامة ولدعم أسعار الصرف المتدهورة للعملة الوطنيةء فحدث 
انهيار واسع في أسواق الأصول الالية وإخفاق كبير في المؤسسات الصرفية وإشهار 
الإفلاس من قبل العديد من الشركات. 
وما هو جدير بالاشارة ان التسعینات شهدت أزمات آخری حدشت في بلدان 
نامية ذات أنظمة سوقية مشابهة وخاصة في المكسيك والأرجنتين. 
لقد اشتركت الأزمة الآسیویة مع الأزمات الأخرى وبشكل محدد مع الأزمة 
الأرجنتينية في التحرير ال مالي الدولي ley‏ سمح بتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال ممع 
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ضعف ies‏ التخصیصات الائتمانية للأجهزة الهتمة بهذه الشخصیصیات؛ فطغت 
لقروض الخارجية قصيرة الدی ما خلق بيئة غير مستقرة d‏ العلاقات المالية 
الدولية لبلد نام مثل الأرجنتین وبالنتيجة حدث اخفاض حقيقي في قيمة العملة 
لوطنية وهذا ما قلل asl pal‏ الاستثمارية من جهة وانعکس سلباً على معدلات 
التبادل Terms of trade‏ من جهة آخری. 

لقند اختلفت الأزمة الآسیویة عن الأزمتين المكسيكية والأرجنتينية في ان الأولى 
نتشرت في وقت قصير في عدة دول بينما لم تنتشر الأزمتان الأخريتان» كما وأن تاشیر 
لأزمة الآسيوية تركز بشكل رئيس في أسواق الأسهم والعقارات في حين ان الأزمتين 
لمكسيكية والأرجنتينية أثرتا بصورة أساسية على أسواق السلع. 

وفيما يخص تاثیرات الأزمة الآسيوية» فقد هبط التدفق الصافي لرؤوس الأموال 
الداخلة إلى البلدان الرئيسة في هذه الا زمة (تايلند وماليزيا وكوريا الجنوبية وفلبسین 
وآندوسیا) فبعد ان ازداد هذا التدفق قبل الأزمة من 37.9 ملیار دولار في العام 1994 إلى 
3 ملیار دولار في العام 6 هبط أثناء الأزمة إلى 0.2 مليار دولار في العام 1997م. 
ثم إلى 27.6 مليار دولار في العام 8 ومع هذا المبوط تدهورت مؤشرات اسواق 
الأسهم في البلدان العنية بحوالی (75-20/) خلال النصف الأول من العام 1997. 

لقد حدث كل هذا b pdl‏ والتدهور OF‏ المستثمرين قد حولوا رؤوس أمواهم 
من البلدان الآسيوية إلى البلدان الغربية وذلك في وقت كانت أسعار الفائدة في البلدان 
الأخيرة في انخفاض مستمر 

وبالنسبة للصين» رغم تحوطه الشدید ونظام سوقه المزدوج حدث فيه عجز 
واضح في حساب راس امال ا حارجيء ما دفع السلطة الصينية إلى إدخال إصلاحات 
جوهرية في المؤسسات الحكومية وذلك مما يكفل توجيه نسبة كبيرة من رؤوس 
الأموال إلى شركات خاصة في شكل دعم حكومي. 

وني القابل كسبت OLY JE‏ التحدة ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي مراکز 
تنافسية أقوى بسبب الأزمة الآسيوية وذلك بسبب دورها كقوى متحكمة في الأسواق 
المالية الدولية وخاصة من خلال JMF‏ 
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ومع ذلكء في الربع الأخير من العام 1998 وبداية العام 1999 مع هبوط أسعار 
البترول e‏ وسلع آخری وأسعار الفائدة فان تاثیرات سلبية أخرى تجسدت à‏ 
bya‏ الصادرات إلى الدول الآسيوية وزيادة الاستیرادات منهاء Ut‏ انعکس سلبا على 
دور التجارة الخارجية في النانج ا حلي الاجمالي. 
سابعا: اتساع الفجوة بين الاقتصادات النامية والاقتصادات التقدمة 
حققت البلدان النامية خلال التسعینات نموا واضحاً في نتاج السلع الصناعية 
التحویلیة حيث بلغت حصة هذه البلدان من مجموع القيمة الضافة التحويلية العالية 
حوالي 715 وذلك مقابل 9.5 تقریبأً في الثمانينات» وقد تولد هذا التغییر النسي عن 
تفوق معدلات نمو الصناعات التحويلية للبلدان النامية على ما حققنه البلدان 
المتقدمة» حيث كان التوسط السنوي لعدلات و القیمسة الضافة التحويلية للبلدان 
النامية في الثمانینات 4.4 وئی النصف الأول من التسعینات 3.5/ بینما کان هذان 
المتوسطان للبلدان التقدمة وعلی التوالي 72.8 و 0.4-/. 
ومع ذلك. يعتبر هذا التغيير النسي الإيجابي في كل من حصة البلدان النامية في 
مجموعة الصناعات التحویلیة في العالم ومعدل نمو القيمة الضافة التحويلية في هذه 
البلدان تغییرا متواضعاً وغير جوهري وذلك OS‏ تحقق في أهم عقدين للتنمية 
الصناعية الدولية.رفعت شلالما القيود عن حركة رژوس الأموال او الخبرات 
الانتاجية لكثير من الصناعات التحويلية وأسهمت التطورات المتلاحقة في النقل 
والاتصالات وشبكاتهما النتشرة في كافة أنحاء العام في توسيع نطاق عملیسات التلمية 
الاقتصادية والتحول cue di‏ وفضلاً عن ذلك لا زالت هناك poke‏ کامنة قوية 
نسهم ني زيادة التفاوت الصناعي بين الاقتصادات النامية والافتصادات التقدمة» 
والٹی منها: 
أ- إن استمرار تجاوز معدل نمو سکان البلدان النامية لعدلات نمو السكان في 
البلدان المتقدمة بأكثر من الضعف 1.7/ مقابل 0.7/ یقلّل معدلات نمو متوسط 
نصيب الفرد من القيمة المضافة التحويلية للبلدان النامية ويجعل الفجوة 
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السکائیة ومن ثم التباین في التوسط الذکور بین البلدان النامية والبلدان 

التقدمة أوسع باستمرار ففي التصف الأول من التسعينات یصبح متوسط 

نصیب الفرد من معدلات النمو في البلدان النامپة 11.8 وفي البلدان التقدمة - 

1 فتتقلص الفجوة السابقة في العدلات المعنية من 13.9 إلى 72.9 وذلك 

لصالح البادان التقدم وعند مقارنة الحضة النسبية للبلدان النامية ومن ٹم 

للبلدان ال:ندمة في كل من جموع القيمة الضافة التحويلية في العام وفي جسوع 
سكان العا پلاحظ خلال التسعینات ان 15/ من القيمة الضافة الكلية في 
العام كانت من نصيب 85/ من سكان العام في حالة البلدان النامية بینما كانت 

5 من القيمة الضافة التحويلية الكلية في العام من نصيب 15/ من سكان 

العام في حالة البلدان المتقدمة» وبذلك تبرز الفجوة في حصة الفرد من القيمة 

الضافة التحويلية (حسب مساهمتها النسبية في العالم) ہین 0.176 للبلدان 

النامية و 5.667 للبلدان المتقدمة. 

ب- هبوط المساهمة ا حقیقیة المستقلة للموارد التکنولوجية والبشرية والمالبة ا حلیة في 

التدمية الصناعية التحويلية في البلدان النامية وذلك لأسباب عدیدة: أهمها: 

(1) تآخر البلدان المعنية عن اقتباس التكنولوجيا الحديثة بسبب انخفاض أهمية 
او فعالية مراکز البحث والتطوير Rand D.‏ وقلة عدد العلماء والتكنيكيين 
التخصصین في هذه المراكز حيث قدّر هذا العدد في نهاية التسعينات بحوالي 
2 من جموع السکان في البلدان النامیة مقابل حوالي 0.40/ من مجموع 
السكان في البلدان التقدمةء كما ويلاحظ التباين الكبير في GLEN‏ على 
البحث والتطوير والذي قذر ما بين 0.4/ في البلدان النامية و 25/ في 
البلدان المتقدمة (كنسبتين من GDP‏ 

(2) ضعف الموارد ا الیة للبلدان النامية وثفاقم التزاماتها من دیون وتعويضات 
وخسائر التعاملات. 

(3) ارتفاع نسبة الأميين من مجموع سكان البلدان النامية وقدرت هذه النسبة في 
التسعینات بحوالي 9 وذلك مقابل أقل من 5/ في البلدان الخیة Cae‏ بان 
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e‏ الأعيين وصلت في بلدان جنوب آسيا إلى سوالي 150 وفي بلدان جنسوب 
الصحراء الاثريفية إلى حوالي 143 
ت- تشوّه العلاثات افيكلية للقطاع الصناعي التحويلي» حیث تتوزع نشاطات هذا 
القطاع في الہذدان i‏ 1 
مباشرة بالمواد الام وتركز hse celo‏ 


؛ #موعتين رئيسيين: Lakia]‏ - ترتسط 
التحويل الأولى کنشاطات Lg‏ 


ل شام والأخصسرى تلق بسي المكونات الستوردة وضع متجات 


a‏ هذا النشعت الصناعي في البلدان النامية belt‏ يليا متكاملاً 


g‏ العام 


إلى ۸.3 
ل افريقيا وآسيا الغربية وآسيا kg del‏ قد اخفضت مس 3.2 في 


۸ ومن ثم إلى ۸۱1.1 بيتما كانت الساحمة الئسہیة 


d 73.‏ في العام 1990 ومن ثم ازدادت إلى 23.4 في العام 1995م. 
ویلاح.ظ بان التمركز الإنشاجي قد امعد إلى سعسص البلسدان الثامية في 
الصادرات العااية للمنتجات التو cna EL us Aek‏ الذي ازدادت المساهمة النسبية 
هذه اخصص راعافة انبلدان المعنية خلال السنوات المقارنة السابقة وعلي التوالی: من | 
5 إلى 115 ومن ثم d]‏ 118.2 فان حصص بلدان آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية 
ما فيها الصين ف الصادرات العالمية للمنتجات التحویلیة قد ازدادت وعلی الترالي: 
من 6.5/ إلى 18.4 ومن ثم إلى 13.2/. 
ج- ان اخفاض GDP‏ في البلدان النامية وارثفاع حجم السبکان فيها قد آسهما في 
اخفاض متوسط نصيب الفرد من GDP‏ وأديا إلى اتساع الفجوة فيما بين هذه 
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البلدان والبلدان التقدمة حيث قدر هذا التوسط في البلدان النامیة ا يعادل JH‏ 
من ربع هذا التوسط على الستوی العا مي واقل من 1/5 التوسط السائد في 
البلدان المتقدمة» وإذا ما قارنا بلدا Ladd Lat‏ مثل زامبیا ببلد متقدم وغني مشل 
لوکسمبرج يلاحظ ان متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي في البلد الأول 
كان حوالی 0.74/ ما كان في البلد UI‏ 
خ- ان تراكم الديون الخارجية على البلدان النامية والتي تجاوزت في العالم 2001 
ترليونين ونصف ترلیون دولار قد زاد من الضغوط على الدخول الفردية 
ا حقیقیة من خلال ما ولده من تدهور في اسعار الصرف الأجنبي وارتفاع في 
معدلات التضخم» خاصة وان جزء! هاماً بلغ حوالي هس هذه الديون يعتبر 
قصير الأجل خاضع لتقلبات أسعار الصرف ويكرّس لتمويل العجز في موازين 
المدفوعات. 
لقد بلغت الديون الخارجية للبلدان النامية حوالی 38/ من ناتجھا احلي الإجمالي؛ 
وفي بعض الحالات مثلاً بالنسبة لدول جنوب الصحراء الافريقية كانت هذه النسبة 75/ 
كما وأن خدمات هذه الديون قد وصلت (کمتوسط سنوي) إلى حوالي 20/ من القيمة 
الكلية لصادرات البلدان العنیق وني حالة البلدان الامريكية اللائينية والكارييبية تجاوزت 
0 وهكذا قدرت تكلفة هذه الخدمات في القارة الافريقية بحوالی تسع مرات الساعدات 
الخارجیة التي استلمتها هذه القارة من الدول الصناعية المتقدمة. 
وني ظل هذا الواقع وصلت البلدان الفقيرة المثقلة بالديون HIPC)‏ إلى طریق 
مسدود حيث لا يمكن تسديد الديون الترتبة بذمتهاء فتحركت الدول الصناعية 
الثمانية المعروفة 08 خلال شهر حزيران (Lip)‏ من العام 2005 وعقدت اجتماعا 
لوزراء المالية والخارجية في الحادي عشر من هذا الشهر وقررت إعفاء كافة الديون 
الرسمية (الحكومية) الترتبة بذمة 18 بلدا من بلدان مجموعة HIPC‏ السبعة والعشرين 
والتي بلغت 40 مليار دولار على ان تصفی دیون بقية البلدان التتسعة خلال عام 
ونصف فيبلغ بالتالي مجموع الديون الساقطة 5 مليار دولار وهذا ما يعادل حوالي 
hà‏ 72 من جموع الدیون التراکمة على البلدان النامية (من مصادر مختلفة). 
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ح- زادت هجرة او تسرب العقول Brain Drain‏ من البلدان النامية إلى البلدان 
الصناعية المتقدمة» وهذا ما استنزف جزءا کبیرا من الاستثمارات على التعلیم 
(وخاصة gall‏ والعالي) رغم فلة الوارد التاحة هذه الاستشمارات» ويعرد ذلك 
إلى توافق عوامل الطرد من البلدان النامية سح عوامل الصذب في البلدان 
المتقدمة. 

وعلى الرغم من أهمية العوامل الاقتصادية التي نترکز في تفساوت الدخول 
الحقيقية (وخاصة من الأجور والأرباح) وتباين مناخ العمل والاستثمار فيما بين 
مجموعت البلدان (النامية والمتقدمة) پبرز دور العوامل السياسية والاجتماعية 
والثقافية والصحية والإدارية والسبكولوجية» وتتمثل هذه العرامل بأنظمة القمسع 
والإرهاب SLAVE‏ الجهوي او العرقي او og still‏ (كالحزبي) وبمظاهر التخلف 
الإداري والفساد المالي والتدخل النخي وبمحاربة أصحاب الكفاءات التكنولوجية 
والمؤهلاث التعليمية العالية وبشآلة مراكز البحث والتطوير وبشسف موسسات 
التعليم من حيث براجها التعليمية وكوادرها العاملة وإداراتها السائدة وبنیٹھا 
التحتية.. وفي المقابل تتوفر فرص الحياة الحرّة والعمل والتعليم لعدد كبير من 
ذوي المؤهلات العلمية والتكنيكية العالية في الدول الصناعية وتوجد تنظیمات 
عديدة لدعم اللاجئین۔ 

Stay‏ فان زيادة الوعي بالضغوط الاقتصادية وغیر الاقتصادية في الدسعینات 
قد دفعت إلى زيادة توجيه عدد كبير من الأفراد وخاصة من ذوي المؤهلات العالية 
ومختلف الأساليب او الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى الدول الصناعية السوقية 
dows‏ وبالتالي شهد العقد الماضي أكبر تسرب للعقول من البلدان النامية» علماً بان 
هذا التسرب قد صار ملموساً في الاقتصاد الدولي منذ العقد السابع. 

لقد استقطبت الولايات المنحدة AST‏ من 54.3/ من المهاجرين من أصحاب 
المؤهلات التعليمية الثانوية والعالیة والمهنية» فمن بين سبعة ملايين شسخص هاجروا 
إلى الولايات التحصدة وجد ان 3.7 مليون يحملون شهادات الثانوية من أمريكا 
الوسطى والكاريبية و 1.5 مليون من خريجي التعلیم ull‏ من آسيا وا حیط اهادي 
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و95 آلف من خريجي التعليم العالي من افريقيا 1.26 من غانا و 8 من جنوب افريقيا 
12.55 من مصر. 

وقد تبين أن اکبر مصدر للهجرة إلى الولایات التحدة من آسیا هو الفلبين 
بواقع 730 ألف شخص ومن الصين بواقع 200 آلف شخص ومن افند وکوریا 
ا نوبیة بواقع 300 الف شخص وكلهم من خريجي التعليم العالي. 

ویعتبر المكسيك أول مصدر للهجرة إلى الولايات المتحدة وقد بلغ عدد 
الهاجرین من خريجي الثانوية 2.7 مليون شخص حولي 13/ من هؤلاء كانوا من 
خريجي التعلیم العالي. 

وفیما حص البلدان ال خری ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتلمية 
Organization of Economic Co- operation and Development (OECD)‏ فان 
e‏ دول أخرى (بالإضافة إلى الولابات التحدة) تتمركز فیها ال مجرة وهي: استراليا 
وكندا وفرنسا وألانيا كانت نسہة خريجي التعليم العالي تشكل 125 من هؤلاء 715 
من كوريا ابنوبية و 10/ من الفلہین و 7/ من باكستان و 2.7/ من افند وهنا 
مثل الدول الأربعة مع الولابات التحدة 93 من تدفقات اشجرة إلى بلدان 
(OECD)‏ ونشير هنا إلى المملكة التحدة أيضاً والستي استقطبت مثلاً من جامایکا 
عددا غير قليل سن أصحاب مؤملات التعليم العالي الذين شکلوا 77/ سن 
المهاجرين إليها. 

وهكذا ثل الأطباء والمهندسون نسباً عالية من المهاجرين إلى الولايات التحدة 
واستراليا وكندا وبلدان أوربا الغربية وقد انخرط عدد كبير ومتزايد منهم في الؤسسات 
الفائمة في هذه البلدان» وهذا یعتبر استتزافاً Des‏ في البلدان الثامیة لا للموارد البشرية 
وحسبء بل وللموارد الالية التي لا بد وان يتم تخصیصها لتعويض هذا التسرب 
ولبناء ما يناسب العدد المتزايد من السكان ومتطلباتهم التدموية» علماً بان إعادة بناء 
وتطوبر الموارد البشرية يتطلب سنوات عديدة ما يعيق عمليات التنمية فصار تسرب 
العقول من أهم عوامل انساع الفجوة فیما بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات 
النامية. 
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د- تدهور أسعار الصادرات الأولية (الرئیسة) للبلدان النامیة» وقد انعكس ذلك 
على إيرادات هذه البلدان من العملات الأجنبية وبالتالي ازداد العجز في موازين 
مدفوعاتها وانخفضت الوارد المالية الوطنية المتاحة للتنمية» ولتأكد ذلك نعرض في 
الجدول (2-3) الآني تغييرات الأسعار (حسب أرقام قياسية) للصادرات غير 
البترولية من البلدان النامية: 


جدول )2-3( 
أسعار الصادرات الدولية للبلدان النامية (معدلات التغيير المتوسطة السنویة) 


1996 - 5 


1990-1985 1995-1996 
المواد الغذائية 
المواد الخام الزراعية 


المواد الام المعنية 


UNCTAD, The Least Developed Coumtries New York, 1997, p12 الفصدر:‎ 


ذ- حدوث تقلبات شديدة في آسعار البترول السام وخاصة في الاتجاهات Ll‏ 
وبشکل ple‏ يلاحظ تدهور في المتوسط السنوي لأسعار البترول الخام مدل 
النصف الأول من الثمانينات وحتى النصف الثاني من التسعينات» فقد الخغفضشض 
هذا التوسط من 29.6 دولار للبرمیل الواحد في الفترة )1980 - 1985( إلى 
3 دولار في الفترة 1986 - 1991 ومن ثم إلى 16.9 دولار في الفترة 1992 - 
1998 

وما آسهم في الضغط على الطلب ومن ثم على الأسعار عسدد غير قليل من 
العوامل النداخلة والتى بدأت تائیراتھا بالنشوء منذ بدابة الثمانينات وازدادت حدة 
هذه التأثيرات في التسعينات» ومن هذه العوامل: 
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bul -1‏ الاستهلاك والترشيد. 
2- المنافسة والبدائل وخاصة بالنسبة للغاز والفحم والذرة. 
3- ا حتوی الکبریٹی والكثافة النوعیة للبترول ا حام. 
4- العلاقة بين الطاقة الانتاجية والطاقة الاستيعابية. 
5- الطبيعة الاستنزافية ومعدل تغيير الاحتیاطي. 
6- قيود الاستبراد في البلدان الصناعية وخاصة الضرائب. 
7- تقلبات سعر صرف الدولار. 
8- اتجاهات التضخم السائدة في العالم. 
وهكذا قامت الدول الصناعية وحسب استرائيجيات مدروسة بالتعامل مع 
بعض المتغيرات للتاثیر في أسعار البترول ا لحامء ومن هذه المتغيرات: 
1- الخزين الاحتياطي الذي يتراوح ما بين 90 و 180 Legs‏ 
2- الصادر غير البترولية للطاقة T‏ ازدادت مساهمتها على حساب البترول الخام 
من آقل من 150 خلال السبعینات إلى حوالي ۸60 في التسعینات. 
3- هبو ط (OPEC) Lax‏ من الصادرات العالية للبترول الخام من أكثر من 450 في 
الستینات إلى أقل من 40/ فی التسعیناث. 
4- استغلال الاحتکارات الکبری SEW‏ القصبرة عند تحرك أسعار البترول ا حام وذلك 
حيث تكون مرونة الطلب السعرية في هذه ال جال آقل ما هي في الآجال الطويلة. 
5- تزايد إنتاج البلدان الصناعية التقدمة من البترول خام مسن 840 ملیون طن في 
العام 1987 إلى 975 ملیون طن نی العام 1997 
6- ارتفاع احصة النسبية للبلدان الصناعية في الطلب العالي للبترول الخام والذي 
قدّر باکثر من ۸57 مقابل أقل من 725 للبلدان النامية. 
ونتيجة لکل ما سبق اشتدت التقلبات في آسعار البترول ا حام خلال التسعینات 
فمثلاً تقلبت هله الأسعار فی السنوات 1994 و 1995 و 1996 و 1997 وعلی التوالي 
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(كمعدلات التغیبر السنوي) وعلى التوالي مين (- 4.1/) إلى (9.3/) ومن شم إلى 
(20.7/) وآخیرا إلى (- 13.5/). 

وقد بدأت بوادر انخفاض الأسعار في منتصف العام 1997 بعد ان ضخت 
(OPEC)‏ كميات ضخمة من البترول ا حام إلى أسواق ضعيفة ول نتمکن مسن مسحب 
أكثر من 40/ من هذه الكميات إلا خلال عامين فاتخذت (OPEC)‏ قراراً بتشبييت 
سقف الإنتاج عند 25.03 مليون برميل بومياً وني شهر تشسرین الثاني (نوفسبر) من 
نفس العام رفع سقف الإنتاج ولكن ابتداء] من الأول من شهر کانون الشاني (يناير) 
من العام 1998 وذلك بنسبة 10/ ليصل 27.5 مليون برميل يومياً خلال سنة اشھر 
فقط. 

وهناك منذ بداية العام 1998 توالى انخفاض الطلب العالي واختل أكثر التسوازن 
بين العرض والطلب فتم تخفيض سقف الإنتاج مرتين وبنحو 2.6 مليون برميل مع 
مسائدة بعسض ااصدرین الرئيسيين حارج المنظمة» ضير ان الأسعار استمرت في 
انخفاضها واستمر فائض العرض العا مي بحوالي 1.5 مليون برميل وكاد سعر البرمیل 
يهبط إلى دون 10 دولارات خلال الربع الأول من العام 1999 فائفقت المنظمة مع 
بعض المصدرين الرئيسين خارج (OPEC)‏ لتخفيض الانتاج ب 2.1 مليون برميل 
وفعلا حقق هذا الاتفاق بعض النجاح. 

وهكذا أصبح سعر سلة خامات (OPEC)‏ 19.4 دولار للبرميل الواحد في 
أوائل شهر آيار (مايو) من العام 1999 مقابل 9.96 دولار في شهر شباط (فبراير) مسن 
نفس العام. 

وبعد تخفيف الأزمة الآسيوية ازتفع سعر البترول ا خام في شهر ایلول (سبتمير) 
من العام 1999 إلى AST‏ من عشرين دولارا۔ 

ونتيجة هذه التقلبات الشديدة في أسعار البترول الخام» فقد تراكم العجز 
في المبزانيات العامة للبلدان الضدرة للبترول» ففي السنوات 1996 و 1997 و 
8 بلغت نسبة هذا العجز إلى النائج ا حلي الإجمالي على التوالي: في عمان 
5 و 10.7 و 12.8 وفي قطر 6.5/ و 8.9/ و 9.5/ y‏ الإمارات 1.3/ و 


9 و 7.5 dy‏ سورپا 14.0 و 12.6 و 13.6 وهنا كلما كان العجز يزداد في 

الیزانیات العامة فان البلدان الصدرة تندفع أكثر إلى رفع الانتاج والتصدير وا 

يكفل ثلاقي قیم العجز وتدهور معدلات التبادل التجاري Terms of trade‏ 

وهذا ما قد ولد في كثير من اشالات حلقات مفقودة بين تقلبات الأسعار 

وتفاقم العجز. 

خاصة oly‏ انخفاض تكاليف النقل في التسعينات من حوالي 30 آلف دولار 
سعر تأجير الناقلات العملاقة إلى 23 الف دولار قد حفر على التصدیر لمسافات أبعد 
من السابقء هذا فضلاً على ان die‏ المناورة على الأسعار الفعلية للصفقات الدولية 
قد أصبح أوسع من السابق» كل ذلك قد ساعد على زيادة حدة التقلبات في الأسعار. 

ر- تعاظم النفقات العسكرية والأمنية في مختلف بلدان العام التي يسودها القلق 
السياسي» خاصة بعد تزايد حدة الصراعات السياسية الدولية والإقليمية في 
الخليج بعد ا حرب الثانية وفرض الحصار الدولي على العراق وني ا حیط امادي ما 
بين كوريا الشمالية من جهة وكوريا الجنوبية واليابان والولايات من جهة أخسرى 
وني سوريا Obey‏ بسبب القضية الفلسطينية وفي القرن الافريقي لتعقد 
الاضطراب القبلي في الصومال والأزمة الحدودية الأثيوبية الأريترية da‏ شبه 
الجزيرة ا مندیة مع اشتداد السباق النووي المندي الباكستاني وقضية کشمیر 
فتراکت الديون والتعويضات والالتزامات الأخرى على غالبية البلدان النامية 
وحتی الأكثر ثطوراً على الأقل في JU‏ الصادرات التحويلية وغير المشاركة 
مباشرة او رسمياً في الصراعات العنیة فمثلاً ازدادث نسبة العجز في الميزان 
التجاري ل (تايلند) من 5.2/ في العام 0 إلى 6.8 في العام 1990 ومن ثم 
إلى 9.1/ في العام 1995 

ز - تعاظم أحجام وتعاملات وأرباح المؤسسات الإنتاجية والتبادلية والتمويلية 
الراسمالية المسيطرة على اقتصادیات العام» وقد قامت هذه المؤسسات الضخمة 
ببناء شبكات قوية للمصالح المتداخلة وهي مدعومة من حكومات بلدانها eS‏ 
وتخدم تعاملاتها الختلفة في أسواق السلع والخدمات والأصول الالبة وتدعى 
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اسواق الصرف الأجني وخاصة الدولار في کافة أنحاء العام وتتولی إعسادة تدویر 

تحويلات النظمات الدولیة مختلف دخول عناصر إنتاجهاء وني هذا جال نشير 

إلى ان 50 بنکاً رئيساً يشرف على 90 من الاستمار الأجني الباشر في العالم. 
ثامناً: بروز الصين كمحور جديد 2 الاقتصاد الدولی(8): 


نهوض الصین كمحور اقتصادي دولي جديد وذلك بعد قبوله بنظام اقتصادي 
مزدوج يجمع اشتراكية البر الصینی (الرئيس) ورأسمالية مقاطعة هونج کونسج وثبنبه 
استراتیجیة امبوط الناعم The Soft Landing Strategy‏ فقد حقق معدل ثمو GDP‏ 
خلال السنوات الشلاث السابقة للأزمة الآسيوية 1994 - 1996 حوالي 711 
كمتوسط سنوي» وتضاعف تكوين رأس الال الثابت الإجمالي في العام 1996 مقارنة 
بالنصف الأول من التسعينات» كما وشهدت الأسواق ا حلیة توسعاً کبیرا حيث ارتفع 
الإنفاق الاستهلاكي الخاص مع تصاعد مبيعات التجزئة محوالي 19/ في المتوسط 
خلال الفترة 1991 - 1996 

وخلال الفترة 1990 - 2001 نما GDP‏ في الصین معدل سنوي متوسط 110 
وفت التجارة الخارجية لهذا البلد بمعدل سنوي متوسط 15.2/. 

كما وشهدت فترة التسعینات مرحلة تحول هامة في النظام الاقتصادي بانجاه 
زيادة البادرات الفردية وفتح الأبواب على الاستثمارات الأجنبية الباشرة حيث 
أجريت إصلاحات نقدية لتحفيز هذه الاستثمارات ومنحت الأعمال الممولة أجنبياً 
نفس حقوق المشروعات الوطنیة كما وتم تحرير العملة الوطنية من قيود التحويل منل 
الأول من شهر كانون الثاني (ینایر) من العام 1996 وانشات السوق ما بين البنوك 
Interbank Market‏ وہدا البنك الركزي بعملیاث السوق chem Ball‏ ونضلاً عس کل 
ذلك حولّت منشآت حكومية معينة إلى شرکات مساهمة من خلال بيع أسهمها في 
السوق المالية» وبالنتيجة بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين 42 مليار 
دولار في العام 1996م. 
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ومع كل هذه الإصلاحات باتجاه اقتصاد السوق حافظ الصين على سياسة 
نقدية صارمة مع وضع سقوف ائتمانية واستمر تدخل الحكومة في بعض الأسعار كما 
وتمكن من إحتسواء النسو الاستثماري وتجاوز العديد من الاختناقات في الطلب 
الاستهلاكي وآعد Leb y‏ طموحاً لتوفير احتياجاته من البنية التحتية خلال الفترة 
5 - 2004 وقد قدرث قيمة هذه الاحتياجات بحوالی 744 مليار دولار وذلك 
للإنفاق على الطاقة الكهربائية والنقل والاتصالات والمياه وكان هذا المبلغ أكثر ما 
قدر وعلى نفس الاحتياجات للدمس دول آسيوية آخری (اندونسپا وكوريا Lagi‏ 
وماليزيا والفلبين وتایلند) مجتمعة والذي حدّد (M4‏ 704 مليارات دولار. 

وني الأول من شهر تموز (يوليو) من العام 1997 عادت مقاطعة هونیج کونج 
إلى السيادة الصينية ولكنها بقيت تحت الإدارة الخاصة» فصار النظام الاقتصادي 
لصبني كما أشرنا سابقأء نظاماً يضم في بلد واحد عملتين ونظامين نقديين وسلطتين 
نقدیتین» حيث بقي دولار هونج كونج عملة المقاطعة والذي يعتمد على رصيد 
احتياطي نقدي أجني بلغ في العام 1996 حوالي 64 مليار دولار اي حوالي 140 من 
لنانج الحقيقي للمقاطعةء كما واستمرت حرية تحويل العملات الأجنبية وحركاتها 
عبر المؤسسات المصرفية. 

وقد أسهم النظام النقدي المستقل لمقاطعة هونج كونج في مواجهة الأزمة 
لآسيوية بكفاءة» حيث تمكنت السلطة النقدية شله المقاطعة من رفع أسعار 
الفائدة قصيرة الآجال ما جعل الحصول على الائتمان بدولار هولج كونج 
مرتفع التكلفة بالنسبة للمضاربين» وأن الذي ساعد على نجاح هذا الإجراء مو 
ما كان بمتلكه النظام النقدي آنذاك من سيولة عالية عند المستويات المتدنية 
للديون غير الستردة بالإضافة إلى ما امتاز به هذا النظام من آلية للتسوية 
الإجمالية في الوقت المناسب. 

ومن خلال النظام النقدي الكفؤ وشركة الرهون تمكنت السلطة النقدية في 
هونج كونج عزل تمويل العقارات عن التذبذبات في أسعار الفائدة فصيرة المدى 
وبذلك تمكنت هذه السلطة من الحد من امتداد التقلبات الآسيرية إلى الاستثمارات 
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ا حقیقیة علماً Ob‏ بنك الشعب الصینی قد اعلن دعمه لإجراءات السلطة النقدية 
للمقاطعة وابدی استعداده لاستخدام احتياطاته النقدية الأجنبية للدفاع عن دولار 
هونج کونچ. 

Ad‏ عملت المؤسسات الدولية وخاصة (WB)‏ على دعم التوجهات الإصلاحية 
باتجاه اقتصاد السوق للصین: ففي العام 3 كان الصين أكبر بلد مقترض من هذا 
البنك حیث بلغت فيمة ديون (WB)‏ للصين 26.88 مليار دولار وفي العام 1997 كان 
هناك 19 مشروعاً Jys‏ من قبل البنك المذكور. 
laii‏ اشتداد تعارض الصالح الدولية(9) 

اشتداد تضارب الصالح الاقتصادية ما بين الدول الختلفة على النافذ التسويقية 
الدولية في ظل تحریر التبادل التجاري والتعاملات متعددة الأطراف في إطار WTO)‏ 

ويعدد هذا التضارب إلى الثمانينات بشكل واضح. عندما قامت دعوات إلى 
الارتداد عن اتفاقيات GATT‏ والعودة إلى الحماية التجاریة لقد فرضت الحكومة 
الأمريكية في حينه على الحكومة اليابانية تبني ما عسرف بمحددات التصدیر الطوعية 
E Voluntary Export Restrictions‏ الأخيرة تراخيص التصدير لشركات 
السيارات اليابانية ما أدى إلى ارتفاع سعر کل سیارة مستوردة من اليابان إلى الولايات 
المتحدة ما بستراوح ما بین 500 و 2000 دولار فرت الشركات الصدرة وخسر 
الستهلکون القیمون في الولايات التحدة. 

وقد استمر التأکید على الحماية الجديدة من قبل بعض الافتصادیین ونهم 
P. Buchanan‏ و R. Perot‏ خلال التسعینات وذلك تحت مبررات عدیدة منها 
التعامل بالمثل مع الباسدان الا خری التي تفرض بعض القیود والرسوم على 
الصادرات الأمريكية إليها والتحول التزاید للصادرات الأمريكية نحو النشاطات 
ذات الأصول العلمية Science Base Activities‏ والعرفية. 

وبدافع من هذا التوجه ازداد الشعور بعدم العدالة في التجارة الدولية فظهرت 
ازمة تجارة الوز الصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث طالبت الولایات التحدة پرفع 
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الدعم عن M‏ 5 الستورد من البلدان ذات الارتباطات التاريخية في أفريقيا وآسیا على 
حساب الوز الستورد من جامايكاء وکذلك ظهور do jf‏ ا حدید والصلب الصدر من 
آوربا وآسيا إلى الولايات التحدة Bly‏ انٹھت Leth‏ بفرض الرئیس الأمريكي في شهر 
آذار (مارس) من العام 2004 رسوماً على ا حدید والصلب الستورد بنسبة 130 
وبرزت أخیراً ازمة المدسوجات القطنية الستوردة من الصین؛ حيث دخلت إيطاليا 
وإسبانيا في النصف الأول من العام 2005 في نزاع تجاري مع الصين بسبب سيطرة 
لنتوجات الصينية لأسواق هذين البلدين. 

ويمكن القول بأن هذه المشكلات مستمر حيث هناك تفاوت كبير في 
معدلات الأجور فيما بين البلدان المختلفة ذات القدرات التنافسية والميزات 
لنسبية في الأسواق العالمية وحيث يصعب [لزام كافة الأطراف محماية الملكية 
لفكرية في زمن لا يمكن ILI‏ من انتشار الاختراعات والابتكارات التكنولوجية 
aly‏ هناك توسعاً Las‏ ومٹزایدا في شبكات المعلومات وتطورا ملموساً في القاعدة 
لعلمية والتكنولوجية والثقافية للبلدان الختلفة وخاصة مع تزايد مراكز البحث 
والتطوير فيها. 
عاشراً: تعاظم الاهتمام gatki‏ لدا" 

تعاظمت التوجهات الدولية نحو Globalization àd yall‏ التي يمكن ان نعرفها 
من خلال الأدبيات الاقتصادية التي تناولتها على آنها: 

(عبارة عن انفتاح الاقتصادات الوطنية والإقليمية على بعضها البعض في إطار 
تبادلی غیّر مقيد للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص والعلومات وذلك 
وفق استراتيجيات بعيدة المدى تعد وتدار من قطب معين او من مراکڑ رئيسة هکن 
خلاطا تحقیق عمليات التجانس والتقارب والاندماج العالي للاقتصادات العنيسة عبر 
Le pat‏ من التكتلات والمؤسسات والمجالس واللقاءات بالاعتماد على قواعد 
وترتيبات وأنظمة تکفل حدوث تحولات عقلانیة متوازنة وفعالة للهیاکل الإنتاجية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وتكرس LL‏ جديدة للاستثمار 


SS سس‎ 169 


والانتاج والتبادل والاستهلاك وادوارا محدودة للحکومات وقيماً مرنة ومتجانسة 
للمجموعات ومجتمعاتها ا حلیة والاقلیمیة) ويبدو من هذا التعریف واعتمادا على 
التوجهات السائدة ان العولة تعتمد على الأسس الآنية: 

1- انفراد قطب معین او عدد محدود من مراکز السيطرة الافتصادية الدولية بإعداد 
الاسترانیجیات والسیاسات والبرامج ا حاصة بوضع معا م واتجاهات A gl‏ 

2- سيادة القطاع الخاص على الشؤون الافتصادية وذلك من خلال ما یعرف 
بعمليات النصخصة وتهميش دور الحكومات الباشر في النشاطات الاستثمارية 
والإنتاجية والتسويقية والتمويلية لتبقى كفاءاتها السياسية والإدارية مرهونة 
بقدراتها العملية التنافسية وبعال جاتها العقلانية عند مجابهة المشكلات الداخلية. 

3- إحلال قوانين السوق وآليات الأسعار محل التخطيط المركزي الالزامي ومؤشراته 
التنفيذية والرقابية الشمولية وهنا تطلق المنافسة من دون قيود ليكون البقاء 
للأقوى وفق معايير الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية والميزة النسبية. 

4- أجهزة [نتاجية مرنة قادرة على الاستجابة الديناميكية لأي تحول تکنولوجي او 
لأي تغیبر في الطلب وذلك من خلال التعاون الدولي في مسائل البحث والتطوير 
و توفير الأجهزة الإنتاجية و تطوبر الوارد البشرية» وكل ذلك في إطار يضمن 
التحول التکنولوجي الملائم اقتصادياً والسليم Lite‏ وید هذا التحول صمّام 
الأمان بأيدي المراكز الدولية وذلك گا تتمیز به هذه المراكز من قاعدة مادية 
وعلمية وبشرية مرنة ومتطورة في هذا اٹجال. 

5- انتشار العلومات والأفكار والأنظمة من خلال شبكات واسعة ومكثفة ومتداخلة 
لمختلف وسائل النقل والاتصالات والتي تتجسد في شبكات الانترنت والكيبلات 
البحرية والأقمار الصناعية والغواصات النووية والقطارات السريعة» وكل ما يزيد 
التقارب والاحتكاك ويحقق Lad‏ نوعاً من القياسية والتناغم في القواعد والتنظيمات 
والقيم والمنتجات.. با فيها الأنظمة النقدية والمالية والتجارية. 

6- ضمان حقوق اللکیة ا مادیة والفكرية للأفراد وحرية تحويل الدخول وانتقال 
رؤوس الأموال والقوى العاملة. 
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7- وجود تکتلات إقليمية تعمل على تهيئة الدول الأعضاء للاندماج الأكثر في 
تيارات العولة بكفاءة أقصى وتكاليف آدنی. 

8- إنشاء وتعزيز المؤسسات الدولية المختلفة مشل (WB)‏ و (IMP)‏ و (WTO)‏ 
ووكالات الأمم المتحدة المختلفة.. وغيرها بالإضافة إلى دعم الشركات الضخمة 
وخاصة عبر الوطنية (المتعددة انسیة). 

9- تأسيس وتطوير المنتديات غير الرسمية مثل المنتدى الاقتصادي العالي (WEF)‏ 
World Econom Forum‏ الذي يشرف على تنظيم المؤتمرات الاقتصادية لخلف 
مناطق العالم وذلك منذ العام 1971. 

ويعقد هذا النتدی ندوات دورية كل عام بالاضافة إلى العديد من اللقاءات 
ففي العام 5 بالإضافة إلى الندوة الدورية في منطقة البحر الميت في الأردن خلال 
شهر آپار هناك لقاءات في المند والصين وروسيا... وذلك لترويج مفاهيم الإعتماد 
المتبادل ونشر مزايا حرية التبادل وتخفيز حركة رؤوس الأموال الأجنبية. 

لقد ثزامن شيوع العولة الحدیشة مع انهيار ا منظومة الإشتراكية في أوروبا 
الشرقية وتعاظم سيطرة ة الامية الرأسمالیة Y‏ أن العولة كمفهوم عام وكظاهرة محتملة 
لا تعتبر حدیثة في التاریخء ويمكن القول بان بداية عنصر النهضة الأوروبية وظهور 
الإستكشافات الجغرافية وانتشار الأفكار الماركانتيلية مرحلة هامة من مراحل نشوء 
العولة. 

وعندما تحولت الصناعات الأوروبية من النطاق الوطني إلى النطاق العالي في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر اخذت العولة طابعاً موسسیا وتشريعياً من 
خلال التنظيمات الإثتمانية والتجارية والإنتاجية التي تشكلت والإتفاقيات الدولية 
التي عقدت فسميت تلك الفترة بعصر العولة الأول. 

وقد اعتبرت العولة بالنسبة للدول النامية Quad‏ اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً 
وسياسياً صعباً وذلك بسبب تفاوت انظمتها الاقتصادية والسياسية والإجتماعية 
وتشوه هياكلها الإنتاجية وضعف مساومتها الدولية وتخلف قدراتها العلمية 
والتکنولوجية وثفاقم صعوبات ديونها المتراكمة ... فإذا ما إنعكست التحولات 


التكنولوجية على الاقتصادات السوفیة التقدمة بتشابکات إنتاجية وتسريقية أقرى من 
خلال تنویع cu‏ وتوفير الواد وتقلیل التكاليف فان هذه التحولات قد انعکست 
سلباً على الاقتصادات النامية بسبب فقدانها الميزة النسبية لبعض منتجاتھا الأولية في 
أسواق التصدیر... وها فان سلبیات العولة على الاقتصادات الأشيرة تتفاقم أكثر إذا 
ما استمرت هذه آلاقتصادات في تخصصها الالي في تصدير المواد الأولية وذلك OY‏ 
العولة 5 55 على حصص الخدمات وسلع التكنولوجيات العالية في التجارة الدولية 
هذا فضلاً عن انحسار حركة رژوس الأموال الأجنبية نحو الاقتصادات النامية بشكل 
عام 
أحد عشر. البيئة والتنمية المستديمة 
بدأ الاهتمام الدولي بالبيئة في مؤتمر الأمسم التحدة حول البيئة البشرية 

Stockholm في‎ United Nations Conference on the Human Environment 
BST بالسوید الذي عفد في شهر حزيران من العام 1972 ولکسن الاهتمام‎ 
Riode Janero الذي جری في‎ The Earth Summit حدث في مقر قمة الأرض‎ 
من 100 رئيس دولة. وذلك للعمل على حماية البيئة والتدمية‎ ST ببرازیل بحضور‎ 
الاقتصادية والاجتماعبة» وقد وقع الروساء الحاضرون على إتفاقية تغيير‎ 
Combention on یع البيولرجي‎ yal واتفاقیة‎ Convention Climate Change المناخ‎ 
وأجندة 21 رهي خطة‎ Rio Declaration يح ریو‎ pa Biological Diversity 
في القرن الواحد والعشرین» ومن‎ Sustainable Development مستدیة‎ i لتحقيق‎ 
أهم موضوعات هذه الا جندة,‎ 

1. حماية الطبقة ا حویة . 

2 آسلوب متکامل لتخطیط وإدارة موارد الأرض. 

3. حایة الغابات. 

4 تعزیز التنمیة الزراعية والريفية. 

5. الحفاظ على التنوپع البيولوجي. 
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6. حایة ا موارد المائية الصالحة للشرب وللأغراض الا خری. 

7 عمل عالي لتنمية مستديمة وعادلة للمرأة. 

8. رعاية الأطفال. 

x9‏ ودعم دور السکان الأصليين Indigenous Peoples‏ وجتمعاتهم. 

0. تطوير الإدارات الحلية. 

1 دعم القوى العاملة ونقاباتها. 

2 . عدم نشاطات الأعمال والصناعات. 

13. دعم منظمات ا جتمع ا مدني غير الحكومية. 

4. دعم ا جتمع العلمي والتكنولوجي. 

ولتنفيذ هذه الخطة اعتمد المؤتمر وسائل عديدة والتي منها: 

1. تخصيص موارد مالية ضرورية وتحديد آلياتها. 

2. السماح بنقل التكنولوجيا السليمة للبيئة -Sound Technology‏ 

3. الاهتمام بالتدمية المستديمة كعلم مستقل. 

4 إنشاء مؤسسات Uys‏ متخصصة ودعوة المؤسسات القائمة للاهتمام با خطة 

العنية. 
5. |عداد الأدوات التشريعية الدولية وآلباتها. 
6 نشر العلومات حول صنع الفرارات وتطویر السلوك الوسسي. 
وقد تم تأسیس جلس التدمية الستدية Commission for Sustainable (CSD)‏ 

(ECOSOL) وهو مجلس تلفيذي تابع للمجلس الاقتصادي وا الاجتماعي‎ Development 
يضم 53 عضو يقوم بإعداد تقاریر التابعة حول مدی تنفيذ اتفاقیات وقرارات مؤتمرات‎ 
الأمم التحدة للتنمية البيئية» كما ويعقد مؤتمرات مبحضور مثلي الجمعية العامة والتنظيمات‎ 
الدولية وقطاعات ا جتمع الدولي وذلك اراجعة واستعراض ما تم تحقيقه ولإعداد برامج‎ 
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وكان أول مؤثمر من هذا القبیل عقد بعد مس سنوات من قمة Rio.‏ العام 
7 ومن ثم اعقبه إجتماع آخر في Bali‏ في إندونیسپا في العام 2002 للتسهید لقمة 
الأمم da‏ المستديمة World Summit on Sustainable Development (WSSD)‏ 
كما وان دورات ا جلس السنوية مستمرة لأغراض التابعة ورفع التقاریر. 
وخلال الفترة 26 آب (آغسطس) - 4 أيلول (سبتمر) من العام 2002 عقد قمة 
الأرض الثانية في Johannesburg‏ بجنوب |3 Là‏ وشارك فيها )100( رئيس دولة أو 
حکومة وحضرها AST‏ من 22 آلف شخص, وقد ركز هذا المؤتمر في الخطة التى تبناها 
على عدد من الموضوعات c‏ منها. ١‏ 
1. إزالة الفقر. 
2. تغیبر DUY‏ غير المستديمة للإستهلاك والإنتاج. 
dle .3‏ وإدارة ا موارد الطبيعية الأساسية للتنمية الافتصادية والإجتماعية. 
4. الصحة والتنمية المستدیة۔ 


3b gall .5‏ والتمیة المستدهة . 
6. التنمية الستدیة للدول النامیة في ا جزر الصغيرة. 


7 التدمية الستدية لإفريقيا ولآسيا وا حیط الحادي ولأمريكا اللاتينية والدول 
الكاريبية ولغربي آسپا وآوربا. 


وفیما يخص وسائل التنفيذ اعطي الاهتمام الا کبر بالاطار المؤسسي للتدمية 
المستدية ابتداء بالأمم المتحدة زانتهاء منظمات ا جتمع gall‏ والادارات ا حلیة. 

وقد (CSD) wb‏ فرارات القمة الأخيرة وذلك في دورته ا حادیة عشسرة النعقدة 
خلال الفترة 28ایلول (سیتمبر) - 9 آیار (مایو) من العام 2003« 

ومکذا انسع مفهوم التنمية المستديمة مع انساع النظرة إلى البيئة ا حیطة والسوارد 
التاحة حیث صار هذا الفهوم یتناول كافة الأبعاد أو العناصر الطبيعية والاقتصادية 
والاجتماعية والثفافية والسياسية والصحية والسلوكية والتكنولوجية والمؤسسية.. 


ڪڪ ڪڪ 


وذلك للحفاظ على بيئة سليمة خالية من أسباب التلوث ولتوفير الوارد الختلفة 
الظاهرة PotentialaolSly Visible‏ للأجيال ا حالیة والستقبلية. 

وعلیه عرّف خبراء الأمم التحدة التئمية المستديمة على أنها: (افاط من التنمية 
تربط النشاط الانساني بمزايا افتصادية والاجتماعية ... قضد من الأجيال ا حالیة إلى 
الأجيال ا مستقہلیة وذلك في مسار يِب الآثار السابية على البيئة ویُسسارع بمعدلات 
التدمية خلال الزمن ويضمن الاستخدام الكفؤ للموارد غير القابلسة للتجديد ويعلم 
على الحفاظ على الموارد القابلة للتجديد ويقضي على حالات التبذیر والتلف 
والاهمال والتخریب...) 
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الفصل اٹرابع 
الاتفافية العامة للتعريفات 
والتجارة ومنظمة التجارة العالمية 


شهد العقد الرابع من القرن الماضي صراعات تجارية حادة» كما تكمن 
وراءھا سياسات الحماية والانغلاق والاحتكار التي اتبعتها الدول المختلفة في 
العالم» ومن هذه السياسات ما اعتمدته الولاياث المتحدة من تعريفات Smoot-‏ 
gl Hawley‏ فرضت ملل العام 0 واعتبرت فيما بعد عاملا رئيسا للحروب 
التجارية وكذلك لاشتداد وانتشار الكساد العظيم» فقد خلفت هذه التعریفات 
وما اعتمدته الدول المتقدمة الأخرى في الغرب ظروفا اجتماعية قادت إلى احتكاك 
سياسي وأخيرا إلى المرب العالمية الثانية ولا ننسى في هذا SLB‏ صرخة هتلر 
(التصدير أو الموت). 

وبناء على هذه الحوادث القاسية التى ولدته أصلا الحماية التجارية وكرد 
فعل لتداعياتها السابية جاءت اتفاقية Bretton Woods‏ قبل ol‏ تضسم ا co‏ 
العالية آوزارها وذلك في العام 1944 بهدف بناء الاسس التشريعية والوسسية 
لتحریر الاستثمارات الأجنبية الباشرة والعلاقات الالبة والنقدية من القیود 
الوطنية فتأسس البنك الدولي للإنشاء والتعمیر International Bank of (IBRD)‏ 
Reconstruction and Development‏ رالذي يعرف Cal oY!‏ بالينك العالمي 
World Bank (WB)‏ رصندوق النقد الدولی International Monetary Fund (IMF)‏ 
وبقي أن تستكمل هاتان النظمتان عنظمة دولية تختص بالعلاقات التجارية وتعمل 
على تجهيز التبادل الدولي للسلع والخدمات وتزيل آار الحماية التجارية السابقت 
فبدأت الفاوضات متعددة الأطراف Multilateral Negotiations‏ واستمرت 
ثماني جولات حتی تم الاتفاق أخير) في نهاية العام 1994 على تأسیس منظمة 
التجارة العالمية World Trade Organization (WTO)‏ . 
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وعلیه بتناول هذا الفصل الوضوعات الآنية في ثلائة مباحث: 
البحث الأول: ظهور الاتفافية العامة للتعریفات والتجارة General (GATT)‏ 
Agreement of Tariffs and Trade‏ وجولات مفاوضانها متعددة 
الأطراف. 
المبحث الثاني: اتفاقیات GATT‏ للعام 1994 وتطوراتھا اللاحقة. 
ense‏ الثالث: تأسيس WTO‏ ودورها في الاقتصاد الدولي. 
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ا مبحث الأول 
ظهور الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT‏ 
وجولات مفاوضاتها متعددة الأطراف 


قدمت بريطانيا والولايات المتحدة بعد انتهاء ا خرب العالمية الثانية مباشر 
مقترحات إلى اٹجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة Economical and‏ 
«Social Counicl‏ تؤكد هذه المقترحاث على تحرير التبادل التجاري للسلع والخدمات 
وعلى قيام جهاز دولي يتولى إدارة وتطوير هذه العملية باسم منظمة التجارة الدولية 
„International Trade Organization (ITO)‏ 

ولدراسة الفترحات العنية نظم في العسام 1946 مؤتمر الأمم التحدة للتجارة 
والتشخیل UN Conference on Trade and Employment‏ وشارك فيه مسون بلدا 
كلفت خلاله d.‏ مؤقتة لاعداد مشروع (ITO)‏ عرفت ب Interim Commission for‏ 
ITO (ICITO)‏ غير أن العام 1947 قد شهد في مؤتمر جنيف التوقیع على الاتفاقية 
العامة (GATT)‏ من قبل مثلي Q3)‏ دولة» وکانت الفاوضات جارية بشأن تأسيس 
(ITO)‏ وقد جاءت تسمیة GATT‏ نتيجة ل تم التوصل df‏ من حزمة من التخفيضات 
على التعريفات الجمركية ومن قواعد للمنظمة القترحة (أي ITO‏ 

ولکن الأمور بشان (ITO)‏ قد تغيرت فیما بعد حيث اعتمدت الوثيقة المعدّة ما 
غامضة لما كانت تحمله من آمور تجاوزت ضوابط التجارة العالية حيث کسانت تشمل 
قواعد خاصة بمعالجة مشكلات التشغیل وباتفاقیات سلعية وبالاستثمارات الأجنبية 
والخدمات وبمحددات نشاطات الأعمال وغيرها وأخيرا بإعطاء كافة الأعضاء نفس 
الوزن في التصويت. وبعد أن عرضت الوثیقة العنية على مؤتمر الأمم التحدة حول 
التجارة والتشغيل في هافانا في شهر آذار (مارس) من العام 1948 وت الموافقة عليها 
هناك بشكل أولي» رفضت السلطات التشريعية لبعض الدول المصادقة عليها وجاء 
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الرفض القاطع من الکونجرس الأمريكي مما دفع الحكومة الأمریکیة في العام 1950 إلى 
الإعلان رسمیا عن إهمال الموضوع فأصبحت ITO)‏ وليدة Ao‏ 
ومع ذلك بقيت (GATT)‏ إطارا ble‏ لعقد اتفاقيات متعددة الأطراف وذلك 


1956 


Geneva wager 
Annecy أئيس في فرنسا‎ 
Torquay توركوي في انجلترا‎ 


Geneva جلیف‎ 


1962-1960 


Dillon 


02 


الأولى 
الثانية 
الثالثة 


1967-63 


Kennedy 


1979-1973 


Tokyo کیو‎ yb 


1994-1986 


Uruguay آوروجواي‎ 


لقند ركزت الجولات ا حمسۂ الأولى على إجراء تخفيضات في التعريفات 
الجمركية» والتى بلغت 0/63 وقد شملت et‏ الأولى على مفاوضات بشأن 45 الف 
تعريفة» آثرت على تجارة العالم Le‏ مقداره 10 مليارات دولار. وفي الجولة الثائیة نم 
الاتفاق على تخفیض تعريفانت ل )500( سلعة. وفي الجولة الثالثة توسع نطاق السلع 
المشمولة باتفاقيات تخفيض التعريفات فصار عددها 8700 سلعة. وفي الجولة الرابعة 
بلغت قيمة التعريفات المخفضة 2.5 مليار دولار. وی الجولة الخامسة ازدادث القيمة 
الأخيرة إلى 4.9 مليار دولار وتناولت التخفيضات الجمركبة 4400 سلعة. 

واعتبارات من الجولة السادسة امتدت موضوعات المفاوضات لتشمل جانب 
إدخال التخفیضات على التعريفات الجمركية معالجة قواعد المفاوضات حول بعضص 
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القضايا. ففي الجولة المذكورة (أي جولة کنيدي) تم الاتفاق على إجراء تخفیضات 
على التعریفات الجمركية للدول التقدمة على النتجات الصناعية ها قيمته 40 مليار 
دولار وقد اعتمدت نسبة موحدة للتخفیضات المعنية بوافع 135 مع القبول 
پاستثناءات معينة حسب حساسية اقتصادات البلدان الوقعة تجاه هذه التخفيضات» 
مع تقديم الساعدات للشرکات والقوی العاملة التضررتین يسبب منافسة السلع 
الستوردة التولدة عن تخفيضات رسوم الاستیراد على هذه السلع. وهنا اعتمدت 
المفاوضات على ما جاء في قانون توسع التجارة The Trade Expansron Act‏ الذي 
كان آخر تشريع تجاري هام في زمن جون ف. كنيدي في العام 1962. 

واعتمادا على القانون المذكور وما جاء في تقرير لحنة f Haberler‏ في العام 
6 تبني أحكام الباب الرابع الذي نص على إعطاء الأفضلية لصادرات البلدان 
النامیة في أسواق البلدان ا لتقدمةء ومراجعة ذلك من قبل لجنة التجارة والتدمية في 
GATT‏ مع قيام الدول ا تقدمة بالعمل على استقرار ودعم إيسرادات البلدان النامية 
من تجارة التصدير. ومن هذا السبيل آشسیر إلى إفادة هذه البلدان من النظام العام 
للأفضليات وإعفاء سلعها الصناعية المصدرة من التعريفات المفروضة في الدول 
„usadi‏ 

وفضلا عما سبق ثم التفاوض على إجراءات لمكافحة الاغراق Anti- Dumping)‏ 
Code)‏ وكذلك على اتفاقیة قصيرة Gull‏ للحبوب بغرض استقرار آسعارها الدولية. 

وجاءت جولة طوكيو لتضم إلى مفاوضاتها عددا أكبر من مثلي الدول يمسن 
فيهم )20( من الدول النامية غير الأعضاء في GATT‏ وبعض مثلي دول آوروبا 
الشرقية» وبلغت قيمة التخفيضات التي اعتمدت 30 مليار دولار (بنسبة 39/ لدول 
ا جموعة الأوروبية و49/ OLLY‏ و31/ للولایات المتحدة كمتوسط عام لكافة السدول 
الصناعية 34/). فأسهمت هذه الجولة في تقلیل تعریفات الدول المتقدمة إلى )18-5( 
على استيراداتها. وكانت التخفیضات المعتمدة على التعريفات الجمركية للبلدان 
النامية أقل نسبة مع تمييز المواد الخام عن النتجات التحويلية النهائية حيث كانت 
التخفيضات على الأولى أقل بكثير بما كانت على الثانية. 
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. وقد اعتمدت مفاوضات جولة طویکو على قانون الاصلاح التجاري 
الأمريكي Trade Reform Act‏ فاتسع نطاق الاتفاقيات التي تناولتها هذه الفاوضات 
لتشمل بالإضافة إلى تخفيضات التعریفات الجمركية السابقة مفساهيم ومبادئ 
وموضوعات جديدة أو التي تم تعديلها أو تطويرهاء ومنها: 

1. مکافحة الاغراق Anti- Dumping‏ حيث عرف الاغراق على أنه (التمييز بين 
الأسعار ا حلیة والأسعار التصديرية لنفس النتجات في الأسواق التنافسية لدفع 
المستهلك لصالح النتجات العنية أو عند شعور الماشأة المصدرة بدعم محلي في 
الأسواق التي توجه إليها الصادرات). © 

. تجاوز الازدواجية الضريبية التي قد ينحملها التاجر لنفس الوضوع. 

3. تقديم مساعدات للجهات التضررة (شركات وقوى عاملة) بسبب خسارة 
نشاطات تسويقية وفرص عمل. 

4 إزالة عوائق التجارة غير التعريفات الجمركية کاحصص الكمية والقیود الإدارية 
وإجراءات الدعم الحكومي. 

5. تفاوض تطوعي لعدد محدود من الأطراف على اتفاقيات معينة عرفت ب 
(Plurilateral Agreement)‏ ومي تختلف صن اتفاقیات الأطراف المتعددة 
Multildteral Agreement‏ التي كانت تشمل كافة ملي الدول المشاركة في 
المفاوضسات وتمد ضمن الالتزامات الجماعية للأعضاء الشارکین وكائت 
الاتفاقبات المذكورة (أي ذات الأطراف الحدودة) هي: 

أ. اتفاقيتان للحوم الأغنام ولنتجات الألبان» وقد حددت فترة حيوية كل منهما 

بالعام 1997. 
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ب. اتفاقية الطائرات المدنية والتي بدأ تنفيذها في الأول من شهر كانون الثاني 
[qu‏ من العام 1980 ووقع علیها )30( عضوا فقط وتعلفت هله الاتفاقية 
بإلغاء زسوم استيراد كافة الطائرات غير العسكرية ومکونانها والأجهزة 
والمكوناث الأرضية الق تخدمها. 
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ت. اتفاقية العقود الحكومية لشتریات السلطات المركزية والإقليمية والحلية 
Government Procurements‏ رالق بدأ تنفيذها في الأول من شهر كانون 
الثاثي (يناير/ من العام 1981 بهدف فتح ا جال أمام التنافس الدولي وما يمع 
أي حاية للمنتجات ا حلیة أو التمايز في التعامل ضد منتجات بلد معين أو 
مجموعة من البلدان الأعضاء. وقد وقع على هذه الاتفاقية )28( عضوا۔ 


ومع ذلك فشلت جولة طوكيو في معالجة مشكلات أساسية كانت تؤثر في 
التجارة الدولية مثل تجارة ا حاصیل الزراعية. كما وم تتمكن هذه الجولة من تقديم 
اتفاقية نهائية حول الإجراءات الوقائية Safeguard‏ بشان تأثير الاستيرادات على 
الإنتاج ا حلي. وفيما بخص الاتفاقیات الخاصة بإزالة القيود غير التعريفات الجمركية 
فان عددا قليلا نسبیا من بين الدول التقدمة تعهد بالالتزام بها. 
وعلی أي حال» خرجت الجولات السبعة الماضية بتخفیضات أساسية في 
التعریفات الجمركية خاصة بالنسبة للدول الصناعية اللقدمة والي بلغت 190 تقریبا 
وذلك من حوالي 47/ في العام 1947 إلى حوالي 7 في بداية الثمائینات وقامت 
جولة أوروجواي لتلاني المشكلات المعلقة في الجولات السابقة ومعابة موضوعات 
جديدة وذلك من خلال مفاوضات طويلة نسبياً دامت أكثر من سبع سنوات بدأت في . 
شهر أيلول (سبتمير) من العام 1986 في مدينة Punta del Este‏ ہساوروجواي بحضور 
مثلي 97 دولة وانتهت في شهر كانون الأول (دیسمبر) من العام 1993 وجرى التوقيع 
على الاتفاقيات الثمانية والعشرین التي تم التوصل إليها في شهر نيسان (إبريل) من 
العام 1994 في مدينة مراكش بالغرب من قبل مثلي 117 دولة. وبدا تنفيذ هذه 
الاتفاقیات في الأول من کائون الثاني (يناير) من العام 1995 
إن هذا التزايد في عدد الشارکین وشمول الفاوضات لموضوعات متباينة» 
عو حت وفق قواعد أو مبادئ محددة ضمن اتفاقیات alg‏ قد جاء نتيجة لعوامل 
عديدة نذکر منها: 
1. تعدد أنظمة ا حمایة التی فرضنها الدول المتقدمة تجاه اللتجات الستوردة 
فبالاضافة إلى ما كان سائدا تقليديا من تحدیدات كمية وقیود تعريفية» ظهرت 
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القيود الطوعية على الصادرات gJly Voluntary Export Restraints (VER)‏ سم 
الاختياري للاستيرادات وترتيبات التسويق المنظم. 
كما حدث بالنسبة لصادرات السيارات اليابانية إلى الولايات التحدة وصادرات 
تسجیلات الفيديو اليابانية إلى الأسواق الأوروبية وتسویق النتوجات الآسيوية 
الاستهلاكية (المعمرة) في البلدان الصناعية التقدمة بشکل عام... شا تطلب 
لتوافق على إجراءات وفائیة قصيرة المدى يجري تنظيمها مؤسسيا. وذلك بدلا 
من Ble}‏ حرية الشجارة الدولية من خلال آنظمة جديدة للحماية وزيادة القیود 
لكمية الفروضة حديثاً. 
2 زيادة التحایل على الاتفاقیات العقودة وخاصة بالنسبة لحل النازعات التجارية 
فشعرت البلدان الأعضاء بتاکل النظام التجاري متعدد الأطراف من خلال تزاید 
لاعتماد على JAH‏ الثنائية لشکلات التجارة والالتجاء إلى تداببر منافضة 
لقواعد GATT‏ 
3. إن فاقم مشكلات الرکود التضخمي منذ بداية أزمة الثمانینیات بعد التصاعد 
غير الاعتيادي لأسعار البترول ا حام قد دفع الاقتصادات السوقية التقدمة إلى 
تكثيف ارتباطاتها البينية متعددة الأطراف عن طريق التکتلات المختلفة فاعتبرت 
Íg gs WTO‏ لهذا التوجه. 
4 ن التفاوت الكبير في نشاطات الابتكار والاقتباس فيما بين الاقتصادات الختلفة وما 
حله هذا التفاوت من انتشار ظواهر التقليد والسرقة والتجاوز للنتاجات الفكرية 
والمادية التكنولوجية من قبل بعض الدول أو الشركات قد زاد من حاوف ا جھاز 
السباقة في الابتكار أو الاقتباس من خسارة الموارد الكبيرة التي أنفقنها على البحث 
والتطوير وخاصة عند شعورها بتهديد مراكزها التنافسية التي حققتها في الأسواق 
الدولية بفضل تحولاتها التكنولوجية. وبالتالي كان لابد من الاتفاق على إجراءات 
محددة وصيغ تنظيمية بعيدة المدى للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. 
. تزايد الضخوط التي مارستها الدول النامية في مؤتمري بلغراد في العام 1961 
والقاهرة في العام 1962 وبشكل منظم منذ تشسكيل مجموعة (77) في العام 
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all 1963‏ انظم إليها فيما بعد الصین؛ وذلك بغرض [دخال اصلاحات في 
التجارة الدولیة وفعلا تم خفیض بعض القیود التعريفية على صادرات 
البلدان النامية منذ منتصف الستینات» غير أن جولة كنيدي التي عملت d‏ 
هذا الاتجاء فشلت في تحقیق الأفضليات الطلوبة بسبب عدم الجدية في إلقاء 
العوائق التجارية أمام منتجات البلدان العنية وتطبيق البص الوارد في 
مفاوضات الجولة المذكورة بشأن استقرار قيم صادرات هذه البلدان وإعطاء 
تعامل خاص لبعض السلع الزراعية والصناعية وبشكل محدد النسوجات 
الي تتمتع عم البلدان النامیة بميزة نسبية فيها. لقد كان 64 ترثیبا bile‏ من بين 
5 ترتیبا معتمدا في الدول التقدمة يوجه آنذاك ضد صادرات البلدان 
النامية. 

وهكذ! تزایدت ضغوط مؤقرات دول عدم SLAM‏ وبصورة خاصة في قمة 
الجزائر في العام 1973 عندما تقدمت الدول الأعضاء ببرنامج عمل لإقامة نظام 
اقتصادي دولی جديد وقد تم التاكيد على هذا البرنامج في دورات الجمعية العامة 
للأمم التحدة للسنوات 1974 و1975 و1980. وكذلك في مؤمقر الأمم المتحدة 
الدولی للتجارة والتنمية CUNICTAD)‏ الرابع في العام 1976 والذي أفشلت فيه 
الدول النامية مقترحا آمریکیا لإنشاء بدك الموارد الدولي باعتباره مناورة ضد 
برنامج العمل المذكور. وني مؤتمر UNCTAD‏ الخامس ‏ الاتفاق على C]‏ 
صندوق مشترك لاستفرار أسعار السلع. 

وني مؤتمر UNCTAD‏ السادس في العام 1983 اقترحت الدول النامية اصلاح 
النظام النقدي الدولي واعادة هيكلة الدیون ا خارجیة by (LÀ‏ مؤتمر UNCTAD‏ 
السابع في العام 7 تفاقمت مشکلات الدول النامية بسبب استمرار هبوط 
أسعار المواد الأولية وركود التجارة الدولية وعدم استجابة الدول المتقدمة لحل 
مشكلات ديون الدول النامية. وني مؤتمر UNCTAD‏ الشامن في العام 1992« 
وكانت مفاوضات جولة اوروجواي قد دخلت مرحلتها الثانية؛ ازدادت حدة 
الشکلات السابقة للدرل النامية وبالمقابل استمرت قیود الدول التقدمة والي 
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انعكست على تجارتها سلبا ما دفع الفاوضین خلال الجولة المذكورة إلى إقرار 
بعض الاهتمام بالسلح الزراعية والمنسوجات وهذا ما امشص جزءا كبيرا من 
ضغوط الدول النامية. 


. إن ظاهرة الإغراق التي كانت تمارسها دول أو شرکات معينة؛ اصبحت خطبرة 


جدا بالسبة لمصالح الدول المتقدمة التي تعاني من ارتفاع تكاليف العسل 
والاستثمار والإنتاج والتسويق وبالتالي كان لابد من وضع إطار قانوني 
ومؤسسي لواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها مسن قبسل كافة الأطراف المشاركة في 
مفاوضات جولة اوروجواي. 


- إن تعزيز الدول الصناعية لمشروعات التكامل الاقتصادي خلال العقود الثلاثة 


الأخيرة مثل السوق الأوروبية الشترکة (CM)‏ فيما بين ست دول أعضاء في 
ا جلس الاقتصادي الأو رونية European Economic Commission (EEC)‏ قد 
زاد من ضرورة انفتاح هذا النكتل وغيره على الاقتصاد العالي وعا يتجاوز أي 
صراع تجاري بسبب توحيد التعریفات التجارية الخارجية المشتركة تجاه الدول غير 
الأعضاء ما کان يهدد باضطراب العلاقات التوازنية فيما بین مصالح الدول 
المشاركة في GATT‏ ولا شك أن التكشلات الإقليمية للدول الصناعية قد 
أسرعت بإلغاء أو بتخفيض التعريفات الجمركية والقيود الكمية فيما دول التكتل 
الواحد الذي بدأ يدخل المساومات السوقية الدولية كطرف واحد. ما تطلب 
توحيد قواعد التبادل الدولی وبناء مؤسسي جديد يجمع GIS‏ الدول بشكل منفرد 
ومهما كانت التكتلات التي تنتمي إليها. 


. إن انهيار الكتلة الشرقية في منتصف جولة GATT‏ ونحول اقتصادانها إلى أنظمة 


سوقية حرف قد وسع جال التبادل الدولي ما فرض بناء قواعد تكفل تحریر هذا 
التبادل وتضع إطارا تنسيقيا شاملاً ومؤسسيا يضم كافة بلدان العالم. 

ومن ناحية آخری, إن تحول أنظمة التخطيط المركزي إلى أنظمة اقتصادات السوق 
وتراکم خسائر المنشآت العامة وتفاقم مشكلات البيروقراطية ا حکومیة في النشاط 
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الاقتصادي کل ذلك قد زاد من تصميم الدول الختلفة على خصخصة الملكية 
العامة لوسائل الانتاج وربط النشاط الاقتصادي بالباعث الخاص لنفعة الستهلك 
Le Jy‏ النتج أو البائع وهذا ما تطلب توفیر وتكريس القواعد التي تضمن 
التخصيص الدولي الكفؤ للموارد والسلع والخدمات وذلك حسب الميزة النسبية 
لكل دولة وكفاءتها التنافسية. 

9 إن تطور شبكات المعلومات الدولية وتداخل نشاطات الأعمال وانتشسار 
التحولاث التكنولوجية واتساع الوعي الاستهلاكي» كل ذلك قد خلق أرضية 
خصبة لبناء اقتصاد عالي يحظى بتكامل أكثر لکونانه القطرية والإقليمية على 
حساب التقوقع النبی ذه المكونات. وهنا كان WY‏ من إزالة BIS‏ القیسود أمام 
حركات السلع وا خدمات والوارد فيما بين دول العام. 


وهکذا خرجت الفاوضات متعددة الأطراف للجولات الثمانیة متعددة 
الأطراف للجولات الثمانية السابقة بنتائج هامة على الاقتصاد الدولي» فقد أزيلت 
تقريبا القيود الكمية وخفضت التعریفات الجمركية إلى معدلات متدنیة جدا ووضعت 
القواعد الصريحة لضمان شفافية التعامل فيما بين كافة الأطراف وتناولت الاتفاقيات 
المعقودة العديد من القضايا المتعلقة بانتقال السلع والخدمات والاستثمارات 
والعلومات وبفض النازعات التجارية الدولية وبإعطاء السلع الزراعية والنسوجات 
اهتماماً خاصاً مع رعاية مصالح البلدان النامية والأقل تفدماً عند تحديد أحكام 
الاتفاقيات المعنية. فمشلا كانت نسبة النتجات الصناعية الخاضعة لتخفيضات 
التعريفات المحم ركية قبل جولة اوروجواي (68/) اصبحت بعد هذه الجولة (787) 
لكافة البلدان غير أن تغيير هذه الدسبة قد تباین فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية. ففي حالة البلدان التقدمة كان التغیبر المذكور من (94/) إلى )0/99 وفي حالة 
البلدان النامية كان من (113/) إلى (61/) وفيما بخص مقارنة نسبة النتجات الزراعية 
الخاضعة لتخفيضاث التعریفات الجمركية قبل جولة اوروجواي وبعدها كان التغيير 
من )63( إلى (100/) على مستوى العالم ومن (781) إلى (7100) للبلدان المتقدمة 
ومن )22( إلى )7100( للبلدان النامية. 
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وأخيراً توجت I eel‏ الأخيرة ل (GATT)‏ بتاسیس منظمة التجارة العالية. 

لقد آسهمت الاتفاقیات والبروتوكولات والتفاهمات التي ولدنها مفاوضات 
(GATT)‏ خلال جولاتها السابقة في زيادة الصادرات العالية من 1906 ملیارات 
دولار في العام 1985 إلى 3814 ملیار دولار في العام 1994 عندما وقصت اتفاقیات 
الجولة الثامنة. 

وني القابل توقع البعض أن جموع الکاسب قصيرة السدی سيكون حوالي 76 
ملیار دولار للبلسدان التقدمة وحوالي 19 ملبار دولار للبلدان النامية oly‏ جموع 
الکاسب طويلة | لدی سيكون حوالي 115 مليار دولار للبلدان التقدمة وحوالي 55 
ملیار دولار للبلدان النامية. بینما توقع هؤلاء أن تخسر الدول الأقل نموا d‏ جدوب 
الصحراء الأفريقية حوالي 70.5 من نانجها ا حلي الإجمالي. 
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البحث الثاني 


اتفاقیات (GATT)‏ للعام 1994م وتطوراتها اللاحقة 


اتضح سابقاً إن الجولات الثمانية التي قامت GATT)‏ خلال الفسترة 
)1994-1947( اعطت خلاصتها في الاتفاقيات all‏ وفست في مؤتمر مراكش d‏ 
العام 4 وخضعت لتطورات وإضافات ومفاوضات مستمرة حتى يومنا هذا. 
ad‏ ركزت (GATT)‏ ومن ثم (WTO)‏ على الأسس أو لبادی الآنية: 

1. إحلال الفاوضات متعددة الأطراف Multilateral Negotiations‏ وحالات معينة 
المفاوضات محدودة الأطراف Plurilateral Negotiations‏ حل الفاوضات 
الثنائية» فصارت الاتفاقيات ا مماعیة لكافة الأطراف أو لعدد منها هي القاعدة. 
وهذا ما دفع بالدول الختلفة للتطلع أكثر نحو عولة الاقتصاد بدلاً من قومية 
الاقتصاد۔ 

2. عدم التمابیز التعامل الاقتصادي مع بقية الدول الأعضاء وهنا عند منح أي 
امتیاز (أو أفضلية) لأي دولة باعتبارها من الدول الأولى بالرعاية فان ذلك 
الامتباز JD‏ تلك الأفضلية) يسري (او تسري» على بقية الدول الأعضاء تلقائياً. 

3. تطبيق النظرة التساوية أو التعامل المتوافق في الأسواق التنافسية بین المنتجات 
ا حلیة والمنتجات ال خارجیة وكذلك الحال في الاستثمارات حيث لا مکن 
تفضيل المستثمرين المقيمين على المستثمرين الأجانب. وبالتالي يفترض إعطاء 
نفس الفرص في التجارة والاستثمار لكافة المشاركين في حركات السلع 
ورژوس الأموال بغض النظر عن جنسياتهم أو آصوشم. ولتوكيد ذلك 
رفضت كافة صيغ الدعم أو الإعانات التي تؤدي إلى تكزيس سياسات الحماية 
تجاه الصالح التجارية والاستثمارية الوطنية على حساب تعميق الميزات 
التنافسية في اقتصاديات مفتوحة؛ وان ما حدّد مسن بعض الاستثناءات كان 
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لفترات محدودة وحسب ضوابط مدروسة ومراعاة لظروف أو لإمكانات 
اقتصادات معينة. 
4. تجھیز حرکات السلع والخدمات ورژوس الأموال والأفراد والعلوسات بشکل 
کامل ولکن ما لا بتعارض مع شروط البيئة وقبودها التكنيكية... وهذا الخسرضص 
ê‏ التاکید علی إلغاء BW‏ العوائق الادارية وا حددات الکمية (وخاصة احصسص) 
e‏ تجاوز بسض الصيسغ البديلة کالتحدیدات الطوعية للتصدیر Voluntary‏ 
Export Restraints (VER)‏ والتوسعات الاختيارية للاسستيراد والترتہات 
التسويقية الجديدة... كما وج إلى استبدال هذه الصيغ وغيرها من المحددات 
الكمية بالتعريفات الجمركية التي ستخضع إلى جداول زمنية بالإلغاء التدریجي مع 
مراعاة ظروف أو إمكانات اقتصادات معينة. 
ds‏ هذا السبيل تم إلغاء نظام حصص استيراد المنسوجات في العام 2005 علسی 
أن يتم تحويل هذه احصص إلى تعريفات gy‏ يتم تخفيضها بمرور الزمن. 
وهنا لم تھمل مسالة الحفاظ على الصالح الاقتصادیة الوطنية مسن التزاحم 
الاكتساحي أو التنافس غير العادل للمنتجات الأجنبية في الأسواق الداخلیة؛ 
عندما تنجاوز قيمة استيراداتها لقيمة الإنتاج ا حلي نسبا معينة ما يسبب ذلك سن 
تهديد الصناعات القائمة بالتعطل الكلي أو الجزتي. فتم الاتفاق لهذا الغرض على 
ما عرف بالإجراءات الوقائية Safeguard Procedures‏ حسب شروط أو ضوابط 
5. وارتباطا با سبق تمت مواجهة الإغراق Us) Dumping‏ صوره ووضعت قواعد 
محددة لتجاوز هذه الظاهرة. وني هذا الشأن جرى التأكيد على شفافیة العلومات 
وتوثيقها ومتابعتها من خلال السماح بمراجعة الحسابات الختلفة. هذا بالإضافة 
إلى ما سبق وأن أشير إليه في إلغاء الإعانات الحكومية التي تسهم في إيذاء 
النشاطات الإنتاجية للبلدان المستوردة وخاصة في نشوء الإغراق مباشرة. 
6. حمایة حقوق الملكية الفكرية وفي كافة المجالات التكنولوجية والعلمية والأدبية 
والفنية.. ووضعت هذا الغرض قواعد محددة وآنشی تنظيم مؤسسي دائم وتم 
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التعاون باثفاقية رسمية مع منظمة الملكية Sat‏ ,2 العالية World Intellectual‏ 
Property Organization (WIPO)‏ التابعة للأمم المتحدة. 

7. إعطاء خصوصية لظروف وإمكانات الاقتصادات النامية والأقل تقدماً. وقد اعتبر 
هذا التمییز في التعامل سمة قانونية LSU‏ في النظام التجاري الدولي. وف هذا 
ا جال آقرت في بعض الاتفاقیات تسهیلات أو مساحات معينة تعطي مرونة أكبر 
في تطبیق هذه الاتفاقیات بالنسبة للاقتصادات المذكورة. وذلك مشل السماح 
للدول النامية والأقل تقدماً في الاستمرار لفترة أطول في الدعم الحكومي للإنتاج 
والتصدير وبما لا يؤدي إلى الإغراق ولكن يحمي الصناعات الناشئة من التدهور 
وهنا حددت نسبا أدنى من السقف ا حدد للبلدان الأخرى كإجراءات وقائية من 
تهديد الاستيرادات للصناعات الوطنية بالتعطل الكلي أو الجزئي. 

كما وتداولت المفاوضات والاتفاقيات المتولدة عنها مزايا معينة وخاصة 
إعفاءات جرکیة لصادرات البلدان النامية الأولية والتحويلية:؛ بمايرفع من القدرة 
التنافسية odh‏ الصادرات وبشكل رئيس منتجات الصناعات الحديثة في الأسواق 
الدولية. 

8. حل النازعات التجارية عن طریق التفاوض والتوافق في المصالح وباسلوب 
مؤسسي وحسب قواعد محددة وذلك بدلا من ثرك هذه المنازعات لتتضخم 
وتشتد بل ولتتحول أحياناً إلى صراعات سياسية وحتى إلى حروب عسكرية كما 
حدث في الثلاثينات. 

9. اعتبار التكتلات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي European Union (EU)‏ والاتفاقية 
التجارية الحرة لا مرب يكا الشمالية North America Free Trade Agreement (NAFTA)‏ 
وغبرها cally‏ تعمل في [طار (WTO)s (GATT)  ةدوقعلا GSW‏ عوامل إيجابية 
لتعزيز وتطبیق هذه الاتفاقیات. 

0 إنشاء تنظيم مؤسسي دائم (WTO)‏ ليحل محل (GATT)‏ التي آعدت أصلاً 
ليكون هيكلاً مؤقتا على أن يكون هذا التنظيم الجديد استكمالا لما حققته 
الاتفاقية العامة منذ العام 1947 ولغاية العام 1994. فأصبحت (WTO)‏ مسؤولة 
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آمام كافة الفاوضات متعددة الأطراف التى جرت سابقاً نی إطار (GATT)‏ وتلك 
التي تجري فیما بعد هذه الاتفاقية» وذلك لبناء قواعد أو اتفاقيات أو تفاهمات أو 
أي صیغ للتبادلات الدولية وما پساعد على تطوير وظائفها وخاصة بالنسبة 
لتحریر التجارة العالمية سن كافة العواشق والقيود وتحسين الناخ الاسٹثماری 
لذب الراسمال الأجني المباشر Direct Foreign Capital (DFC)‏ وتأسيس 
مشروعات دولیة مشتركة وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية لصسالح توسيع منافذ 
التسويق العالمية بالإضافة إلى بناء وتطوير العلاقات المؤسسية مع منظمات دولية 
آخحر ی وخاصة (ISO), (WIPO), (BRD), (IMF)‏ وغيرها... وکل ذلك Us‏ 
يسهم في عملية استراتيجية متكاملة لتعزیز عملیة الاندماج علی مستوی الاقتصاد 
m‏ 
ولتوضيح الأسس السابقة» نشير إلى الاتفاقیات التي عقدت وتولدت عن 
مفاوضات استمرت حوالي نصف قرن في إطار (GATT)‏ ومن ثم ما حدث من 33-18 
تحت إشراف (WTO)‏ 
ويمكن في هذا ا جال أن نذكر الانفاقیات الآنية: 
. الاتفاقية العامة للتعریفات والتجارة للعام 1947 General Agreement of‏ 
Tariffs and Trade 7‏ . 
. الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة للعام 1994 General Agreement of‏ 
Tariffs and Trade 1994‏ . 


i 


دم 


. اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO)‏ 


دن 


Agreement on Agriculture اتفاقیة الزراعة‎ .4 

Agreement on Sanitary and اتفاقية الإجراءات الصحية والوقاية من الأمراض‎ .5 
.Phytosanitary Measures 

6. اثفاقیة المنسوجات واللابس LLa Agreement on Textiles and Clothing‏ 
الأول من à gts‏ الثاني (ینایر) من العام 2005 
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Agreement on Technical Barriers to اتفاقية العوائق التكنيكية للتجارة‎ 7 
. Trade 

Agreement on Trade- Related بالتجارة‎ das M انفاقية إجراءات الاستثمار‎ .8 
Investment Measures 

Agreement on Implementation الفقرة السادسة (ضد الاغراق).‎ Las اتفاقية‎ .9 
i -of Article VI (Anti- dumping) 

Agreement on Implementation انفاقية تنفيذ الفقرة السابعة (تقییم الجمارك)‎ .0 
.of Article VII (Custom Valuation) 

-Agreement on Preshipment Inspection اتفاقية التفتيش قبل الشحن‎ 1 

„Agreement on Rules of Origin Uil اتفافية فراعد‎ .2 

Agreement on Import Licensing انفاقية إجراءات ترخيص الاستراد‎ .3 

-Procedures 

Agreement on Subsidies and Lb اتفاقية الاعانات واجراءاث مضادة‎ .4 

.Counter Vailing Measures 

„Agreement on Safeguards انفاقية الوقاپة‎ .15 

-General Agreement on Trade in Services اتفاقیة عامة لتجارة الخدمات‎ .6 
اتفاقیة النواحي المرتبطة بالتجارة لحقوق اللكية الفكرية بضمنها التجارة في‎ 7 
٠ السلع المزيفة‎ 
Agreement on Trade- Related Aspects, Including Trade in Counterfeit 
Goods. 


-Plurilateral Agreements مدودة‎ GI bf اتفاقیات ذات‎ .8 
Agreement on Trade in Civil Aircraft اتفاقبات تجارة الطائرات الدنية‎ J 


ب. اتفاقیات مشتریات الحكمة Government Procuremement Agreement‏ 


ت. اتفاقیة a‏ 0 الأغنام الد و لیڈ International Bovine Meat Agreement‏ 
ث. اتفاقیة الألبان الدولية International Dairy Agreement‏ 
وبالاضافة إلى هذه الاتفاقیات وغيرها تم التوقیسع على بروتوكولات لاعطاء 
تفاصیل إضافية أو Gal‏ للاتفاقيات المعقودة والتي منها: 
1. بروتوکول جولة اوروجواي GATT J‏ للعام 1994 Uruguay Round Protocol‏ 
.GATT, 1994‏ 
2 بروتوكول مراكش حول GATT‏ للعام 1994 Marrakesh Protocol‏ 
3. پروتوکول تجارة الخدمات الالية للعام 1996 
Protocol on Trade in Financial Services, 1996.‏ 
4 بروتوکول id‏ خدمات الاتصالات لاسلكية الأساسية للعام 1998 


Protocol on Trade in Basic Telecommunications Services, 1998. 


كما واغذت المؤتمرات الوزارية ل WTO‏ العديد من القسرارات تتعلسق 
بالاثفاقيات العقودة وإجراءاتها التنفيذية وبغيرها من الوضوعات. نذکر منها: 
1. حول إجراءات لصالح البلدان الأقل تقدماً 
On Measure in Favour of Least- Developed Countries.‏ 
2. حول إجراءات Glad‏ بالتأثيرات السلبية الممكنة لبرنامج الاصلاح علی البلدان 
الأقل تقدماً والنامية المستوردة الصافية للأغذية. 
Measures Concerning The Possible Negative Effects of the Reform Programme‏ 
on least- Developed and Net Food Importing Developing Countries.‏ 
3 حول تجارة الخدمات والبيئة. 
On Trade in Services and Environment.‏ 
4 حول الفاوضات بشأن الا شخاص الطبیعیین. 


On Negotiations on Movement of Natural Persons. 
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5. حول الاتصالات السلكية الا ساسية, 
On Basic Telecommunications.‏ 
6 حول Rit‏ اندماج اعظم à‏ صنع السپاسة الاقتصادية ALLS‏ 
Of Achieving Greater Cohernce in Global Economic Policy- Making.‏ 
وصدرت ide‏ تص رجات Decelerations‏ والنی اهتمت بموضوعات ختلفا 
deo‏ 
1. مساهمة WTO‏ في تحقيق اندماج أعظم بصنم السياسة الاقتصادية العالمية. 
Contribution of the World Trade Organizations to Achieving Greater‏ 
Coherence in Global Economic Policy- Making.‏ 
2. علاقة WTO‏ مع IMF‏ 
On the Relationship of the WTO with IMF.‏ 
وفضلا عما سبق أعلنث تفاهمات معينة» مثل: 
1 التفاهم حول قواعد و|جراءات التحکم à‏ فض (أو حل) النازعات. 
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of‏ 


Disputes, 
آلیة استعراض السياسة التجارية.‎ .2 
Trade Policy Review Mechanism. 
التفاهم حول التکتلات التجارية الإقليمية.‎ .3 
Understanding on Regional Trade Blocs. 
تباعا بعض الاتفاقيات بشسيء من التركيزء حسب الوضوعات‎ gw وهنا‎ 
الرئيسة هذه الانفافیات:‎ 
حل) النازعات.‎ 3D فض‎ .1 
الدعم الحكومي.‎ 2 
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. مکافحة الاغراق. 

. حماية حفوق الملكية الفكرية. 
. العوائق التكنيكية. 

6. الزراعة. 

7 الخدمات. 
8 

9 


od 


tA 


. النسوجات والملابس. 
. الاستثماراث. 


1. فض ol)‏ حل) النازعات: 

تعرف BIS‏ النازعات التجاربة على WTO‏ وذلك عند حدوث أي حرق 
لاحدی أو لعدد من الاتفاقياث العقودة وکل ما یستغل من ثنرات وخاصة من خلال 
الساحات أو الاستئناءات وبما يحمل توجهات واضحة لحماية الانتاج الوطنی أو لدعم 
الصادرات في ا جالات غير السموح بها أو با یکشف عن حالات للإغسراق... وغیر 
ذلك. 

وقد شكل هذا الغرض جهاز خاص بتسوية المنازعات وهو ينظر في كافة 
الخروقات المتعلقة بمختلف الاتفاقيات سواء كانت بالنسبة للسلع وا خدصسات 
cal et‏ التجارية للاستثمارات الأجنبية والملكية الفكرية. 

وهنا يفترض عدم قيام العضو المتضرر بشكل منفرد تقرير وجود الانتهاك 
بل لابد من الالتزام بالقواعد المعتمدة في الاتفاقيات وبالتفاصيل الإجرائية 
الواردة في البروتوكولات ومذكرات التفاهم. وبالتالي oe‏ للعضو المعبي تلقائيا 
العمل على تشكيل db‏ تحكيم واستجابته واستجابة الطرف المقابل لقرارات 
هذه اللجنة إلا إذا تم الاعتراض على هذه القرارات أمام جهاز الاستئناف 
وهناك تعتبر قرارات هذا الجهاز هي الحاسمة للطرفين عند مصادقتها من قبسل 
جهاز التسوية, 
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2.الدعم الحكومي: 

يفهم الدعم المكومي على أنه مساعدات أو إعانات مالية تقدمُها الحكرمة 
بصورة مباشرة من ميزانيتها السنوية أو بصورة غير مباشرة من خلال ما توفرہ من 
بعض السلع والخدمات والتسهيلات ble‏ أو بتكاليف منخفضة نسبیاً والي قد تشمل 
ضمانات للقروض وإعفاءات ضريبية» وذلك لأغراض الإنتاج و/ أو التصدير. 

وقد ميزت الاتفاقیات المعنية بين ثلائة أنواع من الدعم ا حکومي والتی هي: 
أ. الدعم غير القابل للتطبيق Non- Actionable Subsidy‏ 

والذي اعتبر منتھباً في 31 دیسمبر من العام 1999. 
ب. الدعم القابل ٹلتطبیق :Actionable Subsidy‏ 

GUI,‏ يتسم بنوع من العمومية تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.. كما هو ا حال بالنسبة لبرامج التحول الاجتماعي أو لنشاطات التعليم 
والبحث العلمي... ويمكن أن پستمر هذا الدعم حيث لا پترنب عليه أي تأثير ضار 
على الصالح الاقتصادیة لبقية الدول الأعضاء سواء كان في الأسواق التنافسية الحلية 
أو ا لخارجیة. 
ت. الدعم الحظور Prohibited Subsidy‏ 

وهو أي دعم حكومي للإنتاج أو للتصدير يؤدي إلى تفضيل مندجات علبة 
على منتجات البلدان الأخرى في أسواق تنافسية داخل البلد أو خارجه. 

وقد اشارت الاتفاقيات المعقودة إلى بعصض الاسٹثناءات أو السماحات 
للدول النامية والأقل تقدماً وقد اعتمد في ذلك على الظروف السائدة في تلك 
الاستثناءات أو السماحات المعنية على إعطاء Sle‏ زمنی أطول ففيما بخص دعم 
الصادرات حدد هذا المجال بثماني سنوات ولحماية الانتاج الوطني (کالصناعات 
الناشئة) ب )8-5( سنوات. 
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وعند استمرار الدعم ا حظور ووقوع الاپذاء على الأطراف الأخرى في التجارة 
الدولية تفرض الرمسوم التعويضية كإجراءات مضادة تعديلية Countervaining‏ 
Procedures‏ وقد استمد هذا المفهوم ما أطلقه John Kenneth Galbraith‏ العام 
2 والذي كان القوة الضادة التعديلية Contravening Power‏ الی تظهر من 
خلال دور نقابات العمال ومنظمات متمع الدني لتعدیسل الاغرافات التي تسیبها 
موسسات الأعمال الکبری نی قوانين السوق التقليدية بهدف تحقیق مستویات اعلی 
quU‏ 
3 مكافحة الاغراق Anti Dumping‏ : 
إن GLEN‏ ببساطة عبارة عن إزاحة النافسین في سوق معينة بهدف الاحتکار 
من شلال حرب الأسعار وفي الادة الثانية من اتفاقبة GATT‏ للعام 1994 حول 
الإجراءات الضادة للإغراق عرف الاغراق على آنه: بیع سلعة ما d‏ سوق دولة 
آخری باقل من قیمتها الاعتبادية اي بأقل من سعر السلعة المائلة وحسب ثلائة 
شروط: 
أ. أن يتم البیع بسعر أقل من سعر بیع سلعة مائلة من السوق ا حلیة أو في سوق 
دولة ثالثة. 
ب. أن یکون هناك ضررا أو تهدیدا بالضرر للصناعة ا حلیة النتجة للسلعة أو لسلعة 
Abu‏ 


وعلیه فان الانخفاض النسی لأسعار مستوردات معینة مقارنة بمثيلاتها النافسة 
في نفس الأسواق قد يشكل إغراقاً او تهديدا بذلك إذا d‏ تقترن زيادة العرض بهذا 
الانخفاض وعندما لا يشكل الطلب نسبة عالية من العرض المحلي. 

وهكذا حدّد هامش الإغراق بالفرق بين السعر ا حلي والسعر التصديري لسلعة 
ما على الا يقل هذا الفرق عن (2/) من السعر احلي. 


كما ویتطلب تاکید الاغراق شرطاً آخر بتعلق بنسبة السلعة الستوردة من النشاً 
امتهم بالإغراق إلى ال حجم الكلي لاستبراد هذه السلعة ومثیلاتها الناسبة بحيث لا 
يتحقق الاغراق عندما تکون هذه السہة آقل من (3/) من القيمة الكلية للاستيراد. 

إن الشرکات ارس الاغراق في ظل نظام النافسة الاحتكارية (آو غير الکاملة) 
عندما يمكن إجراء التمایز السعري لنفس السلعة حسب مرونة الطلب السعرية 
السائدة في سوفین أو أكثر وذلك لأن باستطاعة النتج أو البائع حسب النظام المذكور 
أن يضع الأسعار الناسبة ودون أي اعتبار لأسعار النافسین الآخرين. وهنا ينم فصل 
الأسواق عن بعضها البعض وتحدد الأسعار ا حلیة بشكل مستقل عن أسعار التصدير. 
وهنا مع عدم تكامل الأسواق وارتفاع نسي في تكاليف النقل واستمرار العوائق 
التجارية فان المبيعات الخارجية تكون أكثر حساسية بتغيرات الأسعار من البیعات 
اٹحلیة لنفس المنشآت. فبصبح بإمكان البائع تحديد العرض ا حلي عند أسعار أعلى 
والعرض ا خارجي ني أسواق التصدير عند أسعار أدنى» كما هو واضح في الشكل 


الآتي : 
MR'=AR’‏ 
ا حلیة 
كميات العرض L L‏ 
"I‏ احلي 
الشكل )1-4( 
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وبظھر ني هذا الشكل أن مع توازن النشاة في كل من السوق ا حلیة والسوق 
الخارجية (للتصدیر) حيث يكون: MR = MC‏ وبشكل مستقل عن بعضها فان بإمكان 
الہائع المعبي تحقيق آرباح إضافية (حسب النطقة المظللة) في أسواق التصدير بسبب 
تخفيض السعر إلى (P2)‏ وتكون هذه الأرباح TAU‏ عن عملية الإغراق التي يمارسها 
البائع. 
ورغم أن الإغراق يختلف عن الدعم من حيث المصدر فبينما يأتي الأول من 
شركات الأعمال يكون الثاني من ا حکومات: أن هناك تدخلا واضحاً fag‏ حالات 
عديدة من الدعم ا حكومي ضمن العواسل الأساسية المباشرة أو الممهدة لمارسة 
الإغراق» ومن هذه الحالات نذكر: 
أ. إعفاء المنتج أو المصدر ا حلي من الضرائب المفروضة على الإنتاج أو التصدير. 
ب. تقییم البنوك de SH‏ العملاث الأجنبية التي يتم ثوفيرها للأغراض الانتاجية 
والتجارية Job Le Uhl‏ من آسعارها السائدة في أسواق الصرف الأجني. 
ت. توفير مستلزمات الإنتاج من كهرباء وماء ووقود وسلع وسيطة باقل من قيمها 
الحقيقية أو الجارية للنشاطات التصديرية. 
ث. ثوفير خدمات الخترات ومراكز البحث والتطوير والنقل والاتصالات بتكاليف 
منخفضة نسبيا للنشاطات التصديرية. 
ج. تمكين أو تأجير العقارات الحكومية بأسعار غحفضة لمنشآت الأعمال aM‏ 
بالتصدير. 


وهنا نصت المادة السادسة من اتفاقية GATT‏ بشان مکافحة الإغسراق السماح 
بالدعم احكومي حتى (12) من سعر التصدير وذلك عندما تكون الاستيرادات المعنية 
آقل من (3/) من قيمة الاستبرادات الكلية للمنتوج. 

وقد اعتبرت هاتان النسبتان کمدخلین شرطيين Thresholds‏ لأي شکوی بشان 
حدوث الإغراق» علماً Ob‏ الادة الذکورة تضمنت قواعد محددة ساب هامش الاغراق 
ولتشخیص النشاطات التضررة ولتقدیر الضرائب التعويضية الضادة للاغراق. 


وطذا الغرض آعدت استمارات خاصة لبيان العلومات الطلوبة بدقة» وهناك 
عند عدم استیفاء الشکوی للشروط أو للمعومات الضرورية يرد الطلب. اما في حالة 
استیفائها يبدأ جهاز مسژول عن هذا الوضوع في WTO‏ بعملیات البحث والتقصي 
خلال )30( یوما من تاريخ قول الشکوی ومن ثم يجري اعلام كافة الجهات النتجة 
والصدرة والستوردة التعلقة مصالحها موضوع الشکوی بشأن الاستمرار في البحث 
والتقصي أو عدم ذلك وقد حددت فترة هذا الاعلام ب (90-60) bey‏ لتحدید القرار 
المبدئي وبعد ذلك ب (120-90) یوما لاتخاذ القرار النهائي. 

وعند تثبيت حالة الإغراق وتقدير هامشها تنم التوصية في نفس القرار 
بالإجراءات الوقائیة ومن ثم يوجه الموضوع للتنفيذ عند عدم الاعتراض على القرار 
المتخذ ولكن عند الاعتراض يحول الموضوع إلى محكمة مختصة التي تنولى إصدار قرار 
الاستئناف. وهناك تكون أحكام هذا القرار الأخیر قطعية. يفترض بوزير التجارة 
تنفيذ كافة هذه الأحكام ولكن هناك هامشاً لسلطة هذا الوزير بتطبيق مستوى أقل من 
الضرائب التعويضية أو الإجراءات الوقائية التى عفدت بشأنها اتفاقية خاصة یمق 
بموجبها لأي عضو اثبت بان منتوجا مستوردا يشكل نسبة عالية سن العرض اللي 
لسلعة ما يهدد بخسارة كبيرة للصناعة النتجة ها أن پفرض إجراءات حماية Safeguard‏ 
بعد استقصاء جهة تكنيكية متخصصة فيتم تنبيه كافة الأطراف التي تتعلق مصالحها 
بتجارة تلك السلعة من ثم تطبق إجراءات حایة مؤقتة لا تستمر لأكثر من (200) یوما 
Ley‏ يكفي لتجاوز الضرر الحقيقي فيقل الاستيراد إلى مستوى التوسط السنوي لشلاث 
سنوات سابقة» ويكون للبلد النامي أن xe‏ الفترة احددة لاسمرار الإجراءات حتی 
عامين. 

ونظراً لاستمرار التعاملات أو المعالجاث الفردية مع ظاهرة الإغراق وتحول 
الكثير من الإجراءات الوقائية والضرائب التعويضية إلى وجھات الحماية والتقييدات 
في التبادل الدولي حلت دول ASEAN‏ في سنغافورة في مؤتمرها للعام 1996 WTO‏ 
على منع المعا جات الفردية وعدم تحويلها إلى أغراض حمائية وذلك من خلال الاهتمام 
بقوانين النافسة وإعادة التفاوض حول قواعد مكافحة الإغراق fat Leg‏ الشركات 
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عبر الوطنية (المتعددة اطنسیة) آکثر التزاما بهذه القواعد خاصة وأن هذه الشركات 
تسهم جوالي ثلث التجارة الدولية ومسوالي مس الناتج الصناعي في العالم فتکون 
مسالة التزام كافة الأطراف وکا فیها هذه الشرکات أمرا ضروریاً وذلك بسبب تداخل 
الانتاج والتبادل الدولیین Ut‏ يجعل من الصعب نحدید الأضرار الناجمة عن الاغراق. 
4 حماية حقوق الملكية الفکریة: 
منذ بداية الستبنات اهتم اجنمع الدولي بحمایة حقوق اللكية الفکرية» وکان 
ذلك خلال سلسلة من الاتفاقیات التي عقدت في إطار «UN‏ وأهمها: 
أ. اتفاقية روما حمایة التسجيلاث الصوتیة والإذاعية للعام 1961. 
Rome Convention on Phonography and Broadcasting, 1961.‏ 
ب. اتفاقية باريس SUA.‏ الملكية الصناعية للعام 1967 
Paris Convention on Industrial Property, 1967.‏ 
ت..اتفاقية برن hleb‏ الأعمال الأدبية والفنیة للعام 1971. 
Berne Convention on Literary and Artistic Works, 1971.‏ 
ث. اثفاقیة واشنطن للملكية الفكرية للعام 1989. 
Washington Convention on Intellectual Property.‏ 
وتابعت هذه الاتفاقيات والاتحادات الي نشکلت من خلالهاء منظمة الملكية 
الفكرية العالية «WIPO World Intellectual Property Organization‏ الي تاسست 
باتفاقية فيما بين الدول الأعضاء في الأمم التحدة في 14 تموز (یولیو) من العام 1967 
ونفذث في العام 1970 لتصبح إحدى وكالات الأمم التحدة. 
dy‏ جولة أوروجواي ارتأت الدول المشاركة في الفاوضات متعددة الأطراف 
تحديد العلاقة بين المسلكية الفكرية والتجارة الدولية وذلك بهدف تطوير الابتكارات 
التکنولوجية ونشر المنجزات الفكربة بشكل يضمن مصالح النتجین والمستهلكين . 
ويحمي حقوق أصحاب براءات الاختراع. وهسذا تحددت القواعد الآنية في اتفاقية 
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حقوق الملكية الفكرية ا مرتبطة پالتجارة Trade- Related Agreement on (TRIPS)‏ 
„Aspects of Intellectual Property Rights‏ 
أ. حق الاستنساخ والحقوق الرتبطة به. Copy right and Related Rights.‏ 
ب. العلامات التجاریة Trademarks‏ وحددت مدتھا ب )7( سنوات قابلة للنجدید. 
ت. الوشرات ا غرافیة -Geographical Indications‏ 
ث. التصامیم الصناعية Industrial Designs‏ 
ج. براءات الاختراع Patents‏ وحددت مدتھا ب )20( سنة من تاريخ تسجيلها مع 
عدم السماح لأي طرف آخر دون موافقة أصحاب البراءات العنية من إنشاج أو 
بيع أو عرض منتجاتها أو طرق إنتاجها. 
ح. تراخيص تعاقدية „ta yê sContractual Licenses‏ 


وقد وجهت هذه القواعد بغرض تقليل الاختلافات في آوضاع المنافسة الدولية 
عن التباين الكبير في المعابير المطبقة لحماية حقوق الملكية الفكرية» وكذلك لبناء إطسار 
شامل متعدد الأطراف یجمع كافة البادی والقواعد والضوابط ا خاصة بهذه الحقوق. 
ولمكافحة السلع المزيفة. وهنا OB‏ الدول الأعضاء في الاتفاقية المذكورة مطالبة بمقاييس 
آدنی معينة لحمایة حقوق الملكية الفكرية ولكن أمامها حق الاختيار لتنفیذ القوانين 
التي تعطى حماية أوسع مما هو مطلوب في هذه ABLE‏ 

وبغرض إعطاء سماحات معيئة حددت الفترات الانتقالية بسئة واحدة للدول 
المتقدمة لتنتهي في 1 کانون الثاني (يناير) من العام 1996 وبخمس سنوات للدول 
النامية والتحولة في أوروبا الشرقية لتنتهي في 1 كانون الثاني (يناير) من العام 2000 
وبإحدى عشر سنة لتنتهي في 1 كانون الثاني (ینایر) من العام 2006. وقد مددت هذه 
الفترة بالدسبة للمنتجات الصیدلائیة حتى 1 کانون الثاني (يناير) (نوفسبر) من العام 
1 وجاء هذا القرار بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للبلدان المعنية ولنع 
الاستغلال التجاري جتمعات ينتشر فيها سرض الإيدز ولضرورة النتجات المعنية 
لحياة الإنسان وابوان والنبات. 
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5. العوائق التكنيكية: 

إن هناك مواصفات أو مقاییس عديدة AY‏ من توافرها في السلع التي تدخل في 
التبادل الدولي والتی منها تتعلق بنوعيات التجات المستوردة ومدی تطبيق شروط 
منظمة القاییس الدو International Standard Organization (ISO) àJ‏ المعروفة ب 
9000 للمواصفات القياسية للجودة و 14000 ISO‏ للمواصفات القيامسية للبيعة 
وأخرى تفص کمیات أو أسعار النتجات العنية وما يحمي النتجین والستهلکین 
والتجار ا حلیین وکذلك البیئة الطبيعية والصحیة. 

وبغرض التاکد من كل ذلك LY‏ مسن ترتيبات تكنيكية للاختبار والفحص 
والتابعة ما يعيق تنفيذ عملیات التبادل بعض الوقت. 

وقد تضمن ABLE‏ الخاصة بالعوائق التكنيكية معاملة تفضیلیة للدول النامية 
والأقل تقدما وذلك با فیها مساعدتها على إنشاء أجهزة علمية وتكنيكية وإدارية 
قادرة على تطبيق المواصفات رالفاییس بكفاءة عالية. 

وارتباطا بهذا الوضوع kal‏ عقدت اتفاقية التفتيش قبل الشسحن Agreement‏ 
on Preshipment Inspection‏ لمراجعة نوعيات وکمیات وأسعار السلع السنوردة 
وذلك ما لا يسبب تأخيرا في التسليم أو تمییزا في التعامل. ويتم هذا التفتیش عادة في 
البلدان المصدرة. 


6.الزراعة: 

اعتبرت النتجات الزراعية من أكثر الوضوعات إثارة للخلاف ما بین الولايات 
المتحدة والمجموعة الأوروبية واليابان كما وكانت من حاور المفاوضات متعددة أو 
محدودة الأطراف ل (GATT)‏ 

لقد سعت الولايات التحدة بشكل خاص إلى تحقیق ما يأتي: 
T‏ إلغاء الدعم الحكومي للصادرات الزراعية. 
ب. إلغاء الدعم الحكومي للأسعار ا حلیة للمنتجات الزراعية. 
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ت. إزالة BIS‏ القیود التي تعیق فتح الأسواق الوطنية آمام النافسة الدولية. 

ث. الانتفال من القیود الكمية إلى التعریفات الجمركية» مع تقلیص تدريجي هذه 
التعریفات. 

ج. تجاوز عوامل الافراط في الإنتاج وخاصة الساعدات الحكومية. 


كانت الولايات التحد: نود التخلص التام من الدعم الحكومي والعوائق 
التجارية وذلك خلال برامج طويلة الدی تغطي phe‏ سنوات بینما ركزت المجموعة 
الأوروبية على حلول قصبرة الدی اما البلدان النامية فقد بجشت عن التزامات دولية 
محددة تتلافی خلاطا الآثار السلبية لاستبراداتها الغذائية الصافية. 

وفعلا عقدت اتفاقية بلیرهاوس في 21 تشرین الثاني (نوفمبر) من العام 1992 
بين الجانبین الأمريكي والأوروبي والستي تضمنت تخفيض دول المجموعة للإعانات 
الزراعية وتعهدها بإلغاء الرسوم على النتجات الاستوائية ا حام وبتخفيض الرسوم 
على النتجات نصف المصنعة. 

لقد سادت هذه التوجهات الأمريكية بشأن التجارة الدولية للسلع الزراعية 
الفاوضات متعددة الأطراف ل (GATT)‏ وفعلا تضمنت اتفاقية تجارة السلع الزراعية 
التاكيد على تجاوز القيود غير التعريفية وتحويلها إلى تعریفات جمركية ليثم تخفيضها 
فيما بعد. وقد حدّد هذا التخفیض في البداية بنسبة )0/36 في حالة البلدان المتقدمة 
و(24/) في حالة البلدان النامية على أن ينفذ هذا التخفيض خلال ست سنوات في 
الحالة الأولى وعشر سنوات في الحالة الثانية. كما وأكدت الاتفاقية الذکورة على 
تسهيل دخول النتجات الزراعية إلى الأسواق العالية وإلغاء الدعم الحكومي للسلع 
الزراعية بواقع 6 لقيم هذه السلع. وكسل ذلك لإصلاح واقع التبادل الزراعي 
الدولي وبما يسهم في بناء نظام تجاري زراعي عادل تاخذ الدول التقدمة في اعتبار 
الظروف الخاصة والحاجات الأساسية للدول النامیة والأقل تقدما وذلك من خلال 
تقديم تسهيلات أكبر تساعد على وصول كميات أكبر من المننجات الزراعية والمدارية 
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ذات الأهمية التسویقیة لصادرات الدول العنية. هذا بالإضافة إلى إعطاء اهتمام اکسبر 
بالشکلات غير التجارية كالأمن الغذائسي وحایة البيئة في حالة البلدان للستوردة 
الصافية للمنتوجات الغذائية. 

وارتباطا بنفسس الوضوع عقدت اتفاقیتان من خلال مفاوضات غسدودة 
الا طراف Plurilateral Negotiations‏ وهما الفائیة الالیات الدولية International‏ 
Dairy Agreement‏ واتفاقية خو t‏ الاغنام الدولية International Bovine Meat‏ 
Agreement‏ رهدفت الاتفاقیتان إلى ربط جھود النتجپن والستهلکین والصدرین 
والستوردین با جنب الفائض أو العجز في السوق الدولية ويحقق الاستقرار لأسعار 
النتجات المعنية في الأمد البعيد. وقد شكل لتنفيذ کل من الاتضاقیتین مجلس يعسل 
على متابعة بنود الاتفاقیة وخاصة بالنسبة py ped‏ التجارة الدولية وتطوير الانتاج 
وتعزيز التعاون مع النظمات الأآخری ذات العلاقة. وكانت الاتفاقيتان مؤقتتين» أمد 
كل منهما ثلاث سئوات قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى عند الفسرورة وحسب 
قرار ا ٹجلس بذلك. 
7. تضد‌مات: 

تعتبر القطاعات الخدمية من أكثر قطاعات الاقتصادات المتقدمة مساهمة في 
الدخل القومي وفي تشغيل القوى العاملة وثتسم هذه القطاعات بتنويع كبير بحيث 
تشمل ختلف النشاطات الائتمانية والمالية والسياحية والعلمية والثقافية بالإضافة إلى 
النقل والاتصال وحركة الأشبخاص الطبيعيين. ويعتمد تطور الكفاءة التنافسية 
للنشاطات المعنية في الاقتصادات المذكورة على التحولات التكنولوجية التي دخلت 
كافة هذه النشاطات وععدلات متزايدة. 

وهكذا صار الاهتمام بالتجارة الدولية للخدمات في مقدمة البرامج التفاوضيسة 
للبلدان المتقدمة. فعقدت الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات (GATS)‏ وصدرت عدة 
بروتوکولات وقرارات وتفاهمات LU‏ هذه التجارة وجوانبھا المختلفة. 
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وقد عملت الاتفاقية العامة وما تم حوشا من توافقات في اطار GATS‏ او 
WTO‏ على جاوز القيود التشريعية والادارية النى تعيق التبادل الحر للخدمات وذلك 
با فيه منع احتكار عرض بعض الخدمات وإلغاء الاستثناءات تدريجيا وإضفاء طابع 
الشفافية بشأن القوانين والأنظمة والقرارات التعلقة با حرکات الدولية BIS‏ الخدمات 
(غير الحكومية) التي تخضع لاعتبارات التجارة التنافسية. 

كما وحثت الاثفاقية المذكورة الدول التقدمة على توفير التسهيلات الضرورية 
لزيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات من خلال دعم قدراتها 
التفاوضية وتوعیتھا بفرص التبادل الدولي المتاحة ومساعدتها على تحسين الكفاءة 
الانتاجية لمؤسساتها الخدمية مع الاهتمام الخاص محمایة البیشة وبالالتزام بالتضالید أو 
النظم السائدة. 

وفضلا عن ذلك أوصت GATS‏ بالإبقاء على القيود الضرورية عند مواجهة 
صعوبات ملموسة في ميزان الدفوعات. 

وفي العام 1997 تمت اتفاقية خدمات الاتصالات السلکیف وواففت 69 حكومة 
على تبني إجراءات عالية واسعة لتحریر تجارة ا خدمات العنية وني نفس العام خرجت 
مفاوضات 40 حكومة بنجاح في الوصول إلى الالتزام بتجارة حرة من التعریفات في 
منتجات تکنولوجیا cola dall‏ كما حدث وأن اتفقت 70 حکومة على تحرير تبادل 
الخدمات الالية الختلفة. 


8. المنسوجات واللایس: 

تستمد اللسوجات واللابس آهمیتها التجارية الدولية من الميزة النسبية التي 
تتمتع بها بلدان نامية ختلفة وخاصة الصین وبلدان آسپوية اخری في الأسواق 
الغربية وذلك پسبب اعتماد هذه الصناعات على الا فاط التکنولوجية كثيفة العمل 
في وقت تسود البلدان النامية العنية معدلات منخفضة للأجور ها یجعل النتجات 
الصينية والآسيوية الأخرى d‏ مواقع تهدد المنتجات النافسة الأوروبية والأمريكية 


Em 3‏ و رح 


وهذا ما نشاهده حالیا ومنذ بداية العام 2005 بشكل حاد في إيطاليا وآسيا 
والولایات التحد:. 

وعلیه خضح موضوع النسوجات والملابس لفاوضات صعبة وطويلة حتی تم 
التوصل أخيرا إلى اتفافية معينة والنی بھوجبھا تم التوصل إلى زالة تدرجية لكافة الفیود 
المطبقة في إطار انفاقية الألياف التعددة للسام 1974 وذلك من خلال تخفيضات متتالية 
تطبق في نسب مجدولة على أربع مراحسل تدا الرحلة الأولى مع تأسیس WTO‏ ني 
الأول من کانون الثاني (يناير) من العام 1995 بواقع (16/) على ألا تتبعها المراحل 
الثلاثة الأخرى وعلى التوالي بواقع (AIT)‏ حتى العام 1998 وبواقع (18/) حتی 
العام 2002 وبواقع (49/) حتی العام 2005. 

واتفق Lal‏ على إدماج المنسوجات والملابس بالاتفافية العامة (GATT)‏ بشکل 
متوافق مع آلبة وقائية تحمي الأسواق التنافسية من زيادات مفرطة في الاستيرادات 
تهدد الصناعات ا حلیق مع تقديم معاملة تفضيلية للمجهزين الصغار وللبلدان الأقل 
تقدما وذلك ما يكفل تجارة مريحة للداخلین الجدد. كما وت الاهتمام بمصالح الأعضاء 
لذين لم يقبلوا بالبرونوكولات الرتبطة بالتجارة العالمية للمنسوجات منذ العام 1986 
حیث وجدوا Ob‏ من الضروري إعطائهم معاملة خاصة عند تطبيق OUST‏ الاتفاقيسة 
لمذكورة. 

وفضلا عما سبق روعيت في اثفاقية النسوجات والملابس مصالح الأعضاء 
لصدرين انتجات القطن. علماً بأن هذه الاثفاقية قد حلت كافة الأعضاء أو 
الأطراف الهتمة بتجارة النسوجات والملابس على رفع قدراتهم التنافسية في الأسواق 
ا حلیة والدولية. 


E‏ الاستثمارات: 
تضمنت اتفاقیة إجراءات الاستثمار الرتبطة بالتجارة عددا من الإجراءات التى 
لابد aly‏ تلتزم بها الاستثمارات الأجنبية في أي بلد عضو في GATT‏ والتي من 

آهمها: 
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أ. شراء النتجات ا حلیة هستویات معينة. 

ب. استخدام نسبة من الدخلات ا حلیة في نشاطات الانتاج ا خاصة بالاستثمارات العنية. 

ت. ربط استیرادات الشروع الأجني بصادراته أو بما adit‏ من إيرادات بالعملات 

الأجنبیة. 
ث. إلزام الشروع الأجني بتصدير نسبة من الإنتاج الذي بجفقه. 
وقد دعت الاتفاقية المذكورة إلى إلغاء العوائق في سبیل الاستثمارات الأجنبية 

وذلك خلال سنتین للبلدان النامیة وس سنوات للبلدان المتقدمة وسبع سنوات 
للبلدان الأقل تقدما. ويسمح للبلدان النامية BU,‏ تقدما بتمديد الفترة الححددة لكل 
منهما عند بیان الررات الموضوعة لذلك. 
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البحث الثالث 


تاسیس WTO‏ ودورها في الاقتصاد الدولي 


تمخضت جولة اوروجواي(الأخيرة) ل GATT‏ عن تأسيس منظمة التجارة 
العالمية (WTO)‏ لتصبح تنظیما مؤسسيا منمیزا عن GATT‏ وعن النظمات والترتیبات 
الدولة الأخری من حبث الوظائف الأساسية والتشکیلات افيكلية وشروط 
العضوية. 


وعليه يركز هذا البحث على الموضوعين الرئيسيين الآتيين: 
أولاً- ٹاسیس (WTO)‏ وخصائصها المتميرة. 
ثانياً- اھیکل التنظيمي ل (WTO)‏ وإجراءات الانضمام إليها. 
ثالثاً- تأسيس (WTO)‏ وخصائصها المنميزة. 


ET‏ تأسیس (WTO)‏ وخصائصها المتميزة 

اتضح سابقا أن فكرة تأسيس منظمة تجارية عالمية تعود إلى مؤتمر هافانا عندما تم 
الاتفاق فيما بين 53 بلدا على تأسيس (ITO)‏ غير أن هذا الاقتراح لم يتلق دعمسا من 
مشرعي بعض البلدان وخاصة من مجلس الكونجرس الأمريكي. ما دعت الولايات 
المتحدة إلى عقد مؤتمر جديد في بداية 1948 والذي أعلن عن الاتفاقية العامة 
(GATT)‏ كمحفل مؤقت يتولى معال ےة مبادئ وقواعد وترتیبات بهدف تحریر وتحفيز 
التبادل الدولي وحل المنازعات بطرق التفاوض ويعمل على فتح الأسواق مفتوحة 
أمام النتجین والمصدرين والمستوردين والمستھلکین فيكون مع شفافية العلومات جال 
الاختيار أوسع وأفضل. 

وارتباطا بفكرة إنشاء تنظيم للتجارة الدولیےء أثيرت ثلاث مماولات أخرى 
بالإضافة إلى (ITO)‏ وا التي كانت: 


ور تست ۳ 


1. في العام 1955 اقترح بسض الشارکین في (GATT)‏ تأسيس منظمة التعساون 
„Organization for Trade Co - Operation (OTC) [t abi‏ وقد كان الشر ر2 
الفترح بمستوى أقل من (TO)‏ فلم بحظ أيضاً Bolas‏ الکونجرس الأمريكي. 

2. في العام 1963 اقترح (طار مؤسسي للتجارة الدولية من قبل انجلسس الافتصادي 
والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)‏ فاستدعیت جموعة سن ا خہراء 
لإنشاء UG,‏ جديدة للأمم التحدة تتمتع بعضوية دولبة قوية وأساسية قتص 
بالتجارة الدولية. وقد اقترح هؤلاء ا حبراء أن تصبح GATT‏ لجنة هذه الوكالة 
إلا أن هذا القترح لم یلق اهتماما يذكر. 

3. في العام 1990 اقترح إنشاء منظمة التجارة متعددة الأطراف Multilateral Trade‏ 
Organization (MTO)‏ من قبل كندا. وقد دعم هذا الاقتراح من قبل ا جموعة 
الأوروبية إلا أن الولابات التحدة رفضته منذ البداية. وبالاضافة إلى ذلك تبين 
آنذاك وکانت جولة اوروجواي جاریة أن من الضروري قيام مؤسسة تھٹم بكافة 
الاتفاقيات العدلة ل (GATT)‏ با فيها (GATS)‏ للخدماث و (TRIPS)‏ للملكية 

" " الفكرية وكذلك ہکل ما تتحقق من خلال الفاوضات متعددة الأطراف. 

وعكذا تاسست (WTO)‏ فعلا في الأول من شهر كانون الثاني (ینایر) من العام 
5 لتحل محل (GATT)‏ ولکن كمنظمة دولية وحيدة ودائمة تتول مسؤولية وضسع 
قواعد ومبادئ وترنيبات لتنظيم وتوجيه وثطویر ومتابعة التبادل الدولي با يكفل تحریر 
التدفقات السلعية والخدمية والموردية من القيود المختلفة وخاصة غير التعريفية تسیر 
التعاملات في أجواء BUS‏ ومستفرة وقابلة للتنبؤ, 

ولكل ذلك صارت من مسؤوليات (WTO)‏ كافة الاثفاقيات والأدوات 
التشريعية المرتبطة بها والتي اعتمدت في فترة (GATT)‏ والتي تعتمد بعد تأسيس هذه 
النظمة. 

ورغم أن نواحي موسسية عديدة ل (WTO)‏ كانت موجودة أصلاً في (GATT)‏ 
إلا أن من غير المکن وصف (WTO)‏ باعتبارها امتدادا بسیطا ل (GATT)‏ وذلك 
نظرا لوجود اختلافات ملموسة بینهما. ومن هذه الاختلافات. نذکر ما يأتي: 


* ——220 1 


— 


. شكلت (GATT)‏ ترتیبات cole ad‏ من الفاوضات التى تولدت عنها اتفاقیات 
متعددة الأطراف دون تكوين مؤسسي دائم Leig‏ تعد (WTO)‏ مؤسسة مستمرة 
بتنظیمات إدارية کاملة. 

. طبقت (GATT)‏ وفق أساس ترتيي Provisional Basis‏ بینما تعد (WTO)‏ علی 
تعهد مستمر „Permanent Commitment‏ 

. رکزت (GATT)‏ على التجارة السلعية بيئما اتسع JLE‏ اهتمامات (WTO)‏ 
لیشمل السلع وا خدمات واللكية الفكرية. 

4 ضمت (GATT)‏ اتفافبات متعددة الأطراف بشکل رئيس وعدد قلیل من 

OL SWI‏ محدودة الأطراف ذات الطبيعة الانتقائية أو الطوعية لبعسض 
الشارکین بينما اهتمت (GATT)‏ بالاتفاقيات متعددة الأطراف وتعهدات 


N 


دن 


العضوية الكاملة. 
5. ينسم نظام التفاوض في حالة (WTO)‏ بالسرعة والتلقائية الأكثر والتنفيذ الأدق 
مقارنة بنظام (GATT)‏ 


ومن ناحية أخرىء تشترك (WTO)‏ مع المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية United Natins Conference on Trade and Development (UNCTAD)‏ 
في تحسين فرص التجارة للبلسدان النامية وفي البحث عن LAS‏ استقرار الأسواق 
الدولیف كما واشرفت UNCTAD‏ مثل GATT‏ وثم WTO‏ على مفاوضات متعددة 
الأطراف للوصول إلى اتفاقیات سلعية LS‏ حدث بالنسبة لکل من الطاط والسکر 
زالقهرة والکاکاو وغیرما.: إلا أن (WTO)‏ لا تتبع الأمم التحد: كإحدى وکالاتها 
مثل UNCTAD‏ وبالتالي فانها لا تضم كافة الدول الأعضاء في النظمة الدولية ومهما 
كانت انظمتها الاقتصادية حيث لا توجد شروط العضوية غير الاستقلال واعتراف 
الدول الأخرى بذلك بینما تخضع العضویة في (WTO)‏ باستثناء الدول التي كانت 
ضمن (GATT)‏ لتفاوضات طويلة احیانا بشان القواعد والبادی والترئيبات المعتمدة 
ومدی توافرها في الدول التقدمة للعضوية فیها. 
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غير أنه من الضروري الإشارة هنا إلى أن GATT)‏ سابقا (WTO),‏ حاليا إن لم 
تكن جزءا أو إحدى وكالات الأمم المتحدة إلا أنها عوملت وتعامل دائما كجهة 
متخصصة في التبادل الدولي وبالتالي تشارك في dits‏ نشاطات الأمم المتحدة. 

وقد شكلت UNCTAD‏ مركز التجارة ادر( International Trade (ITC)‏ 
Center‏ كجهة تكنيكية للتعاون التجاري وترکست القضايا التجارية ذات الأصول 
التنظيمية المؤسسية والعملية ل (WTO)‏ وبالتالي لم خلق (ITC)‏ ولا (UNCTAD)‏ أي 
ازدواجية في العمل بشأن التبادل الدولي حيث أن (TC)‏ إن دخل في التعاون مع 
تنظيمات وطنية أو إقليمية ذات علاقة بالتجارة فإنه لا يدخيل في مفاوضات متعددة 
الأطراف ولا يعفد اتفاقيات كجهة مؤسسية منظمة Ub‏ وكما هو ا حال مع (WTO)‏ 

وهكذا بخرض تعزيز هذا الدور المؤسسي اللفرد والمستقل في تنظيم العلاقات 
التجارية الدولية وتوسيعها من خلال اتفاقيات وأدوات تشريعية آخری متعددة 
الأطراف وملزمة لأعضائها بعد تصديقها من قبل سلطاتها التشريعية» حاولت (WTO)‏ 
تنسيق بعض المهمات مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة من النواحي التكنيكية 
والتفاصيل التطبيقية مثل (WIPO); (FAO); (IBRD), (IMF)‏ و(180) وغيرها. وکل 
ذلك C‏ يعمق المفاوضات متعددة الأطراف ويطور الائفاقبات المتولدة عن هذه 
الفاوضات ويكرس الدور الحقيقي لكل منظمة في الاقتصاد الدولي... وكل ذلك يزيد 
بالتالي من منجزات (WTO)‏ وواقعية اتفاقياتها وقراراتها... في العام 2000 دخلت في 
إدارة مباحثات جديدة حول الزراعة والخدمات. ومن ثم تبنت في امغر الوزاري الرابع 
النعقد في الدوحة بقطر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2001 LeU y‏ واسعا 
عرف بأجندة دو حة للتنمية The Doha Development Agenda‏ وا الستي شملت 
مفاوضات جديدة وأعمال آخری تناولت التعریفات الخاصة بالسلع غير الزراعية 
Wis,‏ علاقة التجارة بالبيئة وتعزيز قواعد النظمة بالنسبة لكل من مکافحة الإغراق 
والدعم ا حکومي والاستشمار الأجني والسياسة التنافسیة وتسهيل التجارة وشفافية 
النعاملات ومشتريات الحكومة واللكية الفكرية وصعوبات الدول النامية في Las‏ 
الاتفاقبات ... وقد حددت نهاية الفاوضات في 1 كانون الثاني (يناير) من العام 2005. 
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وعلی ما سبق يتيمز دور (WTO)‏ في ا حفائق الاتية: 

1. توسيع نطاق التبادل التجاري التنافسي ليشمل BIS‏ بلدان العام مع حرية انتفال 
السلع واخدمات ورؤوس الأموال والأفراد والمعلرمات» خاصة بعد أن بلغ عدد 
أعضاء (WTO)‏ في 16 شباط (فبراير) من العام 2005 ا الی 148 عضو وینتظر 
ثلاثون بلدا آخر قبول العضوية نما جعل نسبة مساهمة هذه المنظمة في التجارة 
العالمية حوالي (97/). by‏ تقدير لنمو القيمة الكلية هذه التجارة خلال الفترة 
(1950- 2000( تبين أن هذه القيمة قد ازدادت حوالی 22 مرة حیث کان المتوسط 
السنوي لنمو الصادرات السلعية حوالي 6/. 
وهنا فان توسع التجارة وتحررها يرفعان من الكفاءة التنافسية (النوعية والسعرية) 
في كافة الأسواق المفتوحة على بعضها. وهذا ما يسمح بنقسیم العمل Lend‏ بين 
البلدان المختلفة على آساس الميزة النسبية وبجفز بالتالي ختلف النشاطات على 
التقدم التكنولوجي وغو الانتاجية وبالنتيجة يرفع الناتج الحقيقي ومتوسط نصيب 
الفرد من هذا النائج وتنخفض تكاليف المعيشة مع تزايد فرص الاختيار أمام 
المستهلكين والمنتجين. 

2. تكريس القواعد والمبادئ والترتيبات الجماعية من خلال التوافق التفاوضي 
متعددة الأطراف ومهما تباينت الأحجام الاقنصادية ومستويات التنمية 
ومعدلات اللمو للأطراف المعنية. وهناك مع توكيد الأسس المذكورة لعمل 

لنظمة وزيادة الشفافية في معالجة القضابا الداخلية والتعاملات الدولية تبرز 

الحكومات الجيدة وتقل الفساد المالي والإداري. 

3. العمل كنادي للتفاوض عند ظهور أي خلاف أو صعوبة والقيام بدور الرجع 

لختمد للتحقق في المنازعات التجارية وحلها بالطرق السلمية بعيدة عن الصراعات 

لسياسية والعسكرية كما كانت تحدث في السابق» لقد نظرت WTO‏ حتى الآن في 

أكثر من 300 منازعة كانت يمكن أن تؤدي إلى احتكاكات سياسية سيئة. 

4. إعطاء البلدان النامية والأقل تقدماً وحسب التصئیف العتمد من قبل النظمات 

لدولية سماحات واسئثناءات وفرص تتناسب مع إمكانات هذه البلدان 
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والصعوبات التي تواجهها عند تنفيذ الاتفاقیات وكل ذلك جاء تحفيزا للقدرات 
التنافسية للبلدان المعنية ويحمي اقتصاداتها الضعيفة من تفوق القوى الکبری في 
الأسواق الدولية المفتوحة. LA,‏ الغرض مم GLAM‏ على إجراءات الوقاية 
ومكافحة الإغراق وحماية الصناعات الناشئة وسماحات الملكية الفكرية ومسح 
الأفضلية في التعامل. 


ثانياً- الهيكل التنظيمي ل (WTO)‏ وشروط عضويتها 

يشمل اليكل التنظيمي لنظمة التجارة العالمية مستويات ثلاثة: 

يأتي في المستوى الأول المؤتمر الوزاري Mininestiral Conference‏ الذي يضم 
مثلي كافة الأعضاء الذين يلتقون كل عامين مرة واحدة. ویتمتع هذا المؤتمر باعلی 
السلطات في النظمت وهو يقوم بإعداد البرامج وإعطاء التوجيهات واتخساذ القرارات 
à‏ حدود تنفيذ وظائف WTO‏ والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تمت المصادقة عليها. 

ويلي المؤتمر الوزاري المجلس العام General Council‏ الذي يضم مثلي كافة 
الدول الأعضاء من السفراء ورژوس التمثيليات المختلفة في جنيف وأحياناً بض 
العاملين المرسلين كمندوبين لبلدانهم بغرض الالتفاء في مقر المنظمة في جنيف. 
ويكون هذا الالتقاء (للمجلس العام) أحياناً عدة مرات في السنة الواحدة. 

ويعمل ا جلس العام على النظر في السياسات التجارية وحل النازعات وما 
يكلفه به الؤقر الوزاري وإعداد الترثیبات الضرورية لانعقاد هذا المؤتمر. كما ويقوم 
هذا اجلس بوضع قواعد الاجراءات الأساسية لإنجاز ا جالس واللجان والکاتب 
التخصصة التي هي في مستوى إداري أدنى وظائفها المحددة. 

ومن eal‏ اجالس المشكلة في (WTO)‏ مجلس لاستعراض السیاسات التجارية 
Trade Policy Review Body (TPRM)‏ وهو يقوم مراقبة دورية هذه السیاسات وبما 
يكشف عن تأثيراتها النباينة في النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ويعد ا جلس 
المذكور خططا أساسية لمراجعة التقارير المقدمة من الأعضاء بشأن سياساتها التجارية 
وللتفتيش بعد التشاور مع الحكومات المعنية مباشرة» ويهتم هذا ا جلس بشكل خاص 
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بموازين الدفوعات وتحديد حالات الاختلال فيها مع تقديم الاستشارات الضرورية 
لتجاوز هذه الحالات. وهنا يؤكد على شفافية العلومات بشان ختلف جوانب 
السياسات التجارية. 

وبالإضافة إلى ا جلس السابق هناك مجلس ختص بالسلع وآخر بالخدمات» 
وتكون العضوية في هذه المجالس الثلائة وغيرها مفتوحة لكافة الدول الأعضاء في 
(WTO)‏ 

كما وتوجد لمان عديدة يقوم المؤتمر الوزاري بتشكيلها مشل OLA‏ (التجارة 
والتنمیة) و(محددات ميزان المدفوعات) و(اليزانية والشسؤون المالية) و(الإدارة)... 
وتكون العضوية في هذه اللجان ایضاً مفتوحة لكافة الدول الأعضاء في (WTO)‏ 

وهناك سكرتارية ل (WTO)‏ يعين المؤتمر الوزاري مديرها العام ويجدد كذلاك 
راجباتها وشروط الخدمة فيها على أن يقوم المدير العام بتحديد أعضاء هيئة 
السكرتارية علماً بان المقر الدائم والوحید لسكرتارية النظمة بقع في جنيف وهو يضم 
حاليا )600( موظفا وتبلغ ميزانية السنوية حوالي (160) مليون فرنك سويسري. 

وتقوم السكرتارية المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية وهي 
لا تكون مسؤولة عن اتخاذ القرارات ومن آهم واجباتها: تقدیم الدعم التكنيكي لعقد 
المؤتمرات الوزارية ولاجتماعات المجالس واللجان المختلفة وتوفير المساعدات 
الضرورية للبلدان النامية والأقل تقدما بغرض تحليل التجارة العالية وتفسير بسض 
شوون (WTO)‏ وكذلك تسهيل الاتصالات وعرض استشارات إدارية وتشريعية لحل 
المنازعات ولمسائل العضوية في (WTO)‏ 

lady‏ بخص ميزانية المنظمة هناك GA‏ الميزانية والمالية والادارة تقوم بتقدير 
الميزانية السنوية وتحدد الموقف (آو البيان) ا الی (WTO)‏ وتخضع هذه الميزانية 
لمصادقة ا جلس العام. وهنا على اللجنة العنية اقتراح الترثیبات المالية الضرورية 
للمجلس العام lly‏ تتضمن مساهمات الأعضاء في نفقات ال منظمة وذلك حسب 
قواعد سبق وأن تناها هذا ا جلس وهناك یٹم اعتماد الميزانية السنویة باغلبية 
الثلثين. 
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وفیما يخص الانضمام إلى (WTO)‏ اعتبرت كافة الأطراف الشاركة أصلاً نی 
«Lael (GATT)‏ في Lal (WTO)‏ آما بالنسبة للاعضاء الجدد» هناك إجراءات محددة 
لاہد من اتباعها قبل الحصول على العضوية والانضمام إلى WTO)‏ 

إن طلبات الانضمام مفتوحة أمام كل دولة تتمتع باستقلال تام في تسبير 
تبادلاتها ا حارجیة والأمور ذات العلاقة بهذه التبادلات حسب الاتفاقيات المعقودة. 
غير أن قبول الطلبات يتوقف على جملة شروط مسبقة أهمها: الالتزام بالمبادئ 
والقواعد والترنيبات الأساسية للمنظمة والتي تترکز في تبني نظام اقتصاد السوق ا حر 
وعدم التمييز في التعامل بين الطرف ا حلي والطرف الأجني سواء كان في التجارة أو 
الاستثمار وإلغاء القبود غير التعريفية أو تحويلها إلى قيود تعريفية والتي لابد وأن 
تخضع لتخفيضات مستمرة هذا بالإضافة إلى شفافية النظام التجاري وشروط أخرى 
تتضمنها الاتفاقیات والأدوات التشريعية الأخرى ل (WTO)‏ 

وعند الرغبة في الائضمامء تتقدم حكومة البلد الراغب بطلب العضوية إلى 
مدير عام سکرتاریة (WTO)‏ في جنيف وهو بدوره يقوم بتوزيع مذكرة الطلب 
على كافة الأعضاء. ومن ثم يقسوم اٹجلس الوزاري بالنظر في الطلب المعني 
وإحالته إلى فربق عمل يتولى دراسة هذا الطلب بشکل خاص ومن خلال 
الاتصالات الضرورية مع الأجهزة الحكومية في البلد الراغب في العضوية بهدف 
جع العلوسات الضرورية وخاصة ا حقائق الإحصائية المتاحة واستحصال 
الاجابات على الأسٹلة الختلفة والي تتعلق غالباً مدی الالتزام بالبادی 
والقواعد والترتیبات الا ساسية للمنظمة. وبعد تحليل النتائج يقوم الفريق 
الکلف برفع تقریره والذيقد ينص التوصية بالوافقة على طلب العضوية مرفقا 
بمشروع قرار المؤتمر الوزاري وبروتوکول الانضمام مع تفاصيل الاتفاق da I‏ 
بين ا حکومة العنية وفریق العمل بشأن الامتیازات والالتزامات الترتبة على 
العضوية. ومناك قد يُقْر ا جلس الوزاري هذه العضوية أو قد يطلب الزید من 
العلومات الاحصاثية والتوضیحات الرسمية. وهناك يعقد اجتماع يضم الفریق 
الکلف ومندوبي ا حکومة التقدمة للعضوية وعثلي الدول الأعضاء في (WTO)‏ 
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وذلك لناقشة كافة تفاصیل المذكرة الأخيرة للفريق الذکور والتوضیحات التى 
عرضتها الحكومة المعنية بشان البادی والقواعد والترتيبات والمعلومات 
الإحصائية وقوائم السلع والخدمات الخاضعة للاثفاقيات الرعبة يرفع بعد ذلك 
فريق العمل تقريره السهائي مع كافة مرفقاته الأصولية من مشروع القرار 
وبروتوكول الانضمام ليتسم التصويت عليه في المؤتمر السوزاري بأغلبية ثلني 
الأعضاء. وآنذاك يعتمد قبول العضوبة للبلد الراغب فيكون من مسؤولية 
حكومة هذا البلد الحصول على مصادقة السلطة التشريعية. ومن ثم الابتداء 
بتنفيذ التزاماتها تجاه المنظمة وانفاقياتها العفودة. 
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ميزان ا مدفوعات الدولية 
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الفصل الضاس 


ميزان الدفوعات الدولی2" ۱۹ 


يعتير ميزان الدفوعات الدولية e Balance of International Payments‏ 
سجل اقتصادي للحسابات خارجیة لأي بلد كان وأكثره شمولاً هذه الحسابات 
وعناصرها من التعاملات الدولية الختلفة. 
كما وبعد هذا الیزان مؤٹسرا موثقاً لبيان مركز الاقتصاه الوطبي في ا حیط 
الدولي» ولتحدید حجم واتجاه ومستوی العلاقات الاقتصادية الدولية بين ختلف 
بلدان العالم وذلك نا يحتويه ميزان الدفوعات من عناصر العلاقات المذكورة وفي آرفام 
إجالية. 
وآن أي تغيير يحدث في أي من هذه العناصر قد ينعكس بتقلبات اقتصادية في 
داخل البلد ا معني وخارجه في بلدان أخرى. 
وعليه يضم هذا الفصل المباحث الآثية: 
البحث الأول: مفهوم ميزان المدفوعات الدولية وأهميته 
البحث الثاني: بنيان ميزان المدفوعات الدولية وعناصرہ الرئيسة. 
ا مبحث الثالث: توازن ميزان المدفوعات الدولية واختلافانه. 
البحث الرابع: الفكر الاقتصادي وثوازن ميزان المدفوعات. 
المبحث الخامس: ميزان الدفوعات الدولية ومضاعف الإنفاق الأجني. 
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البحث الأول 


مفهوم ميزان المدفوعات الدولية وأهمیته 


يعرف ميزان المدفوعات الدولية على أنه (سجل محاسي أو إحصائي موق 
Avery‏ پعتمد قیدا مزدوجاً لخلاصة القبوضات Receipts‏ والدفوعات Payments‏ 
اللتین نترتب علیهما حقسوق دائنية والتزامات مديونية للمقيمين من الأشخاص 
الطبیعپین والقانونیین في دولة ما مع الخارج نتيجة للمبادلات الاقتصادية والتصولات 
ا حخارجیة سواء كانت من طرف واحد أو من طرفين خلال فترة زمنیة عادة مسا تكون 
سلة Gal,‏ 

ویتضمن هذا التعریف العناصر الآنية: 

1. سجل محاسی أو إحصائي موثق رسمیا: وهو يعد حسب اصول ا حاسبة وها 
يجعله مرجعاً للمعلومات یعتمد من قبل صانعي الفرارات والباحثين الختصین 
والمتابعين النفدیین والالیین» خاصة وأن السجل العني بصدر عن موسسات 
رسمية وني مقدمتها البنوك الركزية ويوثق Lal‏ من قبل صندوق النقد الدولي 
(IMF)‏ 

2 القيد الزدوج: والذي یتضمن كافة التدفقات الداخلية إلى البلد كمقبوضات 
والتدفقات الخارجة منه کمدفوعات فتقابل حقوق البلد الکتسبة من التعاملات 
الاقتصادية الدولية ديون عليه» ولا يعني القيد الزدوج تعادل الأرقام فيما پخص 
البنود JD‏ الفقرات) الأساسية أو التفصيلة بل المسألة تتعلق بالسابات الختامية 
وإن ما يتبقى من فروقات بين طرفي المقبوضات والمدفوعات يتم تلافيه من خلال 
بند (أو فقرة) التصحيح أو التعديل. 

وقد أثيرت تساؤلات عديدة بشان تحدید الحقوق والديون على دولة ما ضمن 
ميزان مدفوعاته فمثلاً أن الشخص الذي يقيم اقل من سنة يعتبر أجنبياً والذي يقيم 
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أكثر من سنة یعتبر مقيماً كأي مواطن بینما تعتبر النظمات الدولية والاقليمية مشل 
مکاتب UN‏ و IMF‏ منظمات اجنبية Ul‏ بالنسبة للشرکات التعصددة الجنسية (أو عبر 
الوطنية) فان موفع إقامتها یتحدد مقر تسجیلها الرسمي. 

3. البادلات الافتصادية والتحویلات الخارجية: رهي نسجل حسب تصنيفها العتمد 
سواء cod ZI‏ صيغة علاقات تبادلية مثل الصادرات مقابل الاستبرادات أو 
حرجت کتحویلات خارجة للدخول ally‏ قد تتحقق كتدفقات متقابلة بشکل 
gal‏ أو من قبل طرف واحد Unilateral‏ مشل ا بات والتعویضات وتحوبلات 
العاملین في الخارج وبعض الضرائب والرسوم. 

4. القیمون من الا شخاص الطبیعیین والقانونیین في دولة ما: وبذلك ترتبط حسابات 
ميزان الدفوعات بثلاث وقائع إحداها - القیمون وحسب الفهوم العتسد على 
الستویین ا حلي والدولي والثانية - الأشخاص الطبیعیسون BLS‏ واشر 
والأشخاص القانونیون کتنظیمات مرخصة افتصادية وغبر اقتصادية حكومية أو 
خاصة أو دولية أو أجنبية ؛ والثالشة - الدولة كبناء سياسي متکامل (أرض 
وشعب وحكومة وسيادة) وبالتالي OB‏ ميزان الدفوعات الدولية لا يرتبط باي من 
هذه المكونات على انفراد. 

5. فترة زمنية معینڈ: والتی تحدّد عادة بسنة واحدة وبذلك ALE‏ ميزان المدفوعات 
الدولية كما أشرنا سابقاً عن حسابات الدائنية والمديونية لبلد ما والتي تنم غالباً 
في dle‏ زمبی ضيق كلحظة معينة. 

وفيما بخص آهمية ميزان المدفوعات الدولية فان هذا الميزان يعتبر أداة هامة 
للتحليل الاقتصادي» لأنه يبين المركز الذي تحتله دولة ما في الاقتصاد العالمي» من 
خلال تشخيص قوة أو ضعف اقتصاد هذه الدولة وتحديد خصائص التغييرات التي 
تحصل في هذا الرکز» عن طريق مقارنة البيانات الإحصائية ا خاصة ميزان المدفوعات 
لسئوات معينة. 

ويفيد ميزان الدفوعات الدولية أيضاً كبيان لعرض العملة الوطنية والطلب 
عليها تجاه العملات الأجنبية وذلك بما يسهم في تحديد القيمة الفعلية لعملة البلد في 
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آسواق الصرف الأجني وهنا يمكن الاعتماد على الیزان الذکور کمؤشر لكيفية 
استخدام سعر الصرف في تعديل المعاملات الاقتصادية الدولية ولتعبین مدى القدرة 
على إحداث التغييرات في بعض عناصر العلاقات الاقتصادية الدولية بضرض 
استيعاب (أو امتصاص) الفائض أو إزالة العجز وذلك کوسائل لدع أو لتخفيف 
التضخم أو الانكماش التولد عن اختلال ميزان الدفوعات الدولية. 

ومع ذلك فان هذا الميزان لا يبين أسباب حدوث التغييرات في بعض عناصره 
كما وأنه يخفي مبادلات المقايضة وافبات والتعويضات العينية» حيث أن هذه 
التغييرات أو المبادلات نظهر في بنود (أو فقرات) ميزان المدفوعات الدولية 
كمقبوضات و/ أو مدفوعات نقدية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الميزان الذکور يهمل الصعوبات الكامنة وراء عملية 
التوازن بين الصادرات والاستيرادات أو بين تدفقات رأس الال الداخلة والخارجة» 
وكذلك فإنه لا يعطي إلا خلاصة إجمالية للمبادلات الاقتصادية» دون أن يعرض 
التفاصيل الضرورية (JE‏ يمكن الإفادة منها وخاصة فیما يتعلق بأنواع الصادرات 
كمؤشر لتابعة التغييرات الميكلية في الاقتصاد العني. 

كما aly‏ ميزان المدفوعات لا يكشف عن الصورة الآنية لمركز الاقتصاد الدولي 
لبلد ماء بل أنه od‏ هذا المركز في نهاية فترة معينة (سنة عادة) أي انه لا يبين مشلاً 
الفرق الآني بين الاستثمارات الوطنية في السندات والأموال التي تتم في البلدان 
الأخرى ونفس الاسنثمارات التي تتم من قبل الأجانب في البلد gall‏ وذلك لتحديد 
الأرباح أو الخسائر الآنية. 
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البحث الثاني 


بنيان ميزان الدفوعات الدولية وعناصره الرئيسة 


أن أسلوب إعداد ميزان المدفوعات الدولية وترلیب مكوناته يعتمدان على 
ت عديدة» ذکر منها: 


. مدى توافر العلومات من مصادرها الأصلية العتمدة مشل السلطات الجمركية 


والأجهزة المصرفية وخاصة البنوك المركزية والدوائر ذات العلاقة بالتحويلات 


الخارجہة. 


em‏ العاملات الدولیة ومستوی تلوعھا أو ثرکزها. 


(كهامش) في الأسواق ودور مؤسسائہ في عملیات الإنساج والتبادل والائنسان) 
لدولية. 


. أهداف السياسات الاقتصادية العتمدة في الدولة وخاصة تجاه حركة رؤوس 


لأموال الأجنبية وحرية أو تقييد التحويلات الخارجية وثمط التدمية فيما بین 
تعویض الاستیرادات وتعزيز الصادرات. 
واقع الاقتصاد بين التخصص والتركيز الإنتاجي في مواد أولية بضرض التصدیر 
أو التنويع الإنتاجي والتوازن الميكلي. 

وعليه يظهر تباین واضح في حجم ومحتوى وتصنيف العناصر الأساسية كميزان 


e 


1 


[n] 


5 


المدفوعات الدولية بين بلد وآخر» وهو ما يعني بالضرورة عدم رجود قاعدة عامة 
وثابتة تنخذ كأساس لوضع هذا الميزان في BIS‏ الدول وعلى مر السنین. 


وبناء على ما سبق قدمت تصورات عديدة» نذکر منها: 
تفسيم ميزان المدفوعات بين مجموعتين رئيسيتين وهما: 
جموعة العناصر المنظورة و مجموعة العناصر غير المنظورة» وذلك با تخاذ معيار 
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واحد في التصنیف وهو البیانات الجمركية» فکل شيء پسجل في هذه البيانات يعتبر 
ضمن المجموعة الأولى» وبالعكس كل ما لا يسجل فيها یدخل ضمن ا جموعة الثانية. 
2. تقسیم ميزان المدفوعات بين جدولين متتابعين: أحدهما للحقوق والآخر للديون 
ويتضمن حسب الترتيب: التجارة السلعية والسياحية والتقل والتامین وعوائد 
الاستثمار وحسابات La SAI‏ ومتنوعات كرسوم الاتصالات السلكية 
واللاسلكية واطندسية والمقاولات. 
3. تقسيم ميزان الدفوعات بين حساب التجارة وحساب التحويلات. 
وهكذا نلاحظ بأن الباحثين والمهتمين بإعداد موازين المدفوعات الدولية 
يختلفون أيضاً في اجتهاداتهم لإعطاء نموذج أمثل في هذا الوضوع. 
ومع ذلك لا يعني الاختلاف في الترتيب والأهمية النسبية المعطاة لكل بند من 
بنود ميزان الدفوعات. عدم الالتقاء عند تحديد جوهر المشكلة. 
حيث أن الجميع یتفقون على إبراز عناصر إجمالية أربعة (وبدرجات متفاوتة)» 
وهي السلع والخدمات ورژوس الأموال والذهب. 
ونعطي فیما يلي نموفجاً لیزان المدفوعات الدولية لقطر مساء بضرض الدراسة 
والتحليل» وهو يتضمن العناصر الأساسية وفي حقلين, المقبوضات والمدفوعات: 
تموذج یزان المدفوعات الدولي 


أولاً- الحساب الماری: 
1- التجارة السلعية: 


أ- الاستبرادات السلعية ا و ا ا 


ب- الصادرات السلعية کے ےگوہ 
2- مبادلات الخدمات: 
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- النقل: 


)1( النقل بواسطة السفن والطائرات 
والسيارات.... الأجنبية. 


)2( النقسل بواسطة السفن والطائرات 


ب- السياحة: 
(1) في البلاد الأجنبية من قبل المقيمين 
(2) في القطر من قبل ee‏ 
ج- الفوائد والأرباح: 
)1( المدفوعة إلى الأجانب 
)2( المستلمة من الا جانب 
د- خدمات الصيرفة والتامین: 
(1) من قبل المؤسسات الأجنبية إلى المقيمين 
)2( من قبل المؤسسات المحلية إلى ee‏ 
ه- نفقات الحكومة: 
(1) من قبل الحكومة الؤطنية في خارج 
)2( من قبل الحكومات الأجنبية في القطر 
ثانياً- حساب راس الال الطويل الأجل: 
1- شراء سندات من الأجانب والتزامات مالية 
طويلة الأجل تجاه الخارج 
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2- بیع سندات إلى الأجانب والتزامات مالية أجنبية 


ثائثاً- حساب راس الال القصير الأجل: 

1- الرأسمال الوطنی القصير الأجل في الخارج I‏ 
2- الرأسمال الأجني القصير الأجل في القطر.... 5 
رابعاً۔ تحويلات ذات طرف واحد: 


1- هبات ونعویضات إلى الأقطار الأخرى s‏ 
2- هبات وتعویضات من الأقطار الأخرى 0٤‏ كهر 


خامساً: حساب الذهب والائتمان القصیر الأجل: 
1- حساب الذهب: 
أ- استبرادات الذهب وزيادة الذهب ا حفوظ في 


الخارج Ld‏ القطر.... 
ب- صادرات الذهب وزيادة الذمب احضوظ في 
الداخل لساب الأجانب 5 


2- حساب الائتمان القصير الأجل: 
أ- الائتمان القصير الأجل الوطني في الخارج... 
ب- الاثتمان القصير الأجل الأجنى في القطر.... 
سادساً: تخصيصات حقوق السحب ا خاصة SDR‏ . 
Gal‏ من الجدول السابق إلى أن ميزان الدفوعات الدولية لأي قطرء يتضمن 
تصنيفين رئيسين» وهما: التصنيف العمودي Vertical Classification‏ والتصنیف 
-Horizontal Classification QI‏ 


ويقصد بالتصنیف العمودي» توزيع البادلات الاقتصادیة بين حقلسین رئيسيين 
Lay‏ القبوضات Receipts‏ والمدفوعات Payments‏ وينتج هذان الحقلان من مجموعة 
من الالتزامات الناشئة کنتیجة طبيعية لكافة التقالات السلع والخدمات ورؤوس 
الأموال والذهب... وتجعل هذه الالتزامات بالضرورة دولة ما إزاء غيرها دائنة 
Creditor‏ أو مديونة Debtor‏ . 

وتعتبر القبوضات وما تتضمنه من العناصر الدائنة (أو الوجبة) مساوية لكافة 
أنواع البادلات التي تشمل في العتاد مدفوعات البلدان الأخرى إلى البلد gal‏ وهي 
مساوية أيضاً لكافة el pl‏ المبادلات التي تشكل في العتاد عرض العملات الأجنبية 
بغرض البيع بالعملة الوطنیة ( آي الطلب على العملة الوطنية وشرائها بالعملات 
Gus S‏ 

Ll‏ الدفوعات وما تحتوبه من العناصر الديونة (أو السالبة) فهي مساوية لكافة 
أنواع البادلات التي تتضمن في العتاد مدفوعات البلد Gal‏ إلى البلدان الأخرى» وهي 
مساوية Cad‏ لكافة أنواع البادلات التي تتضمن في العناد الطلب على العملات 
الأجنبية وشرائها بالعملة الوطنبة (أي عرض العملة الوطنبة وبيعها بالعملات 
الأجببية). 

وبالنسبة للتصنیف الأفقي: فانه يتضمن عناصر ميزان الدفوعات أو ما يسمى 
بالأجزاء الوظيفية Functional Parts‏ في ميزان المدفوعات. 

وأنه كما یتبین من ا جدول السابق يحتوي على الفقرات الخاصة و بالحساب 
الجاري وحساب رأس المال الطويل الأجل وحساب رأس المال القصير الأجل 
والتحويلات ذات الطرف آلواحد وحساب الذهب والائتمان القصير الأجل 
وتخصيصات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)‏ . 

ويترابط التصنيفان (العمودي والأفقي) في أن الالتزامات الناشئة عن عناصر 
التصنيف الأخير» هي التي تظهر في شكل مقبوضات القطر ومدفوعاته أي حفوقه 
ودیونه وأن هذه حقوق والديون التي تظهر بالنسبة ٹجموعة من العناصر تنعكس 
على غيرها من العناصر وفي اتجاه معماکس» وهو ما يؤدي بنا إلى تحديد العناصر 
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الأساسية في ميزان الدفوعات والعناصر الهامشية فیه. ويمكن ذلك خلال دراسة 
الفقرات الرئيسة الذکورة dal à‏ السابق. 

ویتضمن الفقرة الرئيسة الأولى في الجدول السابق» ا حسساب الجاري 
Current Account‏ الذي جنوي على الصادرات والاستيرادات من السلع 
والخدماث» أي أنه يشمل ميزانين» أحدهما للتجارة السلعية Merchandize Trade‏ 
Balance‏ والآخر للخدمات Service Balance‏ ويحتوي الميزان الأول على 
الفقرات المنظورة «Visible Items‏ أي على السلع المصدرة والمستوردة التي تمر 
بالدوائر الكركية وتسجل في بياناتها. آما الميزان الثاني» فإنه يضم الفشرات غير 
المنظورة .Ivisible Items‏ وتتكون هذه الفقرات من خدمات التجارة والنقل 
والشحن والخزن والتوكيل والصيرفة والتأمين والبعشات الدبلوماسية والتعليمية 
والعسكرية والتجارية واطندمات الصحیة والفوائد المستحقة وحصص الأرباح 
T‏ تجبنيها عوامل الإنتاج المختلفة. 

وبعتبر ا خساب go‏ من el‏ عناصر ميزان الدفوعات à‏ البلدان الوضوعۃة 
لدراسة» وخاصة في البلدان النامية وخاصة تلك الصدرة للبترول والعادن وذلك 
نتیجة لأهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات هذه البلاد. 

وعليه يعتبر هذا العنصر من العوامل المستقلة في تحديد مستوى النشاط 
لاقتصادي ویترتب على التغييرات التى تحدث فيه -إلى حد كبير- انتقال عوامل 
الإنشاج الختلضة (رؤوس الأموال والقوى العاملة). حيث أن ارتفاع حصيلة 
الصادرات يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والندمات من جهة وإلى زيادة القدرات 
لاستثمارية في الاقتصاد الوطنی من جهة أخرى. 

ويستتبع ذلك بالضرورة -عند ثبات العوامل السياسية والتقلبات المفاجئة في 
لسياسات الاقتصادية للدول المعنية- توسع الاقتصاد النقدي على حساب الاقتصاد 
لعيشي وبكل مایتضمنه ذلك من توسع الأسواق ا حلیة؛ وانتشار المؤسسات 
لائتمانية» کالصارف والتأمين» وارتفاع آسعار الفائدة» وتوافر فرص عديدة 
للاسنثمار الأ جني» لا يمكن للإمكانات ا حلیة استغلاها. 


وهو ما يدفع اصحاب رژوس الأموال الأجنبية إلى استغلال الفرص التجارية 
والاستثمارية التواجدة بغية ا حصول على الأرباح الطائلة (وخاصة) من فروقات 
الأسعار والأجور والريع والفوائد» سواء كانت عن طريق توظيف LM yl‏ قصيرة 
الآجال في المضاربة أو في التجارة أو استثمار أمواضا طويلة الآجال في الفسرص 
الإنتاجية المتاحة أو في اقتناء السندات الحكومية. 

آما القرى العاملة التي تبحث عن الأجور العالية والوافع الستقرة والآمنة سياسياً 
واجتماعياً واقتصادیاء فإنها تتجه نحو البلدان التي تتسم بزخم GLE‏ واستثماري 
حديث. 

وعليه فان تعاظم الحركة التجارية والنشاط الاستثماري مع توافر عوامل الاستقرار 
والأمان يعتبر من أهم قوى الجذب لأصحاب الكفاءات والتي يمكن توجيهها لصالح 
التطور والتوازن في الاقتصاد الوطني وعلى الستویین الداخلي والخارجي. 

وهنا لابد وآن ينتبه اصحاب القرار إلى أن انخفاض عرض ونسبة الماهرين في 
tet‏ القوى العاملة وخاصة من ذوي المؤهلات العلمية والتكنولوجية UU‏ لا کن 
تعويضه بالتحویلات الالية التوقعة من هؤلاء» ویفترض هنا إجراء دراسات علمية 
دقيقة ميكل القوی العاملة وحدید نطاق تسرب العقول Brain Drain‏ فيجري التمييز 
بين انتقال القوی العاملة العضلية Brawn Labour Forces‏ الي بزداد عرضھا في 
البلدان النامية وهي نعاني من البطالة القنعة والظاهرة وانتقال القوى العاملة الذهنية 
الي پزداد الطلب علیها في نفس البلدان ومن ثم کن مقارنة التحویلات الخارجية 
لكل من هاتين انجموعنین» بحيث يمكن أن نصل وني أي نموذج واقعي أو ایمابيی 
Positive Model‏ إلى أقصئ Ls)‏ اقتصادیة وتكنولوجية من حركة القوى العاملة 
الخارجیة في بلد ما. 

ويفترض في حالة حرية انتقال القوى العاملة بالنسبة للبلدان الفقيرة وضع 
الآليات المؤسسية والمؤثرات التحفيزية لضمان توجيه اقتصادي فاعل لتحوبلات 
العاملين في الخارج وذلك با برفع من مدخراتهم الوجهة نحو استثمارات اقتصادية 
مربحة وذات مردودات اجتماعية عالية نسبيا. 
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وتتضمن الفقرة الثانية في ميزان الدفوعات. اي حساب راس الال الطوبل 
الأجل BU Long- term Capital Account‏ آنواع رئيسة وهي: 
(1). الاستشمارات الباشرة الي Y‏ زالت تمثل دور هاماً في العديد من بلدان العالم 
(ني الانتاج و/ أو التصدیر) ويشهد الاضي أن الاستشمارات الباشرة (الغربية) 
كانت هي السوولة آمام تول الاقتصادات النامية حالياً من معيشية مغلقة إلى 
تصديرية متخصصة في إنتاج وتصدیر مادة أولية واحدة gf)‏ عدد حدود من المواد 
الأولبة) وذاك لأنها دخلت هذه الاقتصادیات بدافع الرسح وبغية لق جزر 
اقتصادية هامشية في البلدان التخلفة Joss‏ الراکز الصناعية والتجاربة والالية 
التقدمة في الوطن الأم. 

(2). القروض طويلة الآجال: وهي من اکثر آنواع حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل 
شيوعاً فی الوقت الحاضر» وذلك ا قته هذه القروض (للبلدان الدائنة) من اقساط 
وفوائد Lewy‏ مضموئة بعيدة عن مشکلات الاستثمار الباشر (مثل الرقابة الاداريسة 
والضایقات السياسية وخاوف التأمیم والصادرة). وفي نفس الوقت تعطي القروض 
طويلة الآجال فرصة اکثر وحرية آوسع (للبلدان المديونة) في توجيه الأموال القترضة 
الوجهة التي تبتغيها إذا لم تكن هناك شروط في عقدها تمنع ذلك - وخاصة فيما يتعلق 
بوضع هذه الأموال في خدمة مشروعات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي. 

وبصفة dele‏ تعتمد هذه القروض من حيث الشوع (مضمونها النقدي والسلعي) 
والاتجاه (آهدافها الاستثمارية ومواقعها الجغرافية) وا حخجم على الشروط التي 
تتضمنها عقودها والفوائد والأقساط التي تطلبها الجهة الدائنة. 

(3) الالترامات الالية (الأخرى) طويلة الآجال تجاه الأقطار الأخرى والمؤسسات 
الدولیة وبالعكسء مثل DUSI‏ التي تدفعها دولة ما للوفاء بالدیون طويلة 
الآجال واحصص الستحقة علیها لتمويل البرامج الدولية طوبلة الآجال وغيرها 
من NU.‏ 

ویعتبر العديد من الباحثين هذه الفقرة (في ميزان المدفوعات) ضمن البنود 
الخاصة بتغطية عجز ميزان الدفوعات (أو امتصاص الفائض فيه) ولكن آخرون لا 
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يستسيغون اعتبار حركة رؤوس الأموال طويلة الآجال مظهرا من مظاهر الاختلال» 
وذلك ا مثلته (وتمثله) هذه الحركة من دور كبير في إعادة بناء البلدان المتقدمة بعد 
الحروب المدمرة (مثل أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية) وكذلك في تنمية البلدان 
النامية» ولا فكيف يكن للبلدان الأقل تطوراً والأكثر فقرا القیام بتنفيذ برامج تنمویة 
سريعة» دون الالتجاء إلى القروض طويلة الآجال في وقت هي محرومة من الموارد 
التمويلية السهلة كالبترول ا حام. 

وہالنسبة لبادلات راس JUI‏ قصير الأجلء فإنها تتسم بالحركة المفاجئة 
والسريعة» ولا يتحرك هذا الراسسال في العتاد بدافيع حاجة الاقتصاد (المضيف) 
وتغطية مستلزماته» وإنما يتحرك بدوافع آخری ترتبط بذاٹھاء ومن أجل مصالحها 
الخاصة التي تتلخص في تحقيق أقصى الأرباح الممكنة في آفرب فرصة متاحة do‏ 
أحسن الظروف واکثر البيئات أمانأء وفيما يلي نعطي it‏ عن أهم الدوافع: 

(1) داقع الدخل Income- motive‏ ویقصد به البحث عن عائد أعلى D‏ الخارج) 
عما يمكن ا حصول عليها من نفس الاستثمارات من حيث الحجم والدة والأمان 
D‏ داخل البلد). 

(2) دافع المضاربة Speculative .- motive‏ ويحدث ذلك بسبب توفع المضاربين 
لتغيرات ممكنة في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف مثلاًء حيث أن هؤلاء يشترون 
العقارات أو عملة بلد ماء إذا شعروا بأنها رخيصة ويبيعونها إذا اعتقدوا بأنها 
غالية. 

)3( دافم الخوف fear + motive‏ وعدم الاطمئنان» ویقصد به انتقال رأس JUI‏ قصير 
de SI‏ بسبب ا خوف من ا حروب أو من عدم الاستقرار السياسي أو من 
التضخم of‏ من المصادرة... حيث أن هذا الخوف ومن أي مصدر كان؛ قد يقود 
الواطنین أو الأجانب إلى البحث عن تحويل متلکاتھم الثابتة إلى موجودات سائلة 
وصرف هذه الموجودات وغيرها من مقبوضاتهم السائلة بالعملاث الأجنبية 
وتحويلها إلى الخارج» وتعتبر البنوك التجارية من أهم وسائل تصدير واستيراد 
راس ا لال قصير الأجل. 
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آما التحویلات ذات الطرف الواحسد. فانها تتضمن ابات والساعدات التى 
تقدمها الدول والزسسات بعضها إلى بعض» لإزالة آثار حروب ولتلافي انتشار الأوبئة 
وا جاعة وللمساهمة في القضاء على مثالب التخلف الاقتصادي والاجتساعي والثقاني 
والصحي... وكذلك تتضمن التعویضات التي تدفعها الدول الهزومة في اروب بعد 
اندحارها العسكري كما حدث GU‏ بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فان هذه الفقرة - في ميزان الدفوعات - تشمل تحويلات 
الهاجرین إلى الوطن الأم والعناصر ذات الارتباط السياسي أو الديني أو العنصري 
بالبلد «gall‏ مثل تحويلات المهاجرين اللبنانيين إلى لبنان والتي تعد عنصرا مهما في 
ميزان المدفوعات اللبناني. ١‏ 

وبالنسبة لحساب الذهب والائتمان قصير الأجل» فان انتقال الذهب يتضمن 
Jats‏ هذا العدن للأغراض النقدية والدفوعات الدولیة وليس للاستهلاك السلعي» 
وہترتب على هذا الانتقال تغطیة جزء أو كل الدين الناتج عن عجز ميزان المدفوعات 
أي أن حركة الذهب سواء أكانت بالإيجاب أو بالسلب فإنها تعتبر عامل موازنة تلجأ 
إليه الدولة شأنها شأن الائتمان قصبر الأجل والذي كان يظهر وحتى العام 1969 
كفقرة أخیرة من فقرات الوازنة الحتمية في ميزان الدفوعات الدولية للدول الأعضاء 
في (IMF)‏ ولكن اعتمدت في بداية السبعینات فقرة جديدة» يلجأ إليها بضرض تغطية 
العجز أو امتصاص الفائض» وهلہ الفقرة هي حقوق السحب الخاصة Special‏ 
Drawing Rights (SDR)‏ . 

وتعتبر هذه الحقوق (SDR)‏ صنفاً من صنوف الاحتياطي الدولي» الذي ٹل 
العملات الوطنية لعدة دول على آساس العدل 05,454 وقد تمت الموافقة 
إنشائه من قبل اعضاء صندوق النقد الدولی في العام 1969 وذلك لفترة ثلاث سنوات 
ابتداءٗ من العام 1970 وحتی العام ۰1972 ثم استمر الأخذ به ویعود السبب في إقرار 
هذا الاحتياطي إلى أن الصنفين الأساسيين الآخرین من الاحتياطي (الذهب 
والعملات الأجنبية) لم US‏ بالقدر الکانی LS‏ الحاجات التنامیة للبلدان التي تعاني 
من عجز في موازين مدفوعاتها. 
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فبواسطة حقوق السحب الخاصة يمكن للبلدان العنية ا حصول على مبالغ 
معادلة لتخصيصاتها من هذه ا حقوق من العملات القابلة للتحويل بغرض مويل 
عجز موازين مدفوعاتهاء وذلك OF‏ استخدام حقوق السحب الخاصة في التسويات 
الدولية بدلاً من العملات القابلة للتحويل یقوم من حيث الأساس على التزام الدول 
المشتركة في الصندوق الدولي بقبوما في النسويات. 

Je,‏ ذلك فان هذه الحقوق تؤدي وظيفة العملة القابلة للتحويل؛ ob‏ ما 
يستعمل من حقوق السحب الخاصة يطرح من حصة الدولة التي استعملتها ويضاف 
إلى حساب الدولة التي استلمت أو اشترت تلك الحقوق بعملتھاء وكان المتوقع أن 
يخلق في كل فترة قدر من حقوق السحب الخاصة وتوزع على الأعضاء بنسب 

وهكذا يعتبر الحساب الجاري وحساب رأس الال الطويل الأجل والتحويلات 
cols‏ الطرف الواحد» عناصر أساسية في ميزان المدفوعات الدولیة وذلك لأنها 
تتحرك لذاتهاء فتعتبر عوامل مستقلة في تحديد مستويات النشاط الاقتصادي في 
البلدان الساهمة في التبادل. 

Ul‏ حساب الذهب والائتمان قصير الأجل وحساب تخصيصات حقوق السحب 
ال خاصة (SDR)‏ فإنهما عنصران هامشيان في مہزان الدفوعات الدولية حيث آنهما 
.يعتمدان أصلاً على العناصر الأساسية ویتاثران بمستويات هذه العناصر أي أن 
الالتجاء إلى الذهب والائتمان قصير الأجل وحقوق السحب الخاصة (SDR)‏ هو في 
العتاد بغرض تلانی اختلالات الميزان gall‏ وحسب. 

وهكذا يكشف ميزان الدفوعات الدولية لأي بلد عن الحقائق الآنية: 

1. أن هناك تمپیزاً بین مقبوضات البلد ومدفوعاتهء أي بين التعاملات التي تخلق 
الطلب على العملة الوطنية (أو عرض عملات أجنبية) والتي نسجل كحقوق 
للبلد والتعاملات التي تخل على البلدء dius‏ يجلب ميزان الدفوعات حقوق 
البلد وديونه إلى التوازن الحسابي. 
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ومع هذا التوازن کنتیجة ضرورية فان تحدید دائنية البلد أو مديونيته يتم مسن 
خلال الحساب الجاري من جهة والبنود التعديلية کحرکات رژرس الأموال وحساب 
الذمپ والائتمان قصير الأجل وحساب حقوق السحب لخاصة. 

2. أن البزان التجاري الذي هو من الکونات الرئيسة لميزان الدفوعات يدد دور 
الصادرات والاستيرادات في واقع العلاقة بين مقبوضات البلد ومدفوعاته 
وبالتالي بخدم ميزان المدفوعات في تشخيص أهم خاصية هيكلية لاقتصاد سا إن 
كان تصدیریاً أو متنوعاً. 

3. تحديد التحويلات الصافية لدخول polis‏ الاتتاج (الداخلة والخارجة). ومن 
خلال هذا التحديد يمكن أن نتبین مدى الإيجابيسة أو السلبية في حرکتي الموارد 
البشرية ورؤوس الأموال عبر الحدود. 


البحث الثالث 


توازن ميزان الدفوعات الدولية واختلالاته 


اتضح سابقاً إن بنود ميزان المدفوعات الدولية المختلفة تحمل مكاسب 
والترامات تجعلان أي دولة إزاء غيرها من الدول دائنة أو مدينة» وهنا فان ما يتحقق 
من توازن حسابي بعد مساواة قيمية كآي ميزان آخر حيث لابد من تحقيقه شأنه في 
ذلك شأن أي عملية من عمليات القيد المزدوج. 

وعليه فإن ما تحمله الخلاصة النهائية لميزان المدفوعات من تعادل طرفي 
المقبوضاث الل ع و وھ II‏ 
لدولة ما مع الخارج. 

وبالتالی of‏ عدم التوازن أو اختلال ميزان الدفوعات قد يعد أمراً واقعاً بالسبة 
لكافة البلدان وني أي سئة كانت» خاصة بالنسبة لاقتصادات السوق الي تخضع غالبا 
لتقلبات متعددة (دورية وغير دورية) وفي كافة النشاطات الإنتاجية والتبادلية 
والاتتمانية وذلك بسبب انتفاء أو قلة Leal‏ التخطیط في العلاقات الاقتصادية الدولية 
وسيطرة القطاع الخاص وقيامه بتنفيذ معظم بنود میزان المدفوعات الدولية. 

Gy‏ ظل هذه الظروف فان أي تسوازن نتصوره للميزان الذکور يكون غالبا 
توازناً بجتاً يسود مجتمعاً ستاتيكباً يخلو من الادخار JD‏ الاستثمار) وبحصر نشاطه في 
التبادل التجاري على أساسن المقايضة وبالتالي يصبح هذا التوازن مثابة توازن بندول 
الساعة الذي لا يعمل» أما التوازن الديناميكي فهو شوازن يعمل في مجال متحرك 
بشكل مستمر وغیر رتيب» حيث هناك دائماً حركة باتجاه التوازن وهي في سبيل ذلك 
تخلق اختلالات ومحاولات تلافیها. 

ولذلك فان حركة ميزان المدفوعات في الاقتصادات الراهنة تتسم 
بالديناميكية نحو ما يعرف بالتوازن المتغيّر Variable Equilibrium‏ أو الدوازن 
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السقل Moving Equilibrium‏ تخیر ٹیم الساملات الاقتصادیة التي تتضمنها من 
وفت إلى آخر فیصعب التنبؤ عسارات تحوها وذلك على غرار قانون دبناميك الکسم 
الفيزيائي. 

وما يؤكد هذا الراي أن غالبية الاختلالات التي تحدث d‏ ميزان الدفوعات 
الدولية وخاصة الشديدة منها تکون مفاجتة ومتولدة عن مبادرات سريعة لضارب أو 
لشركة أو حکومة ما بالذات؛ ونذکر على سبیل JUM‏ ما آشرنا إليه سابقاً بان 
الأزمة الاسيوية التي بدات شرارتها في أغسطس من العام 1997 عندما سحب G.‏ 
pag Soros‏ مضارب مليساردير رصيده من بنك تجاري تایلندي فحدثت الأزمة 
وامندت بسرعة إلى كل من الفيليبين وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية ومن شم إلى 
بقية البلدان الأسيوية. 

وفضلاً عما سبق فإن تداخل التقلبات وبمختلف فتراتها مع coL dil‏ الدورية 
مجعل من الصعربة التكهن بالتغييرات التى يمكن أن تحدث في عناصر ميزان المدفوعاث 
الدولية خاصة وان هذا التداخل بشسوه إلى حد کسیر خصائص ال زسات وانتظام 
اتجاهاتها (امابطة والصاعدة) ويحمل معه بالتالي العديد من الاختلالات العرضية 
والزمنة والموسمية وا میکلیة والنقدية. 

وفیما بخص الفترات التی تحدث فيها الاخشلالات فإن هناك مشکلة سهولة 
تحول الحركات طويلة الدی لبعض | لکونات الرئيسة لميزان الدفوعات مشل شراء 
مستثمر آردني لسندات الخزينة العراقية مس سنوات فان هذه السندات تدخل 
كمدفوعات في ميزان المدفوعات الأردني وكمقبوضات في ميزان الدفوعات العراقي 
وهنا يمكن لهذا المستثمر أن بیع السندات المذكورة قبل أوان سدادها إلى مستثمرين 
عراقيين» وبالمقابل بالنسبة للبنود قصيرة الدی (أي دون اثني عشر شهرا) فإنها قد 
تتحدد تلقائيا لتصبح موجودات طويلة الدی. 

وهكذا تحدث الاخنلالات في موازين الافوعات ولكن هله الاختلالات 
تنفاوت (من حبث الزمن والنوع والحجم والاتجاه) في التائیر والانعكاس على 
الاقتصادات الوطنية فقد يلاحظ مثلاً أن حدوث الاتجاهات السالبة ومعدلات عالية 
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في عدة سنوات متتالية يؤدي إلى نتائج سلبية اشد على الاقتصادات العنية من 
الاختلالات الوجبت» وذلك oF‏ الاختلالات السالبة تعنی العجز في ميزان المدفوعات 
الدولية وينعكس هذا العجز على النشاط الاقتصادي بانتشار الركود ومعدلات اکبر 
بسبب مضاعف الإنفاق الأجني فینخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 
Per Capita Income‏ وتندهور مستويات معيشة السكان وتسود البطالة وهنا كلما 
تزايد حجم هذا العجز تعاظمت نتائجه النعکسة على الاقتصاد الوطني» وبالعكس 
فان الاختلالات الوجبة يعنى الفائض في ميزان الدفوعات. وأن هذا الفائض پنعکس 
بانتشار التضخم بمعدلات تراكمية حسب تأثير مضاعف الالفاق الخارجي فترتفع 
مستویات الأسعار وتکالیف العيشة. 

وإذا كانت الاختلالات المذكورة في اتجاه واحد ولعدة سنوات فانها ستترك 
نتائج أقوى على ميزان المدفوعات الدولية وبالتالي تنعكس آثارها بصورة أشد على 
النشاط الاقتصادي في البلد gall‏ وباللسبة لإمكانية اعتماد معدلات قياسية معينة ثابنة 
للعجز أو الفائض كمؤشر لاختلال حقيقي في العناصر الأساسية لميزان المدفوعات 
فان ذلك يصعب تعميمه» كما وأن العجز أو الفائض مهما كانت نسبته ضمن ميزان 
ما لاہد من تلافيه قبل أن يتراكم ويولد نتائج سلبية حادة على الاقتصاد الوطني. 

وفيما يخص تصنيف عناصر ميزان المدفوعات الدولية بین بنود مسيبة 
لاختلالات هذا الميزان وبنود معالجة شاه يختلف الباحثون في تحديد مقبوضات الوازنة 
Balancing Receipts‏ عند وجود عجز في العناصر الأساسية وني حديد مدفوعات 
الوازنة Balancing Payments‏ عند وجود فائض في هذه العناصر. 

وعلی 3l‏ حال فان هناك تأكيدا متزايدا على أن الاختلالات التي تحدث في 
موازين الحسابات الجارية هي التي تظهر وتحدد اخصلالات موازين المدفوعات» وان 
تعديل هذه الاختلالات يتم باختلالات معاكسة في موازين التحويلاث» أي أن وجود 
فائض (أو عجز) في ميزان الحساب الجاري مشلاً بقابله عجز أو فائض في ميزان 
التحويلات (حساب راس المال قصير الأجل والتحوبلات ذات الطرف الواحد 
وحساب الذهب وأخيرا حساب تخصيصات حقوق السحب الخاصة) ويطلق على 
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الوفورات الفائضة في حساب التحویلات لتغطية عجز الحساب الذکور مدفوعات 
الوازنة وتدعى الدفوعات الزائدة في حساب التحويلات لامتصاص فائض هذا 
الحساب بمقبوضات الوازنة علماً بان دخول راس الال بسبب ارتفاع سعر الفائدة مثلاً 
پساعد على استخدام هذا التدفق الداخل لرأس ا ال في تمويل الاستيرادات وبالتالي 
يعتبر بند e‏ في ميزان الحساب الجاري. 

ولکن في الحقيقة أن هذا المفهوم قد لا يلائم بسہب عدم توازن ميزان 
المدفوعات واقع الافتصادات النامية» التي هي حاجة ماسة ومستمرة إلى أموال 
الاستثمار طويل الأجل بغرض التنمية الاقتصادية السريعة» كما أنه قد لا يتفق مع 
ظروف الاقتصادات السوقية المتقدمة ومتطلبانها الاساسیة خاصة أثناء الحروب 
وبعدها مباشرة. 

هذا بالإضافة إلى أن المفهوم المعنی قد يتنافى مع الخصائص الرئيسة لحركة 
poke‏ ميزان المدفوعاث والتی بیناها سابقاً وتمكنا من خلاغا تحديد العناصر الأساسية 
في هذا الميزان والتي تشمل: الحساب ا ماري وحساب راس المال طوبل الأجل 
وحساب رأس الال قصير الأجل» والعناصر المامشية والتي تضم حساب الذهب 
والائتمان قصير الأجل وحساب تخصيصات حقوق السحب الخاصة (SDR)‏ 

وكما بنا سابقاً فان العناصر الأسامسية المذكورة تضم التعاملات الذاتية أو 
المستقلة Autonomous Transactions‏ أي التعاملات النی تجري دون تأثير الحسابات 
الخارجية ونقوم بغرض الربح أو تحقیق إشباع معيّن. آما العناصر الھامشیة الذکورة 
فإنها تعتبر ضمن التعاملات المتأثرة أو امحفزة Induced Transactions‏ بالتعاملات 
الستقلة الملائمة Accomodating Transactions Ub‏ ولذلك فان زپادة of)‏ نقصان) 
جانب القبوضات بالنسبة لجانب الدفوعات في التعاملات الستقلة يقابلها بالضرورة 
نقصان (أو زیادة) جانب القبوضات بالقارنة مع جانب الدفوعات في التصاملات 
المتأثرة» وهكذا فان البنك الركزي یقلل من آرصدته الا جنبية ویصدر الذهب بسبب 
الضخط على ميزان مدفوعاته لا بسبب قرار ذاتي. 

وهو ما يعني أن حجم التبادلات المتأثرة؛ یکون مقياساً للفائض أو العجزء وان 
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هذا الحجم هو حجم حركة الاحتباطي oY Reserve Movement‏ الاحتیاطات 
الدولية هي التي ملا الفجوة في ميزان الدفوعات ویکن C‏ بقیمتها الكلية قياس 
حجم الفائض أو العجز؛ وتشمل هذه الاحتیاطات الذهب للأغراض النقدية (في 
الخرينة والبنك المركزي وصندوق استقرار الصرف Exchange Stabilization Fund‏ 
وما يعرف بأرصيدة الاستقرار الر سمية Official Settlement Balances (OSB)‏ من 
العملات الأجنبية بالإضافة إلى الكمبيالات (الاعتماد المصرفية من قبل السلطات 
النقدیة أو البنوك التجارية الخاضعة للرقابة) والائتمان قصير الأجل الذي يمكن 
تحویله إلى آموال سائلة في أي وقت كان وباسعار مستقرة مثل سندات الخزينة ومن 
نم تخصيصات حقوق السحب الخاصة (SDR)‏ من صندوق النقد IMF) dsl‏ 
ومهما يكن من الأمر فان هناك عواصل عديدة تساهم في حدوث وتفاقم 
وانتشار الاختلالات في ميزان الدفوعات الدولية للبلدان الختلفة في العام؛ نذكر منها 
ما ياني: 
1. السياسات الاقتصادية للدولة: : والتي یکن c‏ ومن LADLE‏ مراجعة التساريخ 
الاقتصادي التمييز بين ثلاث حالات مختلفة 
أ. السیاسات ا حرة النفتحة على دول العالم 7 مارستها غالبية الدول الصناعية 
السوقية (الراسمالية التقدمة) معتمد: على أجهزة [نتاجية مرنة في الداخضل 
وموسسات [نتاجية وتبادلية واتمانية متقدمة وسیاسات ال حکومة الداعمة لكافة 
النشاطات التجارية والرأسمالية النتمية لصالح بلدانها. 
وهنا فان حرية تدفق pole‏ ميزان cole all‏ ني غياب خطط أو سیاسات 
رة للحد من تقلبات السوق وانعكاساتها الدولية قد أدت إلى تفافم حدة 
الا ey‏ وبالتالي امتداد تأثیراتها إلى ختلف البلدان الشاركة الرئيسة والتابعة؛ 
كما وأن تقلب أي بند في ميزان المدفوعات في ظل السياسات الاقتصادية العنية - 
وعند معدلات معينة قد يلعكس بمعدلات تراكمية أكبر في كافة البنود الأخرى 
لهذا الیزان. 
"m‏ السیاسات الخططة مركزياً وهي تخضع كافة التعاملات التي تجري بالنقد 


== و و2 ھ = 


الأجني أو تنعكس على آرصدته لخطط مركزية إلزامية» وهذا ما اتبعشه دول 
أوروبا الشرقية والصین وفیتنام في ظل انظمة شمولية للتخطيط ا مرکزي؛ وقد 
حملت هذه التجربة قیودا كبيرة لمنع امتداد الأزمات أو التقلبات الرأسمالية إليها 
غير أن الدول العنية mi‏ عانت من نقص شدید في الصرف الأجني ها أدى 
إلى شیوع الأسواق السوداء ضير القانونية التي كانت تتجاوز فيها أسعار 
العملات الصعبة مقابل السعر الرسمي للعملة الوطنية بأكثر من اربع مرات 
أحياناً وذلك بسبب تحديد السعر الأخضير باعلی من قيمته الحقيقية 
Overestimated Value‏ هذا فضلاً عن التضخم الکبسوت السذي ساد 
لافتصادات المعنية ولعدة عقود وما gal‏ إليه ذلك من تبذير جانب هام من 
لأرصدة المتاحة للتنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي» كما وأن قیود 
لاستيرادات قد انعکست بشکل قاس على العرض الاستهلاكي وما تولد عنه 
من کره کل ما هو علي .Demophobia‏ 

ت. السپاسیات اطذرة أو المتحفظة والی تمارسها ومنل بداية الشمانینات الولایات 
المتحدة وما العكس عن هذه السياسات من ردود أفعال وتوجهات مضادة 
ولفترات معيئة من جانب الدول الصناعية الأآخریء وهذا ما نلاحظه من أزمات 
الطاقة والحمائية الجديدة وتجارة السیارات مع اليابان وتجارة النسوجات والموز مع 
آوروبا وآخیرا الحدید والصلب مع دول آسيوية وأوروبية ولا شك بأن لتأثشيرات 
فرص العمل الحلية ورجية الشركات الأمريكية 39 هاماً في السياسات المعنية. 

و Sus‏ عن ذلك فان الوطنية الاقتصادية Economic Nationalism‏ في ختلف 
بلدان العالم وخاصة الثامية تدقع إلى تزاید الاعتماد على cot‏ وهو سا i‏ 
بالضرورة بني سياسات الحمایة والدعم وحتی الإغراق ما ينعكس | Ge‏ أو سلبا 
على الحسابات الخارجية للبلدان العنية بمزيد من الاختلالات. 
2. ابلهاز الانتاجي ومستوی مرونته لتغبيرات الأسواق ا حلیة والدولية - وهذا ما 
يرتبط أصلاً بالعلاقات الميكيلية للاقتصاد المعنى» حبث يمكن التمپیز بين علاقات 
متوازنة ومندجة على اور داخلية مستقلة بشكل رئيس وعلاقات مشوهة 
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ومشتتة فيما بين مواقع قطاعية ومكانية غير منظمة ففي الحالة الأولى تكون كافة 
التدفقات لعناصر الانتاج والسلع والخدمات والدخول والمعلومات إنسيابية تدم 
هدف تعظيم كفاءة أداء العناصر العنية والوحدات الإنتاجية والأسواق cala‏ 
بينما في ال حالة الثانية تختل العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية وتتعثر 
تنمية أحد القطاعات أو الأقاليم بسبب تخلف وعدم استجابة قطاعات أو أقاليم 
أخرى. 
وهکذا في حالة الاقتصادات المتقدمة ضمن الظروف الاعتیادیة تتوافق 
حركات الوارد الاقتصادية والنتجات المختلفة مع cuts‏ الدخول والأسواق المحلية 
والخارجية وبالتالي تتعادل حسابات السلع والخدمات ورؤوس الأموال الاستشمارية 
مع حسابات التحویلات الخارجية عند أقصى عائد اجتماعي طويل الأجل وأكثره 
استقراراً وذلك لان أي عجز في فترة سا يقابله طلب أكبر في أسواق التجات 
واستجابة أكثر للجهاز الإنتاجي في فترة أخرى. 
غير أن في حالة الاقتصادات النامية يتراكم العجز يسبب عدم قدرة الجهاز 
الانتاجي حلي على توفير الفوائض الانتاجية التنافسية إلى الأسواق الخارجية للإيفاء 
مخدمات الديون المستحقة هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة مستلزمات الانتاج من 
السلع الوسيطة المستوردة غالباً يعمل على تقليل القيمة المضافة فتستمر هذه القيسة 
منخفضة وغين قادرة على تحقیق التراكم الرأسمالي لمواجهة متطلبات التنمية من 
جالب ولتسديد الالتزامات الالیة الخارجية حسب شروطها. 
وني ظل التقلبات الدورية تؤكد الدراسات المختلفة علی أن COMET‏ 
الصاعدة تتفوق على الاتجاهات المابطة في قيم معاملات الدول الصناعية المتقدمة 
وذلك بسبب اهتمام هذه الدول بتسويق منتجاتها التمويلية وبرفع كفاءة 
استثماراتها الخارجية وهنا فان مرونات الطلب على النتجات التحويلية بشکل 
عام وإدارة الاستثمارات الراسمالية من قبل الشركات التعسددة الجنسية تكفلان 
التفوق المذكور. 
وني المقابل تخضع العاملات الاقتصادية للہلدان النامية لتقلبات منعكسة بسبب 


کے رور عد eS‏ 


لتبعية الاقتصادية هذه البلدان والتولدة اساساً عن التخصص في |نتاج وتصدیر مادة 
أولية واحدة أو عدد حدود من الواد الأولية ضعف تصبح عوائد هذا التصدير ا متغیر 
لمستقل الأكثر أهمية لتحديد إيرادات الدولة من العملات الأجنبية واستثمارات البلد 
ومن ثم تشغيل القوى العاملة وطلب السوق ا حلي وكذلك متوسط نصيب الفرد مسن 
لدخل القومي. 

وقد oa‏ أن التقلبات الدورية تنعكس على قيم صادرات المواد الأولية ولابلدان 
لنامية بشكل اشد في الاتجاهات Ub)‏ مقارنة بالاتجاهات الصاعدة وما زاد من 
سلبية هذه التقلبات عدم مرونة الطلب على الواد الأولية وضعف التراكم الرأسمالي 
في البلدان النامية» وهذا مع ارتفاع نسبة مساهمة الصادرات الأوليية في بنود موازين 
مدفوعات البلدان المعنية وعدم تنويع هذه البنود بشكل اقتصادي فإن الاختلالات 
الي تحدث في هذه الموازين تتفاقم ات 

ومن ناحية أخرى فان التمركز ا جغرانی حرکات الوارد الاقتصادية والسلع ٠‏ 
وا خدمات والدخول مع دول معینة بالذات والتي هي UU‏ الصناعية السوقیة التقدمة 
فان موازين الدفوعات الدولية للبلدان النامية العنبة تكون اکثر خضوعاً لا فقط 
للتقلبات الدورية التي تصيب الدول الذکورة بل ولسباسات ومؤسسات هذه الدول 
بصورة عامة. 

ونتبيّن من all‏ العجز أو الفائض في موازین مدفوعات البلدان الختلفة» أن 
هذه النتانج تختلف من حيث إیجابیاتھا او سلبياتها مسن اقتصادات صناعية غنية إلى 
اقتصادات نامية فقرة وذلك بسبب التباین الكبير بين أجهزة إنتاجية مرنة oL‏ 
التحولات التى تحدث في العلافات الخارجية واجهزة إنتاجية جامدة لا تستجیب 
بإیجابیة وفاعلية هذه التجولات. 

ففي الاقتصادات الصناعية غير المتقدمة عندما بحدث العجز في ميزان احساب 
الجاري يتدفق JUN Gly‏ طویل الأجل إلى بلدان اخری ليستثمر في هذه البلدان ويحقق 
هناك عوائد مالية متنوعة يتم تحويلها إلى البلد الأم» وبالتالي ينقلب العجز في احساب 
الجاري إلى فائض أي إلى خير للاقتصاد Gall‏ 


بینما في الاقتصادات النامية الفقيرة» تودي ضخوط العجز في ميزان الحساب 
الجاري إلى مزيد من الديون قصبرة الدی وتحویل الذهب وحقوق السحب الخاصة 
(SDR)‏ بهدف تغطية العجز gall‏ فيزداد بالتالی تراکم العجز في ميزان المدفوعات. 
ویلاحظ في متابعة دیون البلدان النامية إن قيمة هذه الدیسون قد بلغت حالياً 
ترلیونین ونصف ترلیون دولار آمريكي تقريباً. 
وهذا ما خلق مناخاً تجارياً Whey‏ سيئاً بنعکس عل موازین مدفوعات البلدان 
المعنية بمزيد من الاختلالات وتعد دول مجموعة Heavily Indebted Poor (HIPC)‏ 
Countries‏ من أكثر الدول 20[ بالدیون التراکمة وذلك رغم جهود هذه ا جموعة 
وتحقيقها لبعض الانجازات في إعادة الجدولة والاعفاء‌ات وتقلیل تكاليف الخدمات. 
3. تقلبات اسعار الصرف: وهی تتعلق بقيمة العملة الوطنية تجاه عملات البلدان 
المشاركة في التبادلات الاقتصاديةء وخاصة العملات القابلة للتداول الدولي Jue‏ 
الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والیورو الأوروبي والين الياباني. وهنا فان 
أي تغيير ناتج عن آلية السوق أو عن قرار حكومي في سعر الصرف ينعكس LAT‏ 
من خلال قيم العاملات الختلفة ضمن ميزان الدفوعات حیث أن أسعار 
الصادرات وأسعار الاستيرادات تتغيران حسب تغيير سعر صرف العملة الوطنية 
التي oud‏ بموجبها قيم عناصر اليزان المذكور» كما وينعكس في فترة لاحقة على 
كميات الصادرات والاستيرادات وعلى تدفق رؤوس الأموال فمثلاً عند تخفيض 
سعر صرف العملة الوطنية Devaluation‏ لبلد ما یسزداد الطلب rot‏ على 
صادرات هذا البلد ويقل الطلب ا حلي على استیراداته ومکذا فان هذا 
التخفیض يعمل y Gl‏ وخلال تائیر السعر على تقلیل قيمة الحساب الجاري الصاني 
وينعكس فیما بعد وخلال تأثير الحجم بارتفاع قيمة ساب حاري الصافي» 
وهكذا تحدث اختلالات متتابعة في ميزان الدفوعات. 
وعليه فان تعدیل سعر الصرف بأقل أو باکثر من قيمته أي عند مستوی آدنی 
أو أعلى من مستویات الأسعار ا حلیة السائدة في علافتها بالأسعار في خارج يؤدي 
إلى ظهور الفائض sf)‏ العجز) في ميزان الدفوعات» مثل تعدیل الجنيه الاسترلینی في 


العام 1925 بعد العودة إلى نظام الذهب - بقيمة اعلی من مستوی الأسعار ا حلیة في 
علاقتها بالأسعار de Uhl‏ فازدادت استيرادات بريطانيا وانخفضت صادراتها ما 
اضطرت معه ا حکومة البریطائیة إلى الخروج عن نظام الذهب في العام 1931. 

وحدث بالعكس في GUT‏ الاتحادية في العام 1948 عندما حدد سعر صرف 
المارك الألاني بأقل من مستوى الأسعار ا حلیة في علاقته بمستوى الأسعار الأجنبية 
وأدنى من إمكانات GUT‏ الإئتاجيةء فحدث فائض في ميزان الدفوعات الألماني استمر 
في تراكمه عشر سنوات أو اکثر إلى أن اضطرت ألانيا في نهاية الأمر إلى رفع القيمة 
الخارجیة للسارك في العام 1961 محوالي (5/) وبعد أن قامت آلانیا في متتصف 
اللمانینات برفع سعر المارك فان هذا القرار قد أدى إلى خسارة شركة (VW)‏ 
للسيارات لوحدها ب )350( مليون دولار كما وهبطت مساهمة الأسواق الأمريكية 
كمنافذ تصديرية هذه الشركة من حوالي (70/) إلى حوالي (25/) وذلك بسبب ارتفاع 
قيمة السيارة الواحدة المصدرة بعد تغيير سعر صرف الارك. 

4 الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تنعكس ted‏ أو سلباً على 
التعاملات الاقتصادية الواردة في ميزان الدفوعات الدولية فمثلاً في فترات 
الحروب والصراعات العسكرية والسياسية في البلدان النامية يوجه جزء كبير مسن 
موارد البلد الاقتصادية الطبيعية والبشرية والمالية والإنتاجية لصالح النشاطات 
غير الدنية ما ينعكس بهبوط الإنتساج والتصدیر وتزايد الاستيرادات والديون 
الخارجیة وتقلص الاستثمارات WEI‏ وصروب القوى العاملة الماهرة ورؤوس 
الأموال الاستثمارية وكل ذلك ينعكس عادة بعجز ميزان المدفوعات الدولية غير 
أن الأمر يختلف في البلدان الضناعیة المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة التي تعتمد 
على احتياطاتها الموردية وغزنانها السلعية وعملانها القوية فتكون فترات 
ا حروب فترات رخاء وموازين ملائمة للمدفوعات الدولية. 
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البحث الرابع 


الفکر الاقتصادي ونوازن ميزان الدفومات الدولية 


اختلف الفکر الاقتصادي خلال تطورہ نی نحديد أسس تعديل الاختلالات التي 
تحدث في ميزان المدفوعات الدولیة ويمكن Jue]‏ ذلك في آراء الدرستین الکلاسيكية 
والكيئزية بالإضافة إلى المدرسة التخطيطية. 
النظرية الكلاسيكية وتوازن ميزان المدفوعات 

تهتم هذه النظرية بصيغة أساسية ہتحلیل توازن الیزان التجاري دون غيره من 
حسابات ميزات المدفوعات وعليه يعتبر هذا الاسهام الفكري Last‏ منذ البداية. 

وتعتمد النظرية الكلاسيكية على نظرية النفقات النسبية في التجارة الخارجية 
ونظرية كمية النقود. وذلك حيث تفر هذه النظرية من ناحيسة حركات السلع بين 
البلدان المختلفة على أساس الفروقات النسبية في أسعارهاء وتربط من ناحية اخری 
قيمة العملة الوطنية بكمية عرضها. 

وهنا فان تغيير مستویات الأسعار في بلد ماء پستتبعه بالضرورة تغییر حجم السلع 
oa‏ واتجاههاء وبالتالي يحدث اختلال في ميزان الدفوعات بالسلب أو بالایجاب وان 
هذا الاختلال لا يستمر طويلاً Ely‏ یزول في العتاد وبصورة تلقائية دون أدنى تدخل 
حكومي» حیث أن زيادة قيمة الاستيرادات على قيمة الصادرات ولاي سبب كان مثلاً 
تنطوي بطبيعة ا حال على وجود عجز في الميزان التجاري» وني ظل نظام الذهب لابد سن 
تغطية هذا العجز بالذهب» وهو ما يعني خروج النقود الذهبية من البلد المعني بمبلغ هذا 
العجزء ويؤدي ذلك حتماً إلى قلة عرض هله النقود وبالتالي إلى الخفاض الأسعار احلسةه 
ويكون هذا الا نخفاض مغرياً للمستوردين الأجانب فیزداد طلبهم على المنتجات البق 


' وأن مؤدى ذلك بالطبع زيادة الصادرات بالنسبة إلى الاستيرادات أي بمعنى آخر دخول 


نقود جديدة ا يعادل العجز السابق فيحدث التوازن في ميزان الدفوعات. 
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ومکذا تنحصر BA‏ نی إعادة التوازن في النظريسة الكلاسيكية في العلاقات 
السعرية» أي فیما بين مستويات الأسعار ا حلیة والأسعار الأجنبية للسلع التبادلة 
وذلك بالاعتماد على دور كمية النقود في الداخل والحخارج وعلى تبعية هذه الكمية 
النقدیة (من حیث الزيادة أو النقصان) لكمية الذهب الصادرة أو الراردة نتيجة لما 
تفترضه هذه النظرية من أن زيادة أو نقصان كمية النقود تودي إلى زيادة أو نقصان 
الطلب الكلي على السام واشدمات oly‏ زيادة أو نقصان هذا الطلب توثر في 
مستویات الا سعار واللفقات دون مستویات التشغيل والدخل القومي. 

وفي نفس الوقت تفترض هذه النظرية أن كمية النقود المتغيرة (بسبب تغبیر 
احسابات الخارجیة) في ظل نظام الذهب هي كمية الذهب النقدي التي تدخل هذه 
coul‏ فحسب. 

ولکن الواقع لم یکن نظام الذهب جامدا» كما تصورہ الكلاسيك» أي d‏ أن 
تعتمد كمية النقود على كمية الذهب تامأ فعند دخول الذهسب | إلى القطر المعني JD‏ 
خروجه من هذا القطر) كان على البنك المركزي أن يزيد (أو (Sh‏ من عرض النقود 
بإضعاف كمية الذهب الداخلة (أو الخارجة) وذلك لانه كان عليه أن يشتري (أو 
يبيع) بجانب الذهب كمية من السندات الوطنية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن نظام الذهب الذي اعتمدته النظرية الكلاسيكية لم 
يضمن في الواقع وخلال جبيع الفترات التي طبق فيها تحقيق التوازن النشود في ميزان 
الدفوعات. وإنما کان Sule‏ من Seal ye‏ تحديد حجم المعاملات الاقتصادية» على 
الرغم ما ساهم فيه من تقليل حجم الاختلال. 

كما ولاشك. أن الاتكال على دور النقود ونتائجها التلقائية في تعديل ميزان 
المدفوعات» جعل هذه النظرية تهمل إلى حد كبير الآثار الاقتصادية الفعلية 
لاختلالات ميزان المدفوعات في الداخل وخاصة في التشغيل والدخل القومي» حيث 
أنها حصرت هذه الآثار في الأسعار والنفقات. 

وبالتالي استمرت هذه النظرية تسقط في اعتبارها تأثير الانعکاسات الاقتصادية 
ا حلیة d‏ إعادة التوازن؛ إلى أن ظهرت النظرية الكنزية. 


النظرية الكينزية وتوازن ميزان الدفوعات 

رفضت النظرية الكينزية الدور الذي تلعبه كمبة النقود في النظرية الكلاسيكية 
بل واکدت على دور الزثرات غير النقود والأسعار وخاصة التشفیل والدخل القومي 
في إعادة التوازن. 

وحسب هذه النظرية عند حدوث عجز في ميزان المدفوعات الخاص بالبلد (A)‏ 
St‏ فان هذا العجز يمرل بالذهب وا سابات قصيرة الأجل وسهما كانت وسيلة 
التمويل هذه وبالتالي نزداد حصيلة الصادرات الصافية في البلد (B)‏ الذي يستورد منه 
البلد (A)‏ وتنتشر آثار هذه الزيادة بكميات متراكمة في التشغيل والدخل القومي 
خلال مضاعفات کل من التجارة الخارجية والاستثمار والتشغيل ومهما كانت الآثار 
التى تعقبها الإجراءات التعقيمية للبنك المركزي فان الصناعات التصديرية بالضرورة 
تتاثر بهذه الزيادة وهو ما يفضي إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة من القطر (D.‏ 
بجانب نمو نقطة التوازن (ولو بصورة جزئیة). ۱ 

وبالعکس OB‏ وجود الفائض في ميزان الدفوعات في القطر (D.‏ يؤدي (خلال 
الضاعفات الذکور:) إلى تغييرات متراكمة في الدخل القرمي والتشفیل» ومع Lal‏ 
عاملي التسرب الرئيسيين: الیل احدي للاستیراد والیل الحدي للادخا نجد أن جزءا 
من هذا الفائض يعود إلى القطر CO)‏ (خلال زيادة الطلب على السلع الستوردة) إلى 
أن يتجه ميزان الدفوعات نحو نقطة التوازن فيحدث ذلك ولو بصورة جزئية. 

وهكذا فان هذه النظرية تعتمد على التاثیرات التي تباشسرها اختلالات ميزان 
cole gull‏ على مستويات التشغیل والدخل القوميء فإذا لم تحدث هذه التأثيرات أي 
إذا كانت التغييرات في ميزان الدفوعات ناتجة عن تحويلات رأسمالية بغرض المضاربة 
tte‏ بحیث لا يتأثر تيار الدخل بها بشكل ملموس: فان عملية التعديل لن يكون شا 
وجود. 

ومع التقاء النظريتين الكنزية والكلاسيكية في وجود نوع من الديناميكية في 
الاتجاه التوازني في ميزان الدفوعات. فان نوع عملية التعديل نفسها يختلف بينهماء 
ففي النظرية الکٹزیة هناك بديلان في ميزان المدفوعات وهما: إما استقرار مستوی 
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التشغيل والدخل القومي وإما التوازن Usa‏ بينما في النظرية الكلاسيكية» هناك 
بدیلان آخران وهما: إما استقرار مستوى الأسعار ا حلیة وإما التوازن الدولی. 
ولكن الواقع أن عملية التعدیل التلقائية (آو شبه التلقائية) سواء كانت عن 

طريق الأسعار والأجور في ظل نظام الذهب أو عن طريق التشغیل والدخسل القومي 
في ظل نظرية الضاعف. لم ببق منها إلا صورة باهتة لا تجد في الواقع شيئاً يُذكر حيث 
ركزت الدول على التوازن الداخلي وتركت إلى حد الإهمال التوازن الخارجي» 
وذلك اعتماد) على القیود المصطنعة في التجارة ا خارجیة والنقد الأجني واتكالاً على 
موارد الاحتياطي الدولي وخاصة الذهب والائتمان القصير الأجل وتخصيصات 
حقوق السحب الخاصة؛ وقد تولد عن هذا الاتجاه» انهيار النظام الذي اعتمدنه اتفاقية 
à Bretton- Woods‏ العام 1944 وذلك في العام 3 بسبب التدفقات التضخمية 
المتزايدة للسهيلات الائتمانیة قصيرة الآجال والتي رافقت انهيار الأسس التي قام 
عليها النظام السابق والٹی كانت منها: 

1. ثبات سعر الذهب مع إدخال السوق الثنائية (أو المزدوجة) في شهر آذار من 

العام 1968. 
2. قابلية تحويل العملات الأجنبية إلى الذهب عندما تم إيقاف قابلية الدولار 
الأمريكي للتحويل إلى الذهب في شهر أغسطس من العام 1971. 
3. إنهاء نظام صندوق النقد الدولي (IMP)‏ لأسعار الصرف الثابتة في العام 1973. 
لقد بلغت التدفقات التضخمية -في ظل الالتزام الشديد بنظام أسعار الصرف 

الثابتة العتمد على الدولار الأمريكي- حدا قرّضت السياسات الموضوعة لمقاومة 
التضخم في بعض البلدان (مثل الانيا الاتحادیة وسویسرا) والتي كانت تعتبر جزر 
الاستقرار في العالم الرأسمالي» ففي المانيا كان للتدفقات الوافدة خلال السنوات 
الثلاث من ربيع العام 1971 وحتى ربیع العام 1973 آثر بالغ في القاعدة النقديةء 
حیث أن عبئاها كان يتجاوز مجموع الزيادة في عرض النقد الداخلي؛ da‏ وسویسرا 
كان تدفق بضعة مليارات من الدولارات الأمريكية إليها في صيف العام 1971 كافياً 
لشل السياسية النقدية طوال عامين تقريباً. 
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ونعرض Led‏ يأتي بعض الاجراءات القترحة لإزالة العجز في ميزان 
المدفوعات» وذلك بغض النظر عن طبيعتها التفليدية أو الحديثة: 

1. إذا کان العجز (AU‏ عن هبوط حصيلة الصادرات -وخاصة في الاقتصادات 
النامية التي ترتفع فیها نسبة هذه ا حصیلة إلى مجموع مقبوضانها- لابد من التأكيد 
على تشجيع تجارة التصدیر وعختلف الطرق منها: 

أ- تخفيض اسعار السلع الصدرة - التي تتمتع برونة في الطلب علیها بالدسبة 
لتغييرات آسعارها في الأسواق ا حارجیة - وذلك خلال تقلیل تکالیف ها 
بالضخط على العوائد الخاصة بعوامل إنتاجها- مع dal‏ ضغوط نقابات العمال 
ومقاومتها لتقلیل الا جور في الاعتبار. 

ب- إعفاء أو تقلیل رسوم التصدیر ومنح منتجي السلع الصدرة إعانات (عند 
تخفیض آسعار منتجانهم). 
ويفضل ذلك في حالة الصادرات الثانوية (للاقتصادات النامية) کالصادرات 

غير النفطية للعراق. 
BL,‏ كانت زيادة الصادرات غير كافية لإزالة العجزء لابد من الالتجاء إلى 
الضغط على الاستیرادات عن طريق زيادة الرسوم الجمركية. 

2. الالتجاء إلى تقلیص Contraction‏ حجم العملة الوطنية المتداولة (في الدال) 
بغرض تقليل الطلب على السلع والخدمات (المستوردة) فيما إذا كانت علاقة 
الطلب إلى الدخل بالنسبة هذه السلع والخدمات مرنة وهو ما يؤدي إلى تخفيض 
المستوى العام للأسعار ا حلیةء وبالتالي إلى تقلیل الاستيرادات وزيادة الصادرات» 
حيث یثبط ذلك اندفاع الموردين إلى استيراد المنتجات الأجنبية ويشجع (في نفس 
الوقت) المصدرين الأجانب على زيادة طلبهم من النتجات المحلية. 

ولكن الواقع إذا كان في القدور ضمان جاح السياسة النقدية - وخاصة 
فيما يتعلق بكمية النقود المتداولة - في البلدان التقدمة» فان مآشا في البلدان 
النامية غالباً الفشل وذلك لأن ال جزء الأكبر من الطلب على المواد الآولية المصدرة 
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من قبل هؤلاء البلدان» يعتمد على الخارج وهو ما لا تصل إليه السياسة النقدية, 
وأن القطاع العيشي لا يزال يغطي قسماً مسن الاقتصادات الناميةء oly‏ أدوات 
سياسة البنك المركزي (تغيير سعر الخصم ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبدوك 
التجارية وعملیات السوق المفتوحة)» غير JUS‏ في معالحة الانكماش أو التضخسم 
في هذه الاقتصادات. 

3. تخحفیض سعر صرف العملة الوطنية ‘Devaluation‏ وأن نجاح هذا الإجراء يعتمد 
على رد فعل الأجانب ومرونة الطلب الخارجي علسی المنتجات الحلية وكذلك 
على مدى كفاءة ومرونة ا مھاز الإنتاسي ا حلي تجاه تغييرات الطلب خارجي. 

4. نوجيه التجار نحو تحديد تحويلاتهم من مقبوضات التصدير (بغرض تمويل 
الاستيرادات) في حدود هذه القبوضات أي بعبارة أخرى يتم تحديد 
الاستبرادات مقدار الصادرات المتحققة. 

ولا شك بان هذا الاجراء اکثر توافقاً مع انظمة التخطيط الرکزي والرقابة 
الشدیدة على عملیات التحويل» ولکن مهما قل OUS‏ هذه الأنظمة وهي في طریفها 
إلى التحول نمو انظمة السوق التنافسیة والاندماج في الاقتصاه الصالي فان مسالة 
التوجپه والارشاد في هذا ا جال تبقى هامة. 
الدرسة التخطيطية وتوازن ميزان الدفوعات 

اعتمدت اقتصادات التخطیط الركزي الشامل ولعدة عقود خطة النقد الأجني 
بدلاً من ترك قیم العاملات الاقتصادية الدولية لآليات السوق وحرکات الا سعار 
وذلك باعتبار أن التخطیط العلمي یکفل مسبقاً تطابق القیم التخمينية المتوقعة مع 
القیم ا حقیقیة التولدة عن الشروعات الخططة. وبالتالي فان قیم العاملات الخارجية 
شأنها شأن قيم المعاملات الداخلية تخضع لتنبؤات مؤكدة» فتضمن خطة النقد 
الأجني تعادل مقبوضات الدولة من النقد الأجني مع مدفوعاتها من هذا النقد. 

وهنا - حسب الدرسة التخطيطية - لا تبرز صعوبة فیما إذا تعادل جانباً الخطة أو 
إذا زادت القيمة الكلية لكافة بنود الاپرادات على القيمة الكلية BIST‏ نود النفقات وذلك 
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لتحقق النتائج الخططة في ا حالة الأولى (أي تنفيذ ا خطة بصورة کاملة) ولحدوث فائض 

في النقد الأجني في الحالة الثانية» حيث يفترض في هذه ا حالۂ الأخيرة توجيه الفائض 

المتحقق توجيهاً اقتصادياً سلیماً دون إعطاء نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني. 

ومن الإجراءات call‏ يمكن الالتجاء إليها في هذا السبيل» أي من أجل اسثيعاب 

الفائقض هي: 

1. إنفاق البالغ الي تحصل علیها الدولة كفائض في ميزان النقد الأجني على السلع 
والخدمات الاضافية التي تحتاجھا مشروعات التلمية المخططة. أو 

2. تقديم البالغ الفائضة من النقد الأجني إلى بعض الدول الأخرى في شكل 
قروض.أو 

3. إضافة البالغ العنية إلى الاحتياطي العام للدولة في شكل الذهب عادة. 

وتؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة النفقات diu y‏ إلى إعادة توازن الميزان. ‏ _ 
أما في حالة العجز فإن الصعوبة تبرز بشكل واضح حيث أن نتائج ذلك قد 
تنعكس على حجم الاستثمارات ومستوى الاستهلاك العام ومن ثم على الخطة 
ككل» وني نفس الوفت تعتبر إجراءات التعديل أي إعادة التوازن أصعب في حالة 
العجز مٹھا في حالة الغائض. 
ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإزالة عجز ميزان المدفوعات هما ما يأتي: 

1. تخفيض النفقات العامة عن طريق تقلیل الاستیرادات من بعض السلع؛ وقد يؤثر 
هذا الإجراء في تنفیذ المشروعات الاقتصادية التي سبق وأن تم طلبها للحاجة إليها 
وذلك إذا تعلقت هذه الحاجة بالسلع الإنتاجية أو قد يخل بالتوازن المخطط بين 
دخول السكان ونفقاتهم النقدیة عندما يتعلق الموضوع بالسلع الاستهلاكية. 

2. زيادة حجم الإيرادات عن طریق 5 ist‏ الصادرات من بعض السلع» وهوماقد 
يزيد من آعباء الشروعات النتجة فا» أو قد يزيد من صعوبة نحقيق الشوازن» أو 
قد يزيد من صعوبة تحقیق التوازن إذا كانت هذه الشروعات محاجة إلى سلع 
ومواد أولية مستوردة. 
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3 الاقتراض من الدول الا خری» وهذا ما fag‏ الدولة مديونة بقيمة القسروض إلى 
الخارج. وبالتالي فان هذا الإجراء يستتبع سداد الديون المستحقة مع فوائدها 
بالسلع والخدمات ا حلیة أو بالذهب أو العسلات الحرة التي تشكل جزءا من 
احتباطي الدولة. 

4 السحب من الاحتباطي العام للدولت وهو ما يؤدي إلى (ضعاف ضمانات الدولة 
ضد التقلبات التي قد تحدث في الأسواق الراسمالية وضد التطورات غير التوقعة 
في الخارجء do‏ التقليل من إمكانية الاقتصاد الوطنی على مواجهة عجز جديد في 
ميزان الدفوعات مستقبلاً. 

ومهما كانت النتائج المترتبة على هذه الإجراءات فان من شأنها حقیق النسوازن 
المنشود في مپزان الدفوعات. أي تنفيذ خطة النقد الأجني التوازنة وحسب الترئیب 

والتوفیت ا حدودین۔ ۱ 

وعلى ما سبق ظهرت نقاط تباین عديدة بين خطة النقد الأجني الأخيرة في فطل" 
أنظمة التخطيط المركزي الإشتراكية السابقة وموازين الدفوعصات الدولية المعتمدة في 

ظل أنظمة الاقتصادات السوق do‏ البلدان النامیق ويمكن هنا أن نذكر النقاط Ls‏ 

على سبيل الفارنة: 

1. أن ميزان المدفوعات في البلدان الرأسمالية والنامية لا يقوم على أساس التخطيط 
وأن أي تحديد مسبق لبنوده ومحتوياته لا يكون مُلزما وخاصة oly‏ تنفيذه يرتبط 
بصفة رئيسة بآلية السوق وبنشاط القطاع الخاصء UT‏ خطة النقد الأجنبي فإنها 
ملزمة للأجهزة المسؤولة.في الدولة » وتوجه وتراقب مركزياً من قبل أعلى 
السلطات السياسية والإقتصادية. 

2 ]0 ميزان الدفوعات في إقتصادات السوق يعتبر قناة لنفل النقلبات e‏ أما خطة 
النقد الأجني فإنها تعتبر صمّام أمان لتحصين الإقتصادات المخططة من التقلبات 
doe JU‏ 

3 إن ميزان الدفوعات الدولية غير الخطط مجتوي على كافة العاملات الإقتصادية 
للبلدان الرأسمالية والنامية کا فيه المعاملات التي تدم على أساس المقايضة 
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وكذلك المبات والقروض والتعويضات العينية» ولكن هذا البزان d‏ نفس 

الوقت يسقط في اعتباره تفاصيل السلع والمواد الأولية والخدمات التي تدخل في 

التبادل وذلك کمؤشر پؤخذ یه لا جدث من تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطتي. 

Ul‏ خطة النقد الأجني فانها ترکز على العاملات التي تدم بالعملات الأجنبية 
ولا تتضمن تلك التى تتخذ صور القايضة والعروض ا خارجیة والتعویضات وامبات 
العينية» وفیما بخص معاملات دول آوریا الشرقیة فيما بينها أي ضمن دول هذه الكتلة 
فإنها كانت نمثل القبوضات والدفوعات النقديتين اللتين تتمان عادة بالروبل القابل 
للتحويل » غير أن المعاملات التي كانت تجري مع الدول الأخرى خارج الكتلة 
الاشتراكية فإنها كانت تنحصر فيما یٹم بالعملات الأجلبية. 

كما وآن الخطة المذكورة لم تكن lid‏ العملیات التي كانت تتم فيما بین المیشات 
الوطنيةء حتى لو تعلقت هذه العمليات بالعالم الخارجي. 
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ا مبيحث الخامس 


ميزان المدفوعات الدولية ومضاعف الإنفاق الأجنبي 


يؤدي ارتفاع كل من نصيب الصادرات الصافية GEM)‏ توليد الدخل 
القومي ونسبة رؤوس الأموال الأجنبية إلى مجموعة رؤوس الأموال العاملة في البلدان 
النامية إلى أن يكون الإنفاق الأجنى الصافي المتولد عن المعاملات الإقتصادية الدولية 
هذه البلدان (ضمن حسابي الجاري وراس الال لميزان المدفوعات الدولية) عاملاً 
أساسياً في تحديد حجم الإنفاق القومي؛ وبالتالی في تحديد حجم التشغيل والاشل 
النقدي في البلدان العنية وذلك OF‏ الإنفاق هو الذي يولد الدخل بحیث يتكافا مقدار 
الدخل القومي النقدي مع الانفاق النقدي على الاإنداج الجاري للسلع والخدمات 
خلال السنة: 

Y=AE=C+I+G+En 

۷ الدخل القومي 

Aggregate Expenditures Jte MI SWYN! AE 

© الإنفاق الاستهلاكي الخاص 

1 الانفاق الاستثماري الخاص 

6 الإنفاق الحكومي, 

(BM) الفرق بین الصادرات والإستيرادات أو الصادرات الصافية أو‎ Ex 

وعليه فان تقلبات الانفاق الأجنسي Gall‏ تؤدي إلى تقلبات آخری (أكثر 
اتساعا) في الدخل القومي والتشغيل في البلدان النامية خلال ما يعرف باثر الضاعف» 
الذي هو في حقيقته مضاعف التجارة الخارجية ومضاعف الاسٹثمار الأجنبي وهما 
پشکلان مضاعف الانفاق الأجني والذي كديرا ما یذکر باسم مضاعف التجارة 
الخارجية فقط. 
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ويفهم الضاعف Multiplier‏ على آنه: (معدل تغير Rate of Change‏ لمتغير 
توازني Endogenous Variable gels‏ أي تتحدد قيمته بحل النموذج» وذلك عند 
تغیبر إحدى معلمانه أو daf‏ متغیرانه الخارجيمة (Exogenous Variable‏ ويجري 
التركيز في الاقتصاد الكلي غالباً على تغيير الدخل القومي التوازني عند تغيير يحدث 
d‏ أي معلمة أو خارجي ضمن محدداث هذه القيمة التوازنية. 

وفيما بخص مضاعف الانفاق الأجني هنا فانه پعتمد على التغيير الستقل 
Automonons‏ في الانفاق الأجني کمتغیر خار جي الذي يؤدي إلى تغيير أكبر أي 
مضاعف في الدخل القومي. C‏ 

ويجري عمل الضاعف في الات جاھین (الصاعد والمابط)» حيث أن الزيادة 
المستقلة أو الذاتية في الإنفاق الأجني الصانی (نتيجة لأي سبب كان مشل حدوث 
تغييرات في أذواق المستهلكين أو في أسعار الصرف الأجني أو في ظروف العلاقات 
الدولية أو في مناخ الاستثمار السائدة...) تؤدي إلى زيادة مضاعفة أو متراكمة في 
الدخل القومي» وبالعکس فان الانخفاض المستقل أو الذاتي في الانفاق المذكور يؤدي 
إلى هبوط مضاعف أو متراکم في الدخل القومي. 

وبعشبر مضاعف الإنفاق الأجني في الاقتصاديات النامية بمثابة مضاعف 
الاستثمار في الإقتصادات التقدمت وذلك نظرا لأهمية کل مكونات هذا الإنفاق 
وخاصة التجارة الخارجية في تحديد الطلب الإجمالي ومستوى النشاط الإقتصادي» ومع 
ذلك فان قيمته WE‏ ما تكون منخفضة بنتیجة لعاملین رئيسيين» وهما أولاً۔ تسرب 
مبالغ كبيرة من دورة الدخل القومي وثاناً - عدم مرونة الجسهاز الانتاجي في البلدان 
النامية عموماً وبالتالي ضعف استجابته لتغييرات الإنفاق القومي. 

وبالنسبة للعامل الأول» فانه یمود بصفة أساسية إلى تزايد البالغ التي تذهب إلى 
استيراد السلع والخدمات المختلفة وذلك بسبب العامل الثاني والذي هو ضعف جهاز 
الإنتاج ا حلي وعدم قدرته على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان وعلی ثوفير متطلبات 
برامج الأمن والدفاع التي تنفذها الحكومات» هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم تحویلات 
دخول عناصر الانتاج الأجنبية والوطنية بسبب ظروف عدم الاستقرار السائدة في 
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البلدان النامية» كما ويعد الادخار عنصراً من عناصر التسرب Leakage‏ من دورة 
الضاعف. 

وهکذا كلما ارنفع الیل الحدي للاستهلاك ها Marginal Propensity‏ 
Consume‏ وانخفاض الیل الحدي للاستبراد Marginal Propensity to Import‏ وقلت 
التحويلات الخارجية للعملات الأجنبية ازداد معدل مضاعف الإنفاق الأجني. 

وهو ما يعني بالمقابل أن معدل مضاعف الإنفاق الأجني يرتبط عكسياً بالميل 
الحدي للادخار والميل الحدي للاستبراد والميل اشدي للاستثمار الوطني في الخارج 
والميل الحدي لتحويل الدخول الخاصة بعوامل الإنتاج الأجنبية. 

ولتوضيح هذا الضاعف نعرض النموذج الآني: 

إذا كان: 

لا = الدخل القومي. 

D*‏ = مجموع الانفاق الداخلي (العام والخاص). 

أي أن 6° + 10+ هن دهم 

وهو معطی خار Exogenously te‏ 

ing = E‏ الصادرات 


M‏ = قيمة الاستيرادات 
=e‏ الیل الحدي للتصدیر 
ره = الصادرات المستقلة 

mi‏ = الیل الحدي للاستيراد. 
mo‏ = الاستیرادات الستقلة 
y‏ = الدخل التوازني 
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M= mi Y ۰0بر‎ 00 (3) 


وبتعويض العادلتین )0( و (2) في المعادلة :G)‏ 
)4( لومم یه وی ت۳پ۹۹۹)) ْ 4+ =D?‏ 1 


Y-eiY + my = D° + رھ‎ - m 


= 1 
y 


= Dee, Sy ا هیر‎ 011 (6) 
Ee ہی‎ 


وبعد اشتقاق y‏ بدلالة التغیبر في المتغير ال خارجي (D?)‏ أو في إحدى العلمتین: 
(e)‏ أو (mj)‏ فيكون معدل التغبر أو الضاعف: 


71-6 7m) 
يكون موجبا:‎ (D2) gis المضاعف عند‎ 

ay T 
aD? 

والضاعف عند تغيير (ره) يكون موجباً أيضاً: 
oy‏ 
oe,‏ 

ولكن الضاعف عند تغيير (M)‏ يصبح سالباً: 
ay 00‏ 
om,‏ 


وهنا فان للميل ا حدي للصادرات الصافية (EN)‏ دور هاما في تحدید معدل 
مضاعف الانفاق الأجني» أي أن هذا العدل یتوقف علنی الفرق بين الیل الحدي 
للتصدير (er)‏ والیل احدي للاستیراد (mi)‏ 

غير أن الضاعف إن یدفع بالقيم باتجاه الصعود أو باتجاه افبسوط یتوقف على 
إشارة التغیر ا خارجي أو العلمة العتمدة. 
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وحيث أن الاستیراد يمثل تسرباً من دورة الانفاق ومن ثم من تدفق الدخل فانه 
پوثر سلباً على معدل الضاعف وإشارته أيضاً. 

فإذا تصورنا أن معدل الضاعف يساوي 2 فان الدخل القومي يزداد في نهاية ˆ 
تراکمات المضاعف إلى ضعف قيمته (أي بنفس العدل). 

وعلى ما تقدم فإن التسرب يخفض من أثر الإنفاق الأجني عما يمكن أن يحدث 
فيما لو Gal‏ جميع الدخول التولدة عن الصادرات وعن رژوس الأموال الأجنبية 
الداخلة على السلع والخدمات المنتجة محلياً. 

حيث أن عناصر التسرب لا تخلق دخلا ولا وجد عملا للمضاعف ولكنها 
خشف من قوة اندفاع دورة الدخل القومي وتقلل من قوة الضاعف. 

وهكذا ٹل الحسابان: Ge) ED‏ و(الرأسمال) في ميزان الدفوعات الدولية 
دورا مزدوجاً في مضاعف الإنفاق الأجني» فمن ناحیة يخلق هذان الحسابان دخلا 
جدیدا ومن ناحبة أخرى يقيدان مقدار هذا الدخل حسب عناصر التسرب في 
الاقتصاد المعني . 


= =275 


الهوامش 


CO‏ لزيد من التفاصيل» راجع: 
J. D. Gwartney et. al, Economics, Dryden, New York, 2000 pp 444, 470.‏ 
J. B. Tucker, Survey of Economics, South - Western, Cincinnati, 1998, pp‏ 
.444 -441 
S. F. Goodman, Economics, Macmillan, London, 1998 pp 248 - 249.‏ 
IMF, Balance of Payments, Manual, Washington D. C. 1998.‏ 
IMF, World Economic Outlook, Washington D. C., 2004.‏ 
IMF, Balance of Payment Yearbook, Washington D.C. 2000.‏ 
J.S.L. MacCombie and A.P. Thirlwall, Economic Growth and the Balance‏ 
of Payments Constrains, St, Martin Press, London, 1994, pp 20-25.‏ 
P. T. Ellsworth, op. cit pp 230 - 253, 300- 320.‏ 
M.C. Vaish; op, cit pp 469.472 -‏ 
eM M. Obstfeld , P. R. Krugman‏ السابق ص 314 
محمد علي رضی الجاسم: دروس في العلاقات الاقتصادية الدولية» جامعة بخداده 
بغداد 1961 ص ص 128 - 136: 
فؤاد هاشم عوض: التجارة dye EH‏ والدخل القومي» دار النهضة العربية» القاهرف 
9 ص ص 178 - 244. 
dal‏ جامع: العلاقات الاقتصادية للدول الاشتراكية دار النهضة ciy all‏ القاهرة 
1973. 
هوشیار معروف: (میزان cote Ball‏ الدولية والنظم) doles yt‏ المختلفة» في النفط 
والتنمية» كانون الأول (ديسمير) 1976 ص ص 28 - 58. 


—= 276 — 


أسواق الصرف الأجنیی 
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5 = ورور 


الفصل السادس 


أسواق الصرف الاجنبي 


تتناول «راسة أسواق الصرف الأجنی dits‏ التعاملات النقدية التي تجري فيما 
بين العملات الختلفة -وخاصة WAST‏ قبولا في التداول الدولي- من خلال تحديد 
موثرات الطلب على هذه العملات وعرضها» وتشخیص Bly‏ التوازن والاختلال في 
الأسواق المعنية» مع بیان نتائج العملیات الصيرفية التي نتم بالعملات التداولة على 
مؤشرات الاقتصاد المتبايئة» هذا فضلا عن متابعة التأثيرات التبادلة ما بين اتجاهات 
الطلب والعرض من جانب والسياسات الاقتصادية الكلية من جانب آخر. 


وعليه يتضمن هذا الفصل الباحث الآنية: 
البحث الأول- مفهوم سوق الصرف الأجني وعوامل تطورها. 
البحث الثاني- آنظمة الصرف الأجني. 
البحث الثالث- توازن أسواق الصرف الا جني وعوامل تقلباتها. 
المبحث الرابع- السیاسات الاقتصادية الكلية وأسواق الصرف الأجني. 
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البحث الأول 


مفهوم سوق الصرف الأجنبي وعوامل تتطورها'' ' 


نعالج في هذا البحث: الموضوعين الرئيسين الآتيين: 
أولاً- مفهوم سوق الصرف الأجني. 
ثانياً- عوامل تطور سوق الصرف الأجني. 
E‏ مفهوم سوق الصرف الأجنبي 

يفهم سعر الصرف الأجني بانه قيمة وحدة واحدة من عملة وطنية مقابل 
وحدات من عملة أجنبية أو أنه قيمة وحدة واحدة من عملة أجنبية مقابل وحداث 
من عملة وطبية. مثلا يحدد سعر صرف الدولار الأمريكي تجاه الجنيه الاسترليني [ما 
بدولار واحد مقابل 0.54 جنيه أو 428 واحد مقابل 1.85 دولار. 

وهنا وجب القيم (السوقية الجارية) أو (المقررة) تنم عمليات تبادل العملات 
المختلفة في أسواق الصرف الأجني. 

ويمكن تعريف سوق الصرف الأجني على آنها: (إلتقاء البائعين والمشترين 
للعملات المختلفة» بغض النظر عن الزمان والمكان» حسب معلومات وآليات وأنظمة 
معينة للإفادة من فروقات الأسعار أو لما بحشق احتياجات عمليات تبادل السلع 
والخدمات والأصول WU‏ والوارد الأخرى). 


ويتضح من هذا التعريف. أن أسواق الصرف ئتسم با Bly‏ 
1. إنها تعمل يوميا وعلى مدار الساعة وبالتالی كلما ازدادت شبكات الاتصالات 
الدولية تطورا واتساعا وانخفضت تكاليف هذه الشبكات ازدادت نشاطات 
أسواق الصرف وتعددت مهامها دون أي تقيد بزمن أو بموقع ما. 
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2. تحديد وإعلان آسعار الصرف الاجني للعملات المعوّمة أو الرنة تجاه تغییرات 
الطلب والعرض. ويجري التأكيد عادة على العملات المشسمة بالتداول الدولي 
مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني والیورو الأوروبي والین الياباني. 

3. إن تقلبات أسواق الصرف الأجني غالبا ما انعكاس لتقلبات أسواق السلع 
والخدمات والأصول 3JUE‏ والموارد الأخرى. oF‏ الطلب على العملات الأجنبية 
وعرضها مشتقان من الطلب والعرض السائدين في الأسواق الأخیرق وحيث 
هناك تجارة واستثمار وسياحة وسفر. 

4. تجري عمليات التبادل في أسواق الصرف الأجنبي حسب ترتيبات منظمة غالباً. 
وهنا تنقسم الأنظمة السائدة بين نوعين رئيسيين: آحدهما- يركز على الصفقات 
T‏ تنم فيما بين البنوك التجارية Interbank Markets‏ أو أسواق التجزئة والوسطاء 
الالیین. والآخر- يهتم بالتعاملات التي تنجز فیما بين البنوك التجارية وزبائنها. 


كما وتعتبر أسواق الحملة غير النظامية أو ما وراء الکاونتر Over- the counter‏ 
(OTC)‏ من أهم أسواق الصرف الأجني حيث يتعامل فيها الوسطاء والمتعهدون. 

وهکذا تتميز أسواق الأجني في صيغها الاعتيادية عن الأسواق السوداء التي 
تجري بصورة غير مشروعة والتى عادة ما نظهر في ظل الأنظمة الشمولية كالاشستراكية 
السابقة وتتولد عن قيود الحكومة ومنع أجهزتها لعرض العملات الأجنبية والطلب 
عليها من قبل الأفراد خارج نطاق الوکالات الرخصة. 

كما وأن الأسواق المعنية تختلف عن الأسواق الموازية gil Parallel Markets‏ 
سادت بعض دول آمریکا اللأتينية وخاصة Guatemala‏ لأكثر من ثلاثة عفسود حيث 
سمحت الحكومات لدوائر البريد بتحويل مليسارات الدولار وباسعار متميزة مثلا 
بواقع Quetzale‏ واخد لکل وكان هذا السعر أعلى من الأسعار التي سادت أسواق 
الصرف الأجنی بشکل عام. 
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-Lati‏ عوامل تطور سوق الصرف الأجنبي 

حَققت اسواق الصرف الأجني في العالم ومنذ بداية ثمائینات ألقرن الماضي 
تحولات كبيرة من حيث التنويع والتوسع والانتشار. فقد نما حجم المعاملات في هله 
الأسواق بسرعة عالبة استجابة لتزايد الاستثمار والتبادل الدوليين. كما وأسهم في 
القابل تطور أسواق الصرف الأجني في تحقیق معدلات متصاعدة في أحجام وهياكل 
حركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال. ولا شك بأن ما حدث من تطور في 
تسهيلات التحويلات الخارجية والصرف الأجني قد دفع أيضاً إلى تعاظم حركات 

الموارد البشرية من القوى العاملة والمنظمين الاقتصاديين. 

وهكذا بلغت القيمة الكلية للمعاملات الجارية في أسواق الصرف الأجنی 
حوالي ترليونين دولار في بداية العقد الأول من هذا القرن. OL Lake‏ القيمة الكلية 
لاحتیاطات العملات الأجنبية لبلدان IMF‏ قد بلغت في نهاية العام 1998 AST‏ من 
(1.6) ترلیون دولار. 

لقد تحققت التطورات السابقة في آسواق الصرف الأجني نتيجة لعوامل عدیدةه 
تذکر منها: 

1. تضخم قيم الصفقات البترولية حنی تجاوزت آسعار البترول الخام في التجارة 
الدولبة )55( دولار للبرميل الواحد في الربع الأول من العام 2005. هسذا 
بالاضافة إلى ارتفاع ملموس في قیسم الاستتمارات والتبادلات الا خری بشکل 
t‏ . 

2. تباظم العولة الاقتصادية مع تزايد انفتاح الاقتصادات القومية ا فيها اقتصادات 
التخطيط الركزي الشمولية في شرقي آوروبا وآسیا والاقتصادات التخلفة شبه 
المغلفة ضمن مجموعة (العام الثالث). 
لقد اسهم الانفتاح المتتابع للاقتصادات الملكورة سواء كانت تلك التي حکمتها 
الأحزاب الشيوعية أو تلك التي عرفت باقتصادات العالم الثالث في زيادة الاندماج 

بمراكز السيطرة في الاقتصاد الدولي ومن ثم في تكريس العولمة التي تعمل على 
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تعاظم احجام العاملات الاقتصادية اجخارية في أسواق الصرف الأجني. فمثلا بعد 
al‏ كانت حسابات العملات الأجنبية في ل الأنظمة الاشتراكية (الماركسية) 
السابقة شبه مغلفة في جانب كبير منها على دول الكتلة الشرقية وهي تخضع لقيسود 
(تخطیط النقد الأجنى الحكومية) أضيفت هذه ا حسابات برمتها إلى التعاملات 
النقدية الدولية وبعملات Uae‏ حرة التبادل. من ناحية أخرى وبعد أن كان 
الاقتصاد العيشي والاستهلاك الباشر وضعف الوارد وضيق الأسواق في البلدان 
النامیة يعيق أي توسع في التعاملات الاستثمارية والتجارية والنقدية الدولية هذه 
البلدان آسھمٹ القيم المتزايدة لصادرات الہترول الخام والتسهيلات الائتمانية التي 
تجاوزت حالیا ترليونين ونصف ترليون دولار في تعاظم حركة السلع والخدمات 
والأصول والموارد البشرية والمعلومات من وإلى البلدان النامیة ما اتسع معه حجم 
التبادل الدولي هذه البلدان في أسواق الصرف الأجني. 

3 إن تطور تكنولوجيا العلومات مختلف آجهزنها وشبکانها ونظمها ومؤسسائها قد 
أسهم في استمرار نشاطات الصرف الا جني وعلى مدار الساعة وذلك ا انعكس عن 
هذا التطور من تعزيز قدرات الأسواق المعنيسة على خزن وتحلیل ونشر المعلومات» 
وكذلك على تسهيل إجراء التحويلات وتعديل الأسعار وتصفية الأسراق. 

4. ظهور أسواق جديدة للاستثمارات الالية الدولية والتی زادت من درجات التأكد 
في المعاملات الاقتصادية التي شهدت توسعات كبيرة. ومن أهم هذه الأسواق 
يمكن الإشارة إلى أسواق المشتقات Derivative Markets‏ لعقود الستقبلیات 
Futures‏ والآجلات Options col bly Forwards‏ والمقايضات “Swaps‏ 

5. بروز أسواق Eurodollar‏ منذ أوائل خسینات القرن الاضي ets Hy‏ في 
البداية من دخول مبالغ كبيرة ومتزايدة محولة إلى الدولار الأمريكي من دول 
آوربا الشرفية إلى البنوك القائمة في آوربا الغربية. ومن ثم تراکمت مع هذه البالغ 
الأرصسدة ا حولة بالدولار من مناطق آخری في العالم. فتجمعت حسابات 
Eurodollar‏ لتشكل اسواقها من خلال البنوك الأوروبية وفروع البنوك الأمريكية 
في الخارج وذلك لأغراض النشاطات المصرفية حيث تخلى مودعوها عن حقهم 
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في استخدام هذه الأرصدة أو السحب علیها لفترة زمنية معينة: خاصة عند 
الإحساس بسلامة الودائع وهي مؤمنة وان بدوك الدولة تقوم بدور القرض 
الأخير لمواجهة bE‏ عدم الإيفاء بالالتزامات المالية. 
لقد توسعت أسواق Eurodollar‏ وتجاوزت حدود الدول الأوروبیة » حتى 
أصبحت منطقة البحر الكاريي مركزا مهما لعملياتها في نصف الكرة الغربي» 
بینما صارت ستغافورة من أهم مراكز آسیا هذه العمليات. ١‏ 
وھکذا ومن خلال هذه الأسواق ازدادت إمكاناث رجال الأعمال في أوروبا 
وأمريكا اللائينية وآسيا للتعامل کالدولار» كودائع أو تحویلات أو قروض وذلك 
بدلا من الالتجاء إلى المؤسسات المصرفية القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار مسائل التوافق في التوقيت مثلا مع لندن في 
أوروبا ومع سنغافورة في آسيا. كما aly‏ خدمات الائتمان ا حلي في هذه المناطق 
تنسم عادة بتكاليف آدنی مقارنة بتلك السائدة في الولايات التحدة. خاصة oly‏ 
فروع البنوك الأمريكية تقدم غالبا قروضها بأسعار فائدة أفضل خارج الولايات 
المتحدة مقارنة ما تطالب به في الداخل وذلك OF‏ تكاليف الخدمات المصرفية في 
الخارج Las‏ ما آقل كما وأن الرقابة الحكومية أخف ما هو سائد في الولايات 
التحدة. 

وهنا of‏ تعاظم آسواق Eurodollar‏ قد حقق تراکما متزاید) للأرباح المصرفية. 

وهو ما زاد بالتاکید من توسع آسواق الصرف الأجني. 


6. إن اتفاق غالبية أعضاء الاتخاد الأوروبي على تبني Euro‏ كعملة موحدة قد أسهم 
في اتخفاض تكاليف تبادل عملات الدول العنية فيما بينها ومع العملات الأخرى 
خارج منطقة الیورو» كما وقلل هذا الاتفاق من مخاطر تقلبات أسعار صرف 
العملات السابقة عندما كان يجري تبادها بشکل مستقل وخاصة في أوقات ارتفاع 
معدلات التضخم أو الانكماش وحيث كانت الأسعار والأجور مرلتین Flexible‏ 
في بعض البلدان ولزجتين Sticky‏ في بلدان أخرى. هذا فضلا عن دور العملة 
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الوحدة الجديدة في تنسيق السياسات الثقدية والالية لكافة الدول التي تبنت هذه 
العملة. i‏ 

وهكذا أصبحت ودائع اليورو ضسن AST‏ العملات القابلة للتداول في العام 
وجري تبادها كأقرى العملات في الاقتصاد الدولي. 

7 تزايد.فاعلية سوق المصارف المشتركة Interbank Market‏ للعملات الأجنبية وهي 
سائدة في مدن عالمية مثل لندن New Yorks‏ والي لا تربطها مواقع مركزية ولا 
ساعات معينة ولا مجالس إدارة ولا del i‏ محددة. وهی باختصار سوق جملة تحقق 
وفورات السعات الكبيرة وتعتمد على الوسائل الإلكترونية والأساليب الحديئة 
والأنظمة المرئة تنجز UAE‏ تبادلات نقدية تشترك فيها آلاف البنوك والتي منها 
فقط في الولايات المتحدة (1400) بنك ولكن لا نتعامل هذه السوق مباشرة غير 
مع مسين پنکا من بين أكبر المؤسسات المصرفية الأمريكية. 
وبالإضافة إلى ذلك تضم سوق الصرف الأجني عددا متزايدا من البنوك التجارية 
ذات الأصول المختلفة وبودائع ضخمة من العسلات الأجنبية فمشلاً إن بنك 
Chase Manhattan‏ يحافظ على أرصدة الودائع في بنوك أجنبية معتمدة في شكل 
الین في طوكيو والیورو في دول الاتحاد الأوروبي Lal‏ هذه العملة, وبالتالي 
عندما يبيع هذا البنك عملة أجنبية فهو في الحقیقة يتبع من ودائع بمتلکھا في بنسك 
تجاري أجني» وعندما يشتري عملة أجنبية فهو يطلب ودائع جديدة تضاف إلى 
ودائعه في بنك تجاري اجني ad‏ 

8. إن التقلبات التى نحدث بشكل دوري أو بشکل غير دوري ولفترات مختلفة وذلك 
في أسعار الصرف الأجني dy‏ قيم الاستثمار والتبادل الخارجبين قد حفرّت كثيرا 
على تطوير أسواق الصرف الأجني. 
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البحث الثاني 
أنظمة الصرف الأجنبي* 


يحمل التأريخ الاقتصادي ا حدیث وخاصة منذ العقد الثامن من القرن التاسع 
عشر تغييرات كثيرة في أساليب col ol y‏ وقیم وقواعد التبادل النقدي الأجني. 

ولتابعة وتوضيح هذه التغییرات ركز على الأنظمة الآثية للصرف الأجني: 
أولاً- نظام آسعار الصرف الثابتة .Fixed Exchange Rates‏ 
ثانياً- نظام أسعار الصرف المعوّمة Floating Exchange Rates‏ 
-ige‏ نظام تعادل أسعار الصرف .Exchange Parity Value‏ 
رابعاً۔ نظام سعر الصرف „Effective Exchange Rate Jill‏ 
alt‏ نظام سعر الصرف الاجل .Forward Exchange Rate‏ 
سادساً- نظام سعر الصرف المعدّل .Adjusted Exchange Rate‏ 
أولاً- نظام أسعار الصرف الثابتة 

يقوم هذا النظام على تبني قيمة 350 للعملة الوطنبة تجاه العملات الأجنبية 
بالاعتماد على أساس أو مرجع Benchark‏ معدني أو نقدي معيّن. 

ويسهم هذا النظام نی تجنب التأثبرات السلبية التائية من تقلبات أسعار الصرف 
الأجني على قیم الاستثمار والتشغيل والتبادل الدولي» حيث يكون لهذه التقلبات في 
الغالب دور حبط في حركات رژوس الأموال والموارد البشرية والسلع والخدمات. 
فمثلا عند حدوث التقلبات المذكورة تتغيّر قیم الاستیرادات بمعدلات عالية أحياناً 
وهذا ما ينعكس على الصفقات التجارية المعقودة في أوقات مختلفة بتفاوت أكبر بين 
الربح والخسارة. وهذا ما حدث LUE‏ للمستوردین العراقيين خلال سنوات الحصار 
الدولي )1990 - 2003( فمثلاً إن هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية العام 
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6 من حوالي 3000 دينار إلى حوالي )400( دینار قد أدى إلى انهیار شامل ومفاجی 
في كافة النشاطات الاقتصادية الرتبطة بتجارة الاستيراد. وقد استمرت حالة عدم 
التأكد Uncertainty‏ السوولة مباشرة عن ارتفاع الخاطر Solas Yi‏ عاملا مثبطا GI‏ 
أصحاب الأعمال حنی تم تثبیت سعر الصرف من قبل البنك الركسزي العراقي عند 
0 دینار مقابل الدولار الواحد. 

ویعود نظام آسعار الصرف الثابتة بأصوله إلى قاعدة الذهب حيث كان سعر 
التثبيت يحدد بمقدار من الذهبء ومن ثم ارتبط هذا النظام بعضوية البلد في کل (أو 
منطقة) نقدية فصار أساس القياس العملة الرئيسة في هذه الکتلة (أو المنطقة) مدل 
الجنية الاسسترلينى أو الفرنك الفرنسی.. وعندما عشدت اتفاقية Bretton Woods‏ 
واستمرت أكثر من ربع قرن ارتبط ثبات أسعار صرف عملات البلدان المشاركة في 
هذه الافاقیة بالدولار الأمريكي. 

ومند نهاپة الأربعينات وحتی نهابة الثمانيناث ارتبطت عملات بلدان مجلس 
التعاضد الاقتصادي COMECON‏ لدول أوربا الشرقیة بالروبل السوفیتی (السابق) 
ومن ثم حددت أسعار ثابتة مع الدولار الأمريكي ولكن بأعلى من قيمة العملة 
الوطنية Overestimated‏ ما آسهم في انتشار واسع للأسواق السوداء التي كانت فیسها 
قيم الدولار والعملات الدولية الرئيسة أضعاف القیم الثابتة الحددة رسمياً. 

وی أيامنا هذه ومنذ بداية السبعينات أي بعد انهیار اثفاقية Bretton Woods‏ 
اعتمدت دول عديدة Gy‏ فترات متبانية نظام أسعار الصرف الثابتة بشکل منفرد مشل 
ربط الدينار الأردني بما يعادل حوالي 1.40 دولار أمريكي. 

وهدا لتثبيت اسعار الصرف يقوم البنك المركزي في الدول المعنية حاليا 
بالاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية من العملة الوطنية والعملات الأجنبية فيما يعرف 
بأرصدة الاستقرار الرسمية Official Settlement Balances (OSB)‏ وهذا ما قد 
يتسبب في استنزاف جزء غير قلیل من موارد الدولة بالعملات الأجنبية. فمثلا خلال 
السنوات (1989- 1994) فامت الحكومة المكسيكية بتثبيت سعر صرف العملة 
الوطنية (بیزو) مقابل الدولار الأمريكي. وهنا عندما اتسع السرض النقدي ا حلي 
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بسرعة أكبر في المكسيك ما حدث في الولایات التحدة ازداد التفاوت في الأسعار بين 
البلدین حيث ارتفع التضخم معدلات أعلى في البلد الأول مقارنة m‏ الثاني. ومع 
انساع الفجوة في مستوبات الأسعار بين هذين البلدين حول الداس اکثر فاکثر من 
(بیزو) إلى (الدولار) وبالتالي نفدت احتیاطات المكسيك من السدولار الأمريكي» ها 
آدی إلى خروج هذا البلد من نظام اسعار الصرف الثابتة وهلا ما يمثل ال جانب السلي 
في نظام أسعار الصرف الثابتة. وحيث أن الاحتیاطات النقدية الدولية المحدودة لبلد 
تام أو فقبر يعتمد النظام الذکور قد تستنزف في سبیل استقرار آسعار الصرف الثابتة 
بدلا من تخصیصها للاغراض التنموية. 
ولاعطاء مزید من التفاصیل حول نظام أسعار الصرف الثابنةء نشير هنا بوجه 
خاص إلى أنظمة فاعدة الذهب والکتل (أو الناطق) النقدية واتفاقية Bretton Woods‏ 
على التوالي. 
نظام (قاعدة الذهب): 
بني نظام (قاعدة الذهب) لأسعار الصرف بشكل عام على القواعد الآنية: 
1. ثبات سعر العملة الوطنية تجاه الذهب. 
2. حرية استيراد وتصدير الذهب. 
3. مرونة عرض النقود لاختلالات ميزان الدفوعات:حیث يتوسع (أو يتقلص) هذا 
العرض عند حدوث فائض (أو عجز) في ميزان الدفوعات وتبعا لكسب (أو 
خسارة) الذهب. 


فإذا كانت القاعدة do S‏ تعلقت مباشرة بعملية تثبيت سعر الصرف فان 
القاعدة الثانیة كانت توفر الشرط الضروري لضمان الرونة المطلوبة في القاعدة الثالشة 
التي خلقت بدورها آلية تلقائية لتصحیح الاختلالات الٹی تحدث في ميزان المدفوعات 
وبالتالي تتعکس على عرض النقود وذلك بالإضافة إلى دور التغيبرات التي تحدث في 
أسعار الفائدة كعامل تحفيز لتصحيح حركات رؤوس الأموال. وبذلك كانت القاعدة 
الثانية gad‏ الشرط الضروري Necessary Condition‏ للحفاظ على ثبات أسعار 
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الصرف الأجنى للعملة الوطنية والقاعدة الٹالشة تكفل بالشرط الكافي Sufficient‏ 
m Condition‏ الأمر. 

ولتحقيق الشرطین السابقین كانت البنوك الركزية نضع آسعار الذهب وتتعهد 
بشراء وبيع هذا المعدن عند الأسعار المقررة. وبالتالي وعوجب الأسعار النسبية للذهب 
مع العملاث الخاضعة للتبادل تتحدّد أسعار الصرف. فإذا كان سعر الأونس الواحد 
من الذهب بالدولار الأمريكي )20( وبالجنيه الاسترليني (4) فان سعر الصرف کان 
آنذاك (5) دولارات مقابل جنيه واحد. 

وهكذا في ظل هذا النظام إن حدوث أي عجز في ميزان الدفوعات قد يفرض 
۔عند استمرار صعوبائه- على البلد gall‏ عرض جزء من احتياطاته مسن الذهب في 
الأسواق بغرض الحفاظ على الأسعار النسبية السابقة. وهنا فان العجز في أحد 
البلدين يواجه بفائض في البلد الآخر. أي أن نقص احتياطات الذهب في البلد الأول 
تقابله زيادة في هذه الاحتياطات في البلد الآخر. فمثلا عند انخفاض ا جنبہ الامسترلينی: 
بشدة مقابل الدولار الأمريكي فإن المقيمين في بريطانيا سيكونون غير راغبین للبسع في 
سوق الصرف الأجني OF‏ آمامهم بديل آخر وهو بيع جنيهاتهم إلى الحكومة مقابل 
الذهب وذلك ليحولوه إلى الولايات التحد: وبيعه هناك مقابل الدولار. وهكذا فان 
عجز ميزان الدفوعات البريطاني -ني ظل قاعدة الذهب- كان يؤدي إلى فائض 
العرض للجنيه الاسترلیی في سوق الصرف الأجنى وهذا ما كان GLE‏ الضغط على 
سعر صرف هذه العملة وبالنتيجة كان يقل الاحتياطي البريطاني من الذهب بسبب 
تحوله إلى البلد القابل أي الولايات التحدة. 

وعلی أية حال» في حالة العجز في ميزان المدفوعات يفرض نظام (قاعدة 
الذهب) على البنك المركزي السحب من احتياطه من الذهب فيهبط عرض النضود 
ا حلیة بذلك الجزء السحوب الذي پستلمه الأجانب من المستوردين والذي سوف Che‏ 
إلى البنك المركزي مقابل الذهب فيرتفع سعر الفائدة» وهذا ما يحفز في الأجل القصير 
على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخلء ويدفع في الأجل الطويل إلى تقلیل الانفاق 
الاستثماري ال خاص فینخفض الطالب الإجالي Aggregate Demand (AD)‏ ما يشجع 
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بائعي السلع والخدمات على تخفيض أسعار معروضانهم فتزداد الصادرات وتقل 
الاستيرادات. وهذا ما قد يكون كفيلا بإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات. وهنا 
يتوقف الانسياب الخارجي للذهب ويسترد الناتج ! قيقي مستواه عند التشغيل 
الكامل. 

ونظرا لهذا الدور المتوخى من نظام (قاعدة الذهب) في OLS‏ أسعار الصرف 
الاجني استمر هذا النظام مهيمناً على الأنظمة النقدية في العديد من دول العال» 
خلال الفترتین (1879- 1914( و(1918- 1939). 

» الفترة الأولى» بقيث (قاعدة الذهب) معتمدة لحوالي مسة وثلاشین عاماً 
وذلك للمبررات الآنية: 

1. الاستقرار النسي في الاقتصاد العالمي مع قلة دور الحکومة ومیزانیاتھا في النشاط 
الاقتصادي وخاصة في أسواق الصرف الأجني مما أسهم في تكريس تعادل قيمة 
العملة دوليا. 

2. تزامن التقلبات الدورية في الاقتصادات الرأسمالية» وهذا ما اسهم في جنب 
الاختلالات الشديدة مع هذه التقلبات» واستمرارها لفترات طويلة نسبياً. 

3 تطبيق قيود تحوطیة مسبقة من قبل السلطات النقدية. 

4. تكريس دور all‏ الاسترليني كعملة مسيطرة قابلة للتحويل إلى الذهب. 

5. تلاؤم عرض الذهب مع حاجات النظام النقدي. 

6. توكيد وحدة النقود على أساس وزن حصة من الذهب. حيث كان هناك تحدید 
لسعر الذهب ولسعر العملة القابلة للتحويل إلى الذهب. 

7. ثبنى الحرية الاقتصادیة كإطار فكري للسیاسات النقدية والمالية والتجاري فسادت 
مبادئ وقوانين الدرسة التقليدية التي اعتبرت النقود جرد وسيلة للتبادل. 
وبالنتبجة حدد عرض النقود بإنتاج الذهب» حسب القاعدة المذكورة والطلب 
على النقود بحجم التبادل في الأسواق. وحيث أن إنتاج الذهب لا يتسم عادة 
بالرونة تجاه تغییرات أسعار الصرف وحاجيات الأسواق الأخرى. فقد آمکن 


ا ھا 


تلانی التقلبات الشديدة في آسعار السلع وا خدمات والوارد سواء كانت باتجاهات 
التضخم أو الانکماش. 
Gy‏ الفترة الثانية )1918 - 1939( لقاعدة الذهب» پلاحظ تقلب سعر صرف 
الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي مع انعکاس السیاسات الانکماشية التي 
اعتمدت في العشرینات على مستويات الأسعار والأجور والبطالف ما دفع بالتالي إلى 
ثرك بريطانيا القاعدة الذهب في العام 1931 والولاياث المتحدة في العام 1933 وفرنسا 
في العام 1936. 
لقد حدث انھیار نظام (قاعدة الذهب) fal yal‏ عديدة أهمها: 

1. تعطل آلية التعديل الذاتي في ظل قاعدة الذهب بعد ا حرب العالمية الأولى» حيث 
تغير هيكل التجارة الخارجية وازدادت حالة عدم التأكد سوءا. وقد اسهم عدم 
ٹلاؤم البيئة السياسية والاقتصادية في تفاقم هذا الواقع. 

2 تعرض احتياطات البدوك المركزية من العملات لمخاطر الضاربات. 

3. بروز أقطاب متعددة للاقتصاد الصناعي المتقدم: في السا م وخاصة الولايات التحدةه 
وكذلك فرنسا واليابان وثم LW‏ ما أسهم في تقليل دور بريطانيا كمركز تمويلي HU‏ 

4. تعارض حلول الأزمة العالية في الثلائینات مع استمرار النظام التحديدي 
Contractionary Stystem‏ لقاعدة الذهب . 


ويمكن القول ob‏ النظام الذي ساد بعد ا حرب العالية الأولى كان نظام الصرف 
الذهي. وهو يتميز عن نظام (قاعدة الذهب) للفترة السابقة للحرب. في إنه كان أكسثر 
مرونة مع توسع حجم العاملات الاقتصادية الدولية» واعتبر كمرحلة انتقالية للتحول 
من نظام (فاعدة الذهب) في صيغة التقليدية وبكل أسسه الصارمة إلى نظام يدعم دور 
الدولار الأمريكي كقاعدة للسيولة الدولية فزاد الاهتمام بكيفية إدارة سياسات البنوك 
المركزية العالية للاحتفاظ باحتياطات من الذهب والعملات القابلة للتحويل الدولي 
وذلك لإحكام السيطرة على النظام النقدي العالمي من خلال الدور المتزايد للدولار 
الأمريكي كوسيلة للمدفوعات الدولية. 
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نظام الکتل (او الناطق) النقدية: 


ظهرت بعد ارب العالية الأولى عدة كتل of)‏ مناطق) نقدبة مشل: مناطق 
الاسترليتي والفرنك الفرنسي والنقد البرتغالي والنقد البلجيکي. 

وقد اعتبرت العضوية في النطقتین الأختيرتين (جبارية على البلدان الخاضعة 
سیاسیأً لكل من البرتضال وبلجيكا بينسا شملت العضوية في منطقتي الاسترليني 
والفرنك البلدان الستقلة سياسياً بالإضافة إلى البلسدان الستعمرة لكل من بريطانيا 
وفرنسا۔ 

ویعد ثبات أسعار صرف عمليات البلدان الأعضاء في الناطق الذکورة وربطها 
بقيمة العملة السیطرة وسهولة التحویل النقدي للعملات العنبة حاور رئيسة 
لاهتمامات هذه الناطق. 

us‏ أسهم في توكيد ثبات أسعار الصرف هو اتساع العلاقات الاقتصادية 
القائمة فیما بين لدان كل منطقة نقدية وذلك OY‏ تقلبات أسعار الصرف تعرض هذه 
العلاقات لتقلبات شديدة. وهذا ما استتبع عدم انخفاض قيمة العملة السیطرة عند 
old!‏ ميزان المدفوعات في صالح البلد التابع وبالتالي كان مؤدى ذلك ارتفاع قيمة 
صادرات هذا البلد الأخير إلى البلد المسيطر هذا بالإضافة إلى ارتباط قيمة العملة 
الوطنية بقيمة العملة الأجنبية المتخذة قاعدة لقياسها فتنعكس كافة الاضطرابات التي 
تحدث في الأخيرة على الأولى وقد حدث في هذا SLB‏ بعض الاستثن‌ات القليلة 
عندما قامت بريطائيا بتخفيض قيمة الاسترليني في العامين 9 و1967 حيث لم 
Gas‏ الباكستان Mo JULI‏ والأردن في ا حالة الثانية. كما dy‏ یتبع كل من الغرب 
وتونس في العام 1958 فرنسا عند تخفيض قيمة الفرنك. 

لقد أدى التزام السلطات النقدية في البلدان التابعة بتحويل عملاتها الوطنية إلى 
عملة البلد المسيطرة أو بالعكس وبلا قید ولا شرط وبسعر صرف ثابت إلى احتفاظ 
هذه السلطات بكميات من العملة الأساسية تكون كافية لتلبية طلبات التحويل 
العتادة وهو ما پسهل على البلد السیطر دفع مشتریاته من البلد gl‏ ويزيد JUIL‏ 
من تمركز تجارة البلد الأخير في سوق البلد السیطر. 
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وعکذا فقد تم حشد موارد البلسدان الأعضاء من الصرف الأجني d‏ جسع 
رئيس تتولى |دارته الدولة الممسيطرة» ویتوفف مقدار ما یسمح بے للبلد العضو 
بالسحب من هذا ا جمع على مدی حاجته وعلی ظروف المنطقة وترفعاتها بشان 
الستقبل بصورة عامة وعلی ظروف وئوقعات الدولة السپطرة بصورة خاصة. 

وقد استخدمت المبالغ التي يجري تجميعها بالاضافة إلى ضمان التحویسل 
الخارجي كغطاء للإصدار الوطني في البلد التابع. وهو ما يعني ربط هذا الاصدار 
بالعملة المسيطرة كاملا أو إلى حد كبير فيكفي یداع قدر من العملة الأجنبية المعتمدة 
غطاء للعملة الوطنية في البنك المركزي لكي يزداد الإصدار كما ويكفي سحب كمية 
من هذه العملة حتی ينكمش النقد التداول. وبذلك حلت هذه العملة محل الذهب في 
نظام (قاعدة الذهب) السابق. 

ويمكن أن نشير کحالة واقعية إلى النجربة العراقية في ظل النطقة الاسترلینیة 
التي امتدت حتى العام 1959. حيث شکلت خلال العقدين الرابع والخامس من 
القرن الماضي أي حتى إنشاء البدك المركزي العراقي BE‏ العملة التي اشرفت على 
إصدار العملة العراقية ومارست دورها الرئيس کصراف (GAB‏ فهي كانت ملزمة 
قانوناً بإصدار العملة الوطنية أي الدينار مقابل استلامها الجنيه الاسترلينى أو الروبية 
الهندية. أي كان دورها كما وصفه Carl Iverson‏ سلبياً حيث کان العرض النقدي في 
العراق يتغيّر مع تغيير حالة ميزان الدفوعات وباسلوب تلفائي؛ ما حرم معه السسلطة 
النقدية العرافية من حق تحديد كمية النقود المتداولة وسمح بدلا عنه لبربطانیا أن 
تمارس هذا الحق فكان بإمكانها التاثیر في العرض النقدي في العراق عن طريق إيداع 
سندات استرلينية لدى db‏ العملة ليتم على أساسها إصدار العملة العراقية. 

وهكذا كان العراق ملزماء في سبيل ثبات اسعار صرف عملته الوطنية التخلي 
عن الوارد المتأثية من صادراته لضمان زيادة عرض النقد ا حلي والأرصدة الاسترلينية 
التوافقة معه والتي شلت غطاءا للعملة. 

وبعد أن تاسس البنك الركزي العراقي (تحت اسم الصرف الوطني العراقي في 
العام 1947 ومن ثم تغير هذا الاسم إلى البنك الرکزي العراقي في العام 1956( 
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استمرت الوجودات الاسترلينية تشكل نسبة عالية من احتیاطي العملة حتی خروچ 
العراق رسمیأً من العام 1959 من المنطقة الاسترلينية» حيث بلغت هذه الوجودات في 
السنتين السابقتين لذلك العام حوالي 70/ من جسوع الاحتياطي المعتمد للدينار 
العراقي. 
نظام Bretton Woods‏ 
في العام 1 آعد کل من J. M. Keynes‏ الذي كان مستشارا لوزارة ا خزانة 
البريطائية H. D. Whites‏ الذي كان مستشار) لوزارة الخزائة الأمريكية خطة (مستقلة) 
لبناء نظام نقدي عالمي جدید فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وبعد سلسلة من الباحثات حول الخطتين السابقتين وجدت نقاط مشتركة نترکز 
في: 
أ. استبعاد نظام أسعار الصرف الحرة. 
ب. عدم الاعتماد المطلق لنظام (قاعدة الذهب). 
ج. حرية نسبية للدول الأعضاء في الاتفاقية لمارسة سيطرة محدودۂ على تحوبلات 
رؤوس الأموال ولفترات قصيرة. 


dy‏ صيف ple‏ 4 عقد في منتجع Bretton Woods‏ فرب واشنطن في 
New Hampshire‏ مؤثمر da?‏ نوقشت فيه الخطتان وقد تمخض هذا المؤتمر عن 
إنشاء مؤسستى صندوق النقد الدولي International. Monetary Fund (IMF)‏ 
والبنك الدولي World Bank (WB)‏ بالإضافة إلى مجموعة من الترتييات التي تم 
الاتفاق عليها (allo‏ كان منها ربط أسعار صرف عملات الدول الأعضاء بالدولار 
الأمريكي الذي بدورہ ربطت قيمته بالذهب عند G5)‏ دولارا لكل أونس. وقد 
تعهدت الحكومة الأمريكية بشراء وبيع الذهب عند هذا السعر. وبذلك تبنت 
الدول الأخرى اسعارا ثابتة لعملاتها تجاه الدولار الأمريكي. ولهذا الغرض 
فرضت الترتیبات المذكورة على الدول الأعضاء وضع أرصدة نقدية في صندوق 
النقد الدولي (IMP)‏ ما daly‏ )775( بالعملة امحلية و )25/( بالذهب واعتمد 
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الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني كعمليتين احتياطيتين رئيسيتين. وهناك كان 
على السلطات النقدية الندخل في أسواق الصسرف للحفاظ على أسعار صرف 
سعر صرف الدولار تجاه الجنيه الاسترلینی مللا في حدود 2.8 دولار مقابل الجنيه 
الواحد وذلك حتى أواخر الستینات قبل تخفيض قيمة الجنيه في شهر تشرين الثاني 
Ge)»‏ من العام 1967 بواقع (14.5/). 


إن التخفیض الأخير في الجنيه الاسترلینی وما لاحقه من تخفيض الفرنك 
الفرنسي في شهر آب (اغسطس) من العام 1969 بواقع (15/) قد اسهما في تدهور 
اتفاقیة Bretton Woods‏ وذلك حتى حدث الانهيار الكبير له الاثفاقية في شهر آب 
(اغسطس) من العام 1971 عندما أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك Nixon‏ .۸ رسميا 
قطع العلاقة بين الدولار والذهب. ۱ 

إن انهیار اتفاقية ol ۸ Bretton Woods‏ بصورة نهاثية علسی نظام آسعار 
الصرف الثابنة. وكما أشرنا سابقاً يلاحظ حالياً of‏ هذا النظام لا زال يطبق في 
العديد من الدول. فمثلا تعد قيمة الدینار الأردني ثابتة تجاه الدولار الأمريكي 
بواقع 710 فلسا مقابل الدولار الواءحد. وهنا بندخل البنك المركري» ومن خسلال 
شراء أو بيع العملات الأجنبية لتلانی الاختلالات التي تحسدث في سوق الصرف 
الأجني بالدسبة لقيمة العملة الوطنية. ويعتمد البنك المذكور في هذا ا جال على ما 
mE‏ أرصدة الاستقرار الرسمية (OSB)‏ التي قد تخضع للتبديد عندما یکون 
عرض النقد الأجني محدوداء وتکسون الطاقة الانتاجية غبر مرنة تجاه الانفاق 
الإجمالي التوسع» حیث تتزاید ضضوط تجارة الاستیراد لتجاوز التقص في هذه 
الطاقة. 

وبصورة hele‏ عند ارتفاع معدل التضخم في أسواق السلع والخدمات في why‏ 
Bite‏ على نظام أسعار الصرف الثابتة OB‏ هذا التضخم ينتشر في بلدان آخری تلتزم 
بنفس النظامء بينما تكون البلدان الأخرى التي تتبنی نظاماً مرنا لأسعار الصرف في منأی 
عن الظاهرة المذكورة وذلك بسبب عدم (OSB) JU‏ في هذه البلدان. كما وأن التبابن في 
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معدلات العضخم يژدي إلى تحول المقيمين في كافة البلدان إلى الشسراء سن البلد الذي 
بحظی معدل أدنى لارتفاع الأسعار فيزداد الطلب على عملته في سوق الصرف الاجني 
وبالتالي يزداد الضغط على عملات البلدان الأخرى لتخفض آسعارها. 

ويبدو أن البلدان النامیة والصغيرة» بسبب ثبات آسعار صرف عملاتها تخسر غالبا 
استقلاها النقدي. نها تعمل على الاستجابة للسیاسات السائدة في البلدان التقدمة. وفي 
سبیل ذلك تلتزم بنفس أسعار فواندها وبما جنب ظهور أي فجوة ینفذ من خلاها 
الضاربون فیحافظ بالتالي على coU‏ آسعار صرف عملاتها في الأسواق السائدة. 
خانیا: نظام اسعار الصرف المعوّمة 

يقوم نظام آسعار الصرف المعوّمة على ترك أسعار الصرف الأجني لقوی 
العرض والطلب السائدة وذلك باعتبار العملة كاي بضاعة في السوق وهي نعکس ‏ 
Lal‏ ظروف أسواق السلع والخدمات والأصول حيث أن عرض العملة الوطنية 
يعكس جانب الطلب في هذه الأسواق والطلب على العملة المأكورة يعكس جانب 
العرض في الأسواق العنیف هذا بالإضافة الى دور المضاربة على أسعار العملات في 
نشوء الاختلالات في أسواق الصرف الأجني؛ غير أن من الضروري الانتباه الى أن 
المضاربة العقلائية تصقل حركات أسعار الصرف وتدفعها نحو الاستقرار بدلاً من 
gle‏ الاضطرانات كما هو متصور بشكل عام وذلك لان المضارب الناجح يتابع 
حركات الأسعار من خلال الإسهام بطلب جديد كاف على العملات المعروضة أو 
بتغییر بسبط في الأسعار يكفل استعادة السوق للتوازن. 

ومن خلال أسواق الضرف الأجني يساعد نظام التعويم على استقرار ميزان 
المدفوعات وذلك دون الإبقاء على سياسات اقتصادية محلية وتولد اضطرابات أكبر 
وخاصة عندما تكون هذه السياساث col SG‏ مضاعفة تراكمية تصعب السيطرة عليها 
فيما بعد ولفترة غير قصيرة. 

ولا شك أن نظام الأسعار المعومّة يختلف عن نظام الأسعار الثابتة في معدل التأكد 
وما تستبعه من مخاطر التعاملات النقدیق ومع ذلك فإن حالة عدم التأكد Ly‏ اسعار 
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المستقبل الصاحبة لتعويم أسعار الصرف يكن تقليله من خلال دور الأسواق الآجلة 
Forward Markets‏ اعتماد أسعار الیوم عند تتفيل العقد بعد ستة أشهر مثلاً. 

كما وأن مشكلة أخرى قد تواجه تطبيق نظام الأسعار المعوٴمة والتي تتعلق بعدم 
توافق سیاسات حکومات الہلدان المشاركة في التعاملاث الاقتصادية الدولية بشأن 
أسعار الصرف حیث يكن التدخل من خلال التعريفات والرقابة والساعدات ولکسن 
دون تدخل البنك الركزي واعتمادا على أحدث العلومات والتي تساعد على وضع 
سپاسات تقوم على توقعات عقلاثبة Rational Expectation‏ كما قدمه Locus‏ 
وآخرون وهنا بفترض تقییم أي ندخل حكومي بدفة وما يجنب أي تأثير سلي على 
التنبؤات المتعلقة بأسعار الستقبل: خاصة عندما نکون العقود الآجلة ضخمة جدا. 

ولا پنکر بان في ظل نظام الأسعار العومّة قد تنقلب آسعار الصرف الأجني 
معدلات عالية» دون أن يتأنى ذلك من تغییرات كبيرة في ظروف العرض والطلب 
وبالنالي قد یصعب على التعاملین تعویض خساترهم بالأسعار اللفق علیها مقدماً. 

ولواجهة حقائق السابقةء يمكن الالتجاء الى نظام التعویم الأكثر ثوافقاً مع 
لظروف السائدة في الأسواق حلیة والدولية» وني هذا QUA‏ يجري التمييز عادة بين 
نوعين رئيسين من carpal‏ أحدهما النعویم ار Freely Floating Exchange Rate‏ 
BESIP‏ التعویم المدار أو المقيد Managed Floating Exchange Rate‏ بالنسبة للتعویم 
Zu‏ يغيب del‏ ا حکوميی وتستمر تقلبات السوق حبث تحافظ القوی المؤثرة في 
هذه التقلبات على فاعلیتها ء وني ظل هذا التعويم لا پنتقل التضخم بتأثیرانه عبر 
لآليات النقدیة وبالتالي لا يحدث تغيير في الأرصدة الحكومية. 

وهنا وجب النظرة الکلاسیکیق تكون آلية السوق Lats‏ لتلانی الإختلالات 
وتحقيق التوازن في النهاية» فمثلاً أن مع ارتفاع مستوبات الأسعار بشکل تضخمي في 
لبلد (A)‏ یزداد الطلب على منتجات البلد (B)‏ وهذا ما يؤدي الى زيادة الطلب على 
عملة البلد الآخر فيرتفع سعر صرفها تجاه عملة البلد (A)‏ وهذا ما يسهم بالتالي في 
تقليل الاختلال في ميزان المدفوعات؛ وبذلك فان أي تدخل في سوق الصرف الأجني 
سوف لا يغيّر من (OSB)‏ 
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لقد کان التعویم ا حرٌ سبباً ومنذ منتصف السبعينات عن دفع معدلات التضخم 
لتقلبات اسعار الصرف الأجني» فمثلاً فيما بخص قیمة الدولار الأمريكي تجاه الارك 
pu‏ السابق» إن هذه القيمة قد تضاعفت في الفترة )1981 - 1985( وهبطت في 
(M4 (1992 - 1985) ; all‏ 40/. 
وعلی أية حال ظهر نظام تعويم آسعار الصرف من بداية سبعینات القرن 
الاضي» وذلك كما أشرنا ء بعد أن فقد نظام اسعار الصرف الثابتة قاعدته المأدية 
التشريعية عند توقف الولایات التحدة رسمياً عن تحویل الدولار الى الذهب d‏ شسهر 
OT‏ (اغسطس) من العام 1971م. 
لقد حدث هذا التحول في نظام سعر الصرف الأجني نتيجة لستراکم الضفوط 
على الاقتصاد العالمي» وقد تجسدت هذه الضضوط في تکریس العجز التراکم في 
موازین مدفوعات الدول الختلفة وتقييم العملة الأمريكية باکٹر من قيمتها الحقيقية» 
وتزايد النفقات العامة بسبب ارب الباردة بين الکتلتین وا حخرب الكورية d‏ بداية 
الخمسينات وا حرب الفيتنامية في الستينات بالاضافة إلى ارنفاع النفنات الاستثمارية 
التنامية للشركات الأمريكية في الخارج وتعاظم الأرصدة المصرفية للدولار خارج 
الولايات والتى تراكمث غزوناتها بكميات بدت تصعب السيطرة على تحویلاتھا عبر 
الأطلسي» هذا فضلاً عن استمرار اتجاهات التضخم؛ وإلى جائب كل ذلك تم تحجیسم 
أسعار الفائدة غند حوالي ۰/5 وفيما يخص البلدان النامية of‏ قلة الاحتياطات النقدية 
الأجنبية بسبب ندهور صادراتھا وانخفاض مدخرائها الوطنية قد زادت من تكاليف 
احتفاظها بثبات أسعار صرف عملاتها وخاصة مع التسرب التزاید هله الاحتياطات 
وتقلص الاح الأجنبية العتمدة WE‏ على أسس استراتيجية مرحلية أو لظروف مؤقتة. 
sa ,‏ انهارت في بداية السبعينات اتفاقية Bretton woods‏ وتم ما يأتي: 
1- إلغاء السعر الرسمي للذهب وارتفاع سعره السوقي الذي تصاعد من 35 دولار 
في العام 1971 إلى 200 دولار في العام 1974 ومن ثم الى 970 دولار في العام 
¢1980- 
Gla -2‏ تحویلات الذهب ما بين IMF‏ والدول الأعضاء. 
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3- توزيع عائدات مبیعات الذهب على البلدان الأعضاء کل حسب مساهمته مع 
منح جزء من هذه العائدات الى البلدان الأقل تعطورا. 

dy‏ شهر كانون الأول (دیسمبر) من العام 1971 اي بعد أربعة آشهر من 
التوقف عن تحویل الدولار إلى الذهب» اجتمع مثلو الدول الصناعية في آوربا وآمریکا 
والیابان في معهد Smith Sonian‏ اقر في هذا الاجتماع ولأول مرة بعد ا حرب العالمية 
الثانية هبوط قيمة الدولار مقابل الذهب جوالي 18 وسمح بتغيير سعر صرف العملة 
ب 72.25 بعد أن تحدد محال التغيير ب 1 في اتفاقیة Bretton woods‏ 

do‏ شهر حزیران (یونیه) من العام 1972 آصبح الجنيه الاسترليني معوّماً بعد 
خضوع هذه العملة لتقلبات شديدة» ومن ثم استمر ضعف الدولار لتخفيض قيمته 
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dy‏ شهر شباط (ف‌پرایر) من العام ازداد نطاق التعویم لیشمل الزید من 
العملات الأخرى» وذلك حتی |نهار GU‏ نظام Bretton Woods‏ لأسعار الصرف 
الثابتة وآنذاك عقدث الدول الأروبية الغربية في شهر آذار (مارس) من العام 1973 
وبمادرة من آلانیا وفرنسا ما عرف باتفاقبة الأفعى gly The Snake Agreement‏ 
قامت على تحسرك آني لكافة القيم وحسب سلسلة من أسعار الصرف Lati‏ 
1631 وذلك اعتمادا على قيمة الدولار للعام 1971 کوحدة حساب وسمح 
لعملات الدول المشاركة بالتعویم المقيد Band float‏ للصعود والنزولء فإذا تجارزت 
عملتا بلدین ا جال السابق للتغیبر ۸2.25 فان على البنكين الرکزیین (ٰذین البلدین) 
التدخل لاعادة العملتین الى جال السموح به. 

غير أن استمرار التقلبات النقدية وکرد فعل لكساد الجنبيه الاسترلييي ترکست 
بريطانيا الاتفاقية E‏ خبرة بعد (سبوع واحد فقط ثم انسحبت ايطاليا بعد ذلكء dia‏ 
أوائل العام 1973( وکان هبوط قيمة الليرة سببأ مباشرا لهذا الانسحاب وآخیرا 
سمحت الدول الأخرى الباقية في الانفاقية بتعویم عملاتها ولکن کمجموعة مقابل 
الدولار الأمريكي غير أن تفكك الانفاقية العنية قد ازداد وضوحاً بعد خروج فرنسا 
في العام 1974 ثم عودتها في العام 1975 وآخیرا انسحابها النهائي في العام 1976م. 


وهکذا اعتبر آنذاك الاقتصاد الألماني الاقتصاد الأمتن ضمن الدول الباقية في 
اتفاقية الأفعى وهو ما كان يتمتع معدلات آدنی للتضخم وعیزان مدفوعات افضل 
وعملة أقوى في آسواق الصرف الأجني. 

وفي العام 1975م اجتمعت الدول الأوربية لتقديم بدائل للنظام النقدي الدولي 
الجديد بعد الهيار نظام أسعار الصرف الثابتة وذلك لإعادة الدورة التجارية الدولية 
أي بعبارة آخری إعادة سحب الدفوعات الطائلة بعد ارتفاع أسعار البترول الخام الى 
ا جموعة الأوروببة ومن ثم الى الدول الصناعية الأخرى وخاصة اليابان» وبعد ثلاثة 
ell‏ من اجتماع الدول الصناعية الکبری الستة الولايات المتحدة والمملكة والانبا 
وفرنسا وايطاليا واليابان» توصلت هذه الدول الى اتفاق مبدئي لبناء نظام نقدي جدید 
والذي أقر فيما بعد في شهر كانون الثاني (يناير) للعا م 1976 في جامايكاء ly‏ أهم ما 
أحتواه الاثفاق الجديد هو: 

1- التخلي عن الذهب کجزء من احتياطي العملة, 
2- اعتماد حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights (SDR‏ 

وهكذا ہرز من العام 6 دور (SDR)‏ وهو ما كان بعد أن أقرت نوصبة 
Tiffin‏ في العام 1970 وذلك طبقاً لسلة من العملات القابلة للنحویل دولیاً والتي 
يجري اختيارها Lb‏ لمعايير محددة وحسب متوسطات مرجحة (او موزونة) لقيم هذه 
العملات» وصارت هذه الحقوق أداة قياسية تنسب إليها قيم العملات الا خری» ill y‏ 
احنياط أساسي في النظام النقدي العالمي. 

ومنذ شهر آذار (مارس) من العام 1978 اصبح بإمكان اعضاء IMP)‏ اتباع à‏ 
اتفاقيات لأسعار الضرف الأجني قد تعوّم عملاتها أو تحافظ على ثبات قيمها تجاه 
أي عملة مثل الدولار أو (SDR)‏ ولكن ليس آمام الذهب. 

وني النظام التقدي الأوربي وبموجب اتفاقية Maastricht‏ في شهر كانون الأول 
(دیسمبر) من العام 1991(« ثم إنشاء بدك مركزي للإشراف على أسعار الصرف 
والاحتياطات النقدية ا حکومیة ولبناء نظام لراقبة العملة ولتجنب العجز الفرط في 
ميزان المدفوعات وجا لا تتجاوز نسبته الى (GDP)‏ (3/). 
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وفضلاً عن ذلك نصت اتفاقیة Maastricht‏ على إصدار عملة أوبية واحدق 
وبموجبها ST‏ تثبيت آسعار صرف عملات الدول الق ستوافق على تبي هذه العملة 
تجاه بعضها البعض ولدعم العملة dace I‏ وقد اعتمد في هذا الشان تقرير لجنة 
5 رئيس ا جلس الأوربي آنداك والذي سبق وأن قدم في ربیع العام 1989 حول 
fol‏ توحيد العملة وتضمن: 

1- البادرة Initiation‏ یٹم موجبها الاتفاق على مبادیء الوحد: الاقتصادية 
(والنقدیة) والعمل على مشاركة كافة عملات الدول الأعضساء في آلبات سوق 
الصرف. 

2- التحول / التفاوض Tromsition/ negotiation‏ وتؤكد هله المرحلة علی ehy‏ 
الأسس التشريعية والمؤسسية. 

3- تكملة Gy Completion‏ هذه المرحلة BIS Gls‏ عمليات صرف العملة ویسمح _ 
لعملة أوروبية واحدة بالتداول وممارسة وظائف النقود الأخرى وٹاسیس سلطة 
نقدية AS fue‏ 

وفعلاً صدرت العملة الأوربية الوحدة (يورو (Euro‏ وقد أسهم ذلك في تجاوز 
عمليات التصريف وقلّل من ساطر تقلبات أسعار الصرف عند تعدد الوحدات 
النقدية في أوقات التضخم والانكماش. 

ولكن في القابل يساعد نظام العملة الوحدة على إنسايبية AST‏ التقلبات 
الاقتصادية من بلد الى آخر وذلك مع اختلاف حركات الأسعار والأجور من حيث 
الرونة أو اللزوجة في التغيين مع التقلبات المنعكسة عن الخارج كما oly‏ هذا النظام 
يعتبر قیدا على السياسات النقدیة والمالية المستقلة عند بحث تغيير العرض النقدي أو 
تغیبر الضرائب أو النفقات الحكومية. 

وعلى أية حال استمر نظام التعويم حتى الوقت الحاضر أي لأكثر من ثلاثة 
عقود وقد تقلبت خلال هذه الفترة أسعار الصرف الثنائية بشكل كبير» فمثلاً أن سعر 
صرف الدولار الأمريكي مقابل الین الياباني قد هبط في إحدى السنوات محوالي 150 
فاصبح آمرا اعتيادياً أن تتقلب أسعار الصرف لإحدى العملات محوالي 10/ في يوم 


واحد وهذا ما ساد بشكل ملموس ومتکرر خلال الأزمة الا سيوية الأخيرة منذ العام 
7 وحتی پلاحظ استمرار ا مبوط أو الصعود للأسعار العنية فترة Uy gh‏ نسبياً. 

وعلى ما سبق فان تحول البلدان الختلفة نحو تعويم آسعار صرف عملاتها لا يعفي 
هذه البلدان من مشکلات أسواق الصرف وتقاباتهاء OY‏ التعوبم وخاصة ار قد يعمّق من 
اختلال آسواق الصرف الأجني ويزيد من الضاربة فيهاء وهذا ما قد يلعكس بتقلبات 
شديدة على التكاليف فتزداد خاطر النشاط الاستثماري مع تفاقم حالة عدم التأكل. 


ثالثاً- نظام تعادل سعر الصرف الأجنبي Exchange Parity Value‏ 

إن القيمة التعادلية للصرف الأجني (أو سعر الصرف الاسمي التوازني 
(Equilibrium Nominal Exchange Rate)‏ معيار يجعل السعر المعلن محافظاً على 
ثات القيمة ا حقیقیة خلال فترة زمنية معينةء والذي هو مستمد من التحليل 
الجزئي Microanlysis‏ ویقرم على بدا للعملة الواحدة نفس القوة الشرائیة: 
Purchasing Power Parity‏ لأسعار الصرف الأجني. 

وهنا عند ظهور فروقات في اسعار عملة معينة فيما بین بلدين» تدفع هذه 
الفروقات إلى 5 iot‏ الطلب على منتجات البلد الذي تسوده آسعار آدنی djs‏ زيادة 
عرض منتجات البلد الذي تکون أسعاره أعلى» فیظهر ما يعرف بفرصة القاصة 
Arbitrage Opportunity‏ وبالتالي ترتفع الأسعار في البلد الأول وتدخفض في البلد 
الثاني حتى تتعادل الأسعار لنفس السلع في البلدين. 

ویطبق هذا الواقع على اي عملة تجاه عملة آخری» وہالنالی فان نفس القدار 
من الیورو مثلاً هكن أن تشتری بها نفس الكمية من سلعة ما d‏ فرنسا والولايات 
التحدة پشرط تطابق مواصفات السلعة العنية في البلدین. 

ومکذا يعمل تعادل سعر الصرف على ربط القوة الشرابة في أسواق السلع 
والخدمات ا حلیة بقيمة العملة في اسواق الصرف الاجني فتکون الأولى محددة للثانیق 
فمثلاً إذا ارتفع الستوی العام للاسعار في البلد )@( پثلاث مرات وني البد (b)‏ بمرتين 
فان القوة الشرائية لعملة البلد الأول تصبح (الثلث) ولعملة البلد الثاني تصبح 


SS‏ = 303 سڪ 


(النصف) وبالنتيجة فان الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية متوازنة بين هذیس البلدین 
يتطلب أن يتعدل سعر صرف البلد )2( مثلاً إلى: 
تغيير القوة الشرائية لعملة البلد FC)‏ 


or‏ کا و Z‏ من السعر السابقء أي 
تغیبر القوة الشرائية لعملة البلد i (b)‏ 
تتخفض قیمة عملة هذا البلد تجاه قيمة عملة البلد الآخر. 


وننبه هنا إلى أن الموضوع بتعلق بسلعة معينة بالذات» ولكن عدا هله السلعة 
فان القوة الشرائية للعملة لا تكون نفسها في البلدين وذلك بسسبب النظرة التحليلية 
الحزیئة لفهوم تعادل سعر الصرف الأجني والذي لا يطبق عادة على كثير من السلع 
أو الخدمات التي لا تدم تجا رٹھا بسهولة حيث لا تسبرر تكاليف النقل والمسافة هذة 
التجارة» وهي تصرف بسلع أو خدمات غير قابلة للتجارة Non- Trade Goods‏ 
وكذلك ا حال بالنسبة للسلع القابلة للتجارة فقد لا تعرّض هذه السلع بعضھا بعضاً 
بشكل كامل بسبب تباين مواصفاتها النوعية فیما بین البلدان المختلفة واختلاف 
أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم بشأنها. 

وعلى ما سبق أن تعادل سعر الصرف يفضي | إلى سعر الصرف الحقيقي Real‏ 
Exchange Rate‏ الذي هو سعر صرف أسمي معدل بالرفم القياسي المقارن للأسعاں 
فیما Gat‏ أسعار السلع عندما يكون سعر كيلو واحد من الأرز الأمريكي مثلاً 
ضعف سعر كيلو واحد من الأرز المصري نقول أن كيلو أرز أمريكي يعادل ضعف 
كيلو أزز مصري فيتم القياس بوحدات من السلع. 

وعليه يهتم سعر الصرف الحقيقي Shy‏ التضخم على سعر الصرف الاسمي 
لبلد ما وذلك من خلال الصيغة التي تجمع الرقم القياسي لمستويات الأسعار في البلسد 
gall‏ والرقم القياسي لمستويات الأسعار في البلد القارن: 
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134 کان 

SR‏ = سعر G pall‏ الحقيقي 

SN‏ = سعر الصرف الاسمي 

رط = مستوی الأسعار في البلد العني 

=P2‏ مستوی الأسعار في البلد القارن 

SR=SN È 
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مثلاً: مع استمرار سعر الصرف الاسمي الثابت الحالي للدیدار الأردني مقابل 

الدولار الأمريكي بواقع 0.710 دينار للدولار الواحد. BY‏ تصورنا بان سسعر 

الكيلوغرام من الزيتون الأردني بواقع 1.5 دولار ہینما سعر الكيلوغرام من الزیتون 

لأمريكي بواقع 1.2 دولار فان سعر الصرف الحقيقي للدولار بالدينار يكون كما 
0.875= 0.1105 >= 


ولا شك بان السعر ا حقیقي هذا یتأنی من اختلاف معدلات التضخم بين 
البلدین يكشف عن صعوبات أكبر في تصدیر الزیتون من الأردن. مقارنة پتصدیر ' 
نفس السلعة من الولایات التحدة, وهذا ما ينعكس على الرکز التنافسي لانتاج كل 
من البلدین. 

وما يؤثر اکثر على هذا الواقع هو انعكاس مستویات الأسعار ا حلیة القارنة 
على احسابات الجازية» حيث أن ارتفاع هذه الستویات في th‏ ما يؤدي إلى تزاید قيمة 
صادرات هذا البلد في الأجل القصيرء ومع ثبات أو انخفاض اسعار الاستيرادات 
المنافسة (للسلع الحلية) فان حجم الفائض سیزاد. وبذلك فان التأثير السعري» حسب 
التحليل قصير الأجل يكون Gate]‏ لصالح ميزان المدفوعات. 

أما التاثیر الكمي - الذي يظهر من خلال التحليل طويل الأجل - يصبح غتلفاً 
حيث ينخفض الطلب الخارجي على صادرات البلد gall‏ ويزداد بالقابل الطلب 


كد ون د 


الداخلي على استيراداته وهذا ما يؤدي إلى تعديل أو حنی إلى تجاوز السعر الإيجابي نما 
يتسبب في عجز المبزان التجاري ومن ثم في تدهور سعر صرف العملة الوطنية. 

ومن الواضع أن التأثیر الكمي الأخير برتبط بمرونة الطلب السعري القارن 
لكل من الصادرات في البلدان الأخرى والاستيرادات داخل البلد العني» فمثلاً بسبب 
اثخفاض مرونة الطلب السعرية للبترول الخام على الأقل في ll‏ القصيرة فان 
الخفاضاً قليلاً في العرض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار معدل أكبر فسترتفع أسعار السلع 
المعتمدة على البترول كمصدر للطاقة أو کمدخل إنتاجي. 

s‏ مقابل التأثيرات التي تمارسها تغیبرات أسعار السلع وا خدمات والأصول 
على تغييراث أسعار الصرف هناك تأثيرات معاكسة متالیة من التغبيرات الأخيرة على 
معدلات التشخم. 

فمثلاً أن تغییر الترتيبات النقدية الدولية في بداية السبعینات قد أدى إلى تقليل بسض 
القيود على التضخم ففي ظل التعويم ال۔سائد ازدادت حرية التوسع النضدي السريع ما 
ساهم في تخفيض سعر الصرف فازدادت الضغوط التضخمية على المقيمين حلیین من 
خلال ارتفاع تكاليف معيشتهم» وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط لرفع معدلات الأجور إلى 
الأعلى وهکذا ظهرت حلقة مفقودة بين اخفاض سعر الصرف واشتداد التضخم وارتفاع 
تكاليف الإنتاج وتزايد التوسع النقدي ومن ثم اخفاض سعر الصرف. 

ومن الواضح أن التدخل الحكومي في سوق الصرف الأجنبي يساعد على 
التوسع النقدي وذلك تشبباً بسعر الصرف الشابت لمواجهة الاختلال في ميزان 
المدفوعات الناتج عن التضخم.الخارجي أو عند ظهور الركود الحلي اعتماداً على 
الوصفات الكنزية. 

وهكذا فان عمليات التعقيم Sterilization‏ التي تقوم بها البنوك المركزية من 
خلال عمليات السوق المفتوحة قد تسهم في توسیع القاعدة النقدیة ومن ثم في زيادة 
الطلب الكلي على السلع وا حدمات: وهنا في حالة عدم مرونة الجهاز الإنتاجي سواء 
كان بسبب التشغيل الكامل في الاقتصاد المتقدم أو بسبب التخلف الميكلي في 
الاقتصاد النامي فإن معدلات التضخم سترتفع. 
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رابعا- نظام سعر الصرف الفعال Effective Exchange Rate‏ 

وبعتمد هذا السعر على محددين رئيسيين أحدهما المساهمة اللسبية في حركة 
السلع والخدمات والأصول الدولية والآخر سعر الصرف الاسمي للعملة الوطنية» 
ويمكن أن ننظر إلى الموضوع من زاويتين» إحداهما التعاملات الاقتصادية فيما بين 
بلدين وبالتالی مقارنة مدى فعالية سعر الصرف لعملة كل بلد تجاه عملة بلد آخر 
والثانية التعاملاث الاقتصادية فيما بين بلد ما مع عدد من البلدان المشاركة الرئيسة في 
هذه التعاملات. 

وإذا ما ثبتنا أسعار الصرف فان ا حدد الحاسم يكون المساهمة النسبية لبلد 
ما في التعاملات الخارجية سواء كان مع بلد آخر او مع عدد من البلدان 
الأخرى. 

ولتوضیح ذلك تصور أربعة بلدان: بلدان متقدان وهما الولايات التحدة 
والیابان وبلدان ناميان وهما مصر والأردن. 

ترثبط هذه البلدان مع بعضها بعلاقات تجارية وکانث لسب الساهمة في 
الصادرات الصافية والتي هي الفرق بين الصادرات (E)‏ والاسترادات (M)‏ أي 
(E-M)‏ أو (EN)‏ كانت كما باني: 
Eno = 5‏ نسبة مساهمة الولايات المتحدة في مجموع الصادرات الصافیة EN)‏ 
Enns = 0‏ = نسبة مساهمة اليابان في مجموع الصادرات الصافية (EN)‏ للولايات 

المتحدة 
Ensa = 8‏ = نسبة مساهمة مصر في مجموع الصادرات الصافية (EN)‏ للأردن. 
Buss = 5‏ = نسبة مساهمة الأردن في مجموع الصادرات الصافية (EN)‏ المصر. 
1 = ربب = نسبة مساهمة الأردن في جموع الصادرات الصافية (EN)‏ للولايات المتحدة. 
0 = 3,4 = نسبة مساهمة الولايات التحدة في مجموع الصادرات الصافية (EN)‏ 
للأردن. 


کت 707 = = 


علماً Ob‏ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني الواحد a)‏ هو 
5 جنيه. ١‏ 
ol)‏ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردلي الواحد (Syria)‏ هو 
0 دولار. 
وأن سعر صرف الین الياباني مقابل الدولار الأمريكي الواحد (Sy)‏ هو 105 پن. 
فان أسعار الصرف الفعالة iII (SE)‏ يمكن تصورها: 
(SN2) (EN1.2) = (105) (0.25) = 26.25‏ = و3 
Seat = (SN2.1) (En2.1) = (105) (0.30) = 31.50‏ 
Sgas = (SN54) (EN4.3) = (8.5) (0.05) = 0.425‏ 
Se3.4= (SN34) (EN3.4) = (8.5) (0.08) = 0.680‏ 
Se1.4= (SN,.4) (EN1.4) = (1.4) (0.50) = 0.700‏ 
(SN14) (EN4.1) = (1.4) (0.01) = 0.014‏ = ررع5 
ومکذا فان العلاقات الاقتصادية الدولية للبلدان المتقدمة تعكس أسعار صرف 
تسم بفعالية اکبر Le‏ تعكسه العلاقات التنافسية الأقوى للاقتصادات الصناعية 
المتقدمة بمساهمائها النسبية في الصادرات الصافية للبلدان المشاركة وہالشالی تکون 
أسعار صرف عملاتها أكثر فعالية في الأسواق الدولیة ولاشك أن الاتحاد PREI‏ 
ومن خلال التكامل الاقتصادي لعدة بلدان متقدمة قد اسهم في ارتفاع الساهمة 
النسبية في التبادل الدولي وبالنتيجة يلاحظ اندفاع اليورو في الأسواق وفاعليته العالية. 
وهكذا فان تجميع اسعار الصرف الفعالة المشتقة من العلاقات الثنائية أو 
المتعددة للبلدان الصناعية سواء كانت فيما بينها أو مع البلدان النامیة فإنها ترتفع DAS‏ 
وبمعدلات تتجاوز بعدة اضعاف ما یکن جمعه من أسعار صرف فعالة للبلدان النامية 
فيما بينها وبشكل أسوء مع البلدان التقدمة. 


Ee و20‎ == =>, 


Forward Exchange Rate سعر الصرف الآجل‎ - ET 
يقصد بهذا السعر تبادل عملة معینة بعملة آغری سیتم تسلیمها لاحقاً حسب‎ 
السعر التفق عليه» وقد یتراوح موعد هذا التسلیم ما بين عشرين وتسعین یوماً أو‎ 
فمثلاً عند الإنفاق بين المستورد والمصدر للتسليم بعد ثمانين يوماً قد یرشب‎ 
المشتري ضمان قيمة ثابتة بواقع (1.30) دولار مقابل دينار واحد فإذا تغيّر السهم‎ 
السائد في السوق إلى (1.32) دولار مقابل دينار واحد فإن الشتري سيكسب سعرا‎ 

أعلى بقليل مما يدفعه فعلاً. 

ویقابل سعر الصرف الاجل سعر الصرف ا Spot Exchange Rate SE‏ الذي 
یتعلق بالتسلیم الباشر حسب السعر التفق عليه وعادات السوق وكفاءة الاتصالات 
ويمكن أن يحدث تأخير زمني لمدة يومين بين سعر الشراء من ناحية وسعر البیع من 


iU‏ أخرى. 
وتعتمد الصيغة XI‏ لتحدید سعر الصرف الاجل: 
Sp, = BED +‏ 
I‏ 

1 = سعر الصرف الاجل. 
ry‏ = سعر الفائدة 3 البلد ا معنی. 
=r‏ سعر الفائدة في البلد القارن. 
فاذا کان: 
rı = 0.03‏ 
0.05 = 12 
SN; = 0.70‏ 

spi= 005-003) ووم‎ 

1+0.03 


== وم د == = 


وهنا فان الفرق بين (r1)‏ و )12( يقترب من الفرق بين (SF)‏ و ASN)‏ 
SF, - SN,‏ 
SN,‏ 
إن هناك عوامل معينة تسبب في المحراف آسعار الصرف الاجلة عن تعادل 
أسعار الفائدة فيما بين الدول المختلفة والتي منها: 

أ. دور الرقابة الحكومية في زيادة القيود أمام حرية تدفق النقود فيما بين البلدان مشل 
حصص الصرف الأجنبى الخاضعة للتسويق ونسبة الاحتياطات الإلزامية إلى 
مجموع ودائع الأجانب 3 البنوك. 

ب. تباين الضرائب من بلد إلى آخر وهذا ما ینعکس على ربحية الوجودات الالية 
حيث أن نفس الوجودات تعطي عوائد صافية مختلفة. 
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سادسا- نظام سعر الصرف ال معدل Adjusted Exchange Rate‏ 


إن هذا السعر يرتبط بواقسع ميزان المدفوعات وني هذا الشأن یکن اعتماد 


۳-۶) AI الصيغة‎ 


2 


سعر الصرف العدل = “8 

سعر الصرف الجاري F=‏ 

الدفوعات المحتسبة بالعملة ا حلیة M=‏ 
المقبوضات ا حتسبة بالعملة X= RAM‏ 


مثال: 


إذا افترضنا أن ۲-۱ ران M=4‏ و X=3‏ 


= 3 === 


المبحث الثالث 


توازن أسواق الصرف الأجنبي وعوامل تقلباتھا 


يتحقق التوازن في سوق الصرف الأجني عند مساواة الطلب على عملة معينة 
مع عرضها مقارنة بعملة أخرى أجنبية. وهذا يمكن توضيحه من خلال الشكل الآني 
الذي يحدّد علاقات السوق فيما بين الدولار الكندي والین الياباني: 


M 


M? 


الدولار الكندي 


الشكل )1-6( 


يتبين من الشكل )01-6( أن التوازن يتحقق عندما يكون سعر صرف الدولار 
الكندي الواحد 102 ين ياباني. غير أن ارتفاع سعر صرف الدولار ال 105 ين يجعل 
عرض العملة الكندية أكثر من الطلب عليها أي يظهر فائض العرض مما يؤدي إلى 
ارتفاع سعر الین حتى تستعيد السوق توازنها التقليدي وہالقابل إذا تصورنا اخضاض 
سعر صرف الدولار الكندي إلى 1 ين فإن الطلب على هذه العملة يتجاوز عرضها 


= | رحد 


ما يؤدي إلى بروز فائض الطلب الذي يفترض على وفق تحلیل الاستقرار أن يمستتبعه 
ارتفاع سعر الصرف وحتی يتحقق التوازن عند 102 ين. 
وهكذا يعتبر السعر النوازنی سعر تصفية السوق Market- Clearing Price‏ 
وذلك لا لدور هذا السعر في تلاي فائض العرض ار فائض الطلب في سوق العسرف 
الأجلی وحسب بل ولأهمية السعر المعنى في مساواة الطلب والسرض في أسواق 
السلع والخدنات والأصول ایض 
وهنا فان ضمان Git‏ التوازن أو العودة إليه بعد حدوث أي اختلال في سوق 
الصرف الأجني يعتمد على خاصية هذه السوق إن كسانت مستقرة Stable‏ أو ضير 
مستقرة Unstable‏ حيث تسود ثلاثة شروط للتمييز بينهماء ففیسا يخص السوق 
المستقرة فإنها تتسّم بالشروط الآنية: 
1. وجود نقطة واحدة للتوازن تؤكد ا حل الوحيد Unique Solution‏ وبالتالي عکسن 
القول أن فشل اثفاقية الأفعى جاء مبکراً بسبب اعتماده على عدة نقاط للتوازن 
اي على نظام سوقي غير مستقر. 
الأسعار 


الشكل (2-6) 


2. عند تحول منحني الطلب أو العسرض إلى الیسین أو إلى الیسار لا بد وأن يسود 
القانون التقليدي حیث أن زيادة الطلب مع ثبات منحنی العرض تؤدي إلى أن 


*312 mE 


يكون السعر الجديد lel‏ من السعر السابق وبالعکس عند تحول منحنيي الطلب 
di‏ الیسار. 
الأسعار 


Mj 


الكميات 


الشكل (3-6) 

3. هناك UT‏ لإعادة التوازن عند اختلال السوق. وتكمن هذه الألية ني أن تحول 
الطلب إلى اليمين يجعل العرض عند نقطة التوازن الجديدة أكثر من الطلب عند 
نقطة التوازن السابقة فيهبط السعر إلى المستوى التوازني قبل الاختلال. 

الأسعار 


الشكل (4-6) 
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وبالنسبة لتقلبات آسعار الصرف الأجني يجري التمییز عادة بين ا حالات 
الثلاثة الآنية: 

1. تقلبات غير منتظمة ترتبط بالتعويم AL‏ لأسعار الصرف وهي GU‏ استجابة 
للتغییرات التي تحدث في الطلب والصرض السائدين فمثلاً أن الدولار خلال 
الفترة )1988-1985( الخفضت قبمته أمام الین بأكثر من 50/ » وخلال العامين 
4 و2005 ولأفل من اثبی عشر شھراً خسر حوالي ثمن قيمته أمام اليورو. 

2. تقلبات دورية شبه منتظمة أحياناً نتبع حالات الکساد والرخاء التي dias‏ على 
الاقتصادات السوقية الرأسمالية وتشمل مؤشرات الاقتصاد الكلي وفي مقدمتها 
الناتج الحقيقي والانفاق الاستثماري وتشغيل القوى العاملة والطاقة الإنتاجية 
ال رأسمالية ومستويات أسعار السلع والخدمات والوارد والأصول والعملات» 
وهی تختلف غالبا من حيث شلة تأثيراتها وفترات استمرارها وجالات 
انعکاساتھا الكانية والقطاعية والمؤسسية.... ۱ 

3. تغييرات Bole‏ أو خططة ضمن أطر السياسات التجارية والالبة والنقدية 
للدولة وذلك بهدف التأثير في حرکات التبسادلات الدولية للسلع y‏ خدمات 
والأصول... للبلد مع البلدان الأخرى مسن خلال رفع سعر صرف العملة 
الوطنية (Appreciation) j|. Revaluation‏ أو تخفيض هذا السعر Devaluation‏ 

(Depreciation jf)‏ وهنا یکون محور الاهتمام لبط أو تحفيز الحركات 
الذكورة. 
ويبدو من دراسة ومتابعة تقلبات أسعار الصرف» أن عوامل عديدة تسهم في 
حدوٹھا أو تكريسها ونشرها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 
ومن هذه العوامل» نذکر: 
1. التحول 2 أذواق وتفضیلات المستهلكين Tastes and Preferences‏ 


إن آذراق الستهلکین وتفضیلاتهم في بلد ما لا تتسّمان بالاستقرار تجاه منتجات 
اي بلد حتی النهایة. فقد OV pred‏ من منتجات بلد إلى آخر وهذا ما ينعكس على 


e 214 كك‎ 


أسعار الصرف الأجني لعملة البلد الذي يقل منه الاستیراد. وهنا إذا کان التحول في 
الأذواق والتفضیلات ياتي بشكل مؤقت فان آلية السوق قد تکون كفيلة باستعادة 
التوازن لأن عند صادرات BT‏ من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة فان طلب 
المقيمين البريطانيين يقل على الدولار الأمريكي وهذا ما بؤدي إلى هبوط قيمته وقد 
يستتبع ذلك تزاید عرض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار وهذا بدوره يسهم في 
ارتفاع قيمة الدولار. 

غير أن تحول الأذواق والتفضيلات في الأمد البعيد قد حمل تأشيرات سياسية 
واجتماعية وسيكولوجية تراكمية تزيد من ظاهرة الاختلال ويبعد أكثر سوق الصرف 
الأجبي عن نقطة التوازن الأولية. 

وعلى al‏ حال هناك أسباب مختلفة للتحول HL‏ والتي منها: ردود أفعال 
الناس تجاه مواقف سياسية محددة أو ظهور أمراض معينة مثل جنون البقر أو انفلونزا 
الدجاج أو تفشي الفساد في بعض الشركات الكبرى وما ينعكس عن ذلك من عدم ' 
الثقة بأدواتها ال رأسمالية في الأسواق الالية وبالتيجة ينخفض الطلب على السلع 
و/ أو الخدمات الننجة من ذلك البلد (الآخر) وهذا ما يؤدي إلى تقليل الطلب على 
عملته- كما آشرنا سابقاً- فتهبط قيمة هذه العملة مقابل عملة البلسد الأول 
(الستورد). 


2. تغییر الدخل النسبي Relative Income‏ 

بقصد بتغير الدخل النسي التفاوت في معدل و/ أو انجاه تغيير متوسط نصب 
الفرد من الدخل القومي بين البلدان المشاركة في التعامل الاقتصادي الخارجي. فمثلا إذا 
ارتفع هذا التوسط في الولايات المنحدة وبقي أو الخفض في المملكة التحدة فان القیمین 
في الولايات التحدة يشترون كميات أكبر من منتجات مستوردة من الولابىات لمتحدة. 
وهذا ما يسهم في تحول متحني عرض الدولارات إلى اليمين فینخفض سعر صرفھا 
التوازني. وهذا يعني بان توسع الدخل الأمريكي Las‏ يستتبع اخفاض قیمة الدولار. 

وتغيير الدخل النسبي نعرض الصيغة الآتية: 


j‏ ڪڪ تح 


3. تباین تغبييرات مستويات الأسعار النسبية Relative Price Levels‏ 

ويقصد بهذا التباين» اختلاف مستويات أسعار (السلع والخدمات) ا حلیة فيما 
بين البلدان المشاركة في تعاملات اقتصادية دولية وهو ما ينعكس على أسعار الصرف 
لعملات هذه البلدان فيما بينها. 

فمثلاً عند حدوث تصاعد نسي في مستویات الأسعار العامة في أسواق السلع 
والخدمات في کندا مقابل انخفاض أو ثبات هذه المستويات في فرنسا فتصبح الأسعار 
النسبية في الأسواق الكندية أعلى ما هي في فرنساء أي تكون المنتجات الفرنسية في 
نظر المقيمين في كندا وفرنسا آرخص من المنتجات الكندية. وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع 
الطلب في کندا على النتجات الفرنسية وإلى انخفاض الطلب في فرنسا على النتجات 
الكندية. وبالنتيجة يزداد عرض الدولار الكندي مقابل البورو الأوربي (التداول 
حالياً في فرنسا كعملة رسمية) فتنخفض قيمة الدولار الكندي مقابل البورو الأوربي. 

وهنا يمكن فبوط سعر صرف الدولار الكندي أن يعوض ارتفاع معدل التضخم 
في كندا.لأن تعديلات سعر الصرف تسمح للدول التي تعاني مسن معدلات عالية من 
التضخم أن تدخل في التجارة مع دول أخرى تسودها أسعار مستقرة للسلع والخدمات» 
إن الخفاض سعر صرف العملة الوطنية يعني ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بنفس 
العدل وبالتالي تتخفض أسعار السلع والخدمات السائدة في بلد التضخم والتي هي 
مقاسة بعملة أجنبية مستقرة لبلد آخر بالنسبة للمستهلك في ذلك البلد. 

ومن ناحية أخرى يفترض أن نمیز بين السلع المختلفة عند دراسة التأثيرات المتولدة 
عن نغيبرات الأسعار النسبية هذه السلع على أسعار الصرف الدولية وذلك لاختلاف 
مرونات الطلب السعزية فيما بين السلع المختلفة. فمشلا بالنسبة لأسعار المواد الأولية( 
ally‏ منها البترول الخام) والنتجات الغذائية فإنها تتقلب معدلات أشد وخاصة في 
الاتجاهات المابطة بسبب اتخفاض مرونات الطلب السعرية شا. ففي الفترة القصيرة إن 
انخفاضاً قليلاً في عرض البترول الخام يدفع بمستويات الأسعار إلى الأعلى وبالتالي ترتفع 
أسعار مننجات تصفية النفط والبتروكيماويات» كما وترتفع أسعار المتتجات السلعية 
والمخدمية العتمدة على البترول كمصدر للطاقة. وهنا قد يظهر انجاهان متعاكسان في 
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أسعار الصرف الأجني فمن ناحیة كلما ارتفعت آسعار البترول الام انخفضت آمسعار 
صرف الدولار الأمريكي وذلك حبث تجري غالبية حسابات أسواق هذه المادة 
بالدولار» ومن ناحية أخسرى تؤشر أسعار البترول الخام بشكل مباشر في مؤشرات 
الأسواق المالية s‏ تخلق الناخ الذي من خلاله تعد التوقعات المستقبلية» فتشاثر بها 
أسعار الصرف الأجني في تقلہاتھا والتي قد ترتفع مع ارتفاع أسعار البترول gH‏ 


4. اختلاف التغييرات 4 أسعار الفائدة الحقيقية Real Interest Rate‏ 


إن ارتفاع درجة حساسية الاستثمارات المالية تجاه تغييرات أسعار الفائدة 
الحقيقية (والی تعدل حسب العدلات المتوقعة للأسعار) تؤدي إلى انعكاس التغييرات 
في أسعار الفائدة فيما بین البلسدان المشاركة في العلاقات الاقتصادية الدولية على 
الاستثمارات حيث Sy‏ الطلب والعرض في أسواق رؤوس الأموال في كل من هذه 
mee oe‏ ما نلاحظه في توجه عرض رؤوس الأموال نحو البلدان التي من المتوقيع 
تفع فیها أسعار الفائدة (مع تعويض فروقات خاطر الاتقال) وهلا ما يزيد 
f 7‏ عملات هله البلدان فترتفع أسعار صرفها. 
ولاشك بان المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية لا يستجيبون فقسط 
لتغیبرات آسعار الفائدة وافا ثتاثر قراراتهم بالتفاوت الذي يحدث في هذه التغييرات» 
وكذلك بتباين المستويات العامة للأسعار في أسواق السلع والخدمات وذلك لأن 
التأثيرات الإيجابية لتغییرات أسعار الفائدة في جذب رؤوس الأموال قد تتلاشی أو قد 
تتحول إلى ثاثیرات سلبية بسبب اختلاف الاتجاهات التضخمية فمثلاً إذا تصورنا 
ارتفاع أسعار الفائدة في الؤلايات المتحدة وثبات هذه الأسعار في اليابان OB‏ رؤوس 
الأموال اليابانية تتجه نحو الولايات المتحدة مما يزيد الطلب على الدولار فیرتفع سعر 
صرفه مقابل الین؛ غير أن عند ارتفاع الستوی العام للأسعار ني الولايات التحدة 
بأكثر من المستوى السائد في اليابان» وبما يعادل أو أكثر من فروقات أسعار الفائدة بين 
البلدين فإن رؤوس الأموال اليابانية تتوقف في التوجه نحو الولایات المتحدة وبالتالي 
يقل الطلب على الدولار فینخفض سعر صرفه مقابل الين. 


ود سم 


5 تزاید التدفقات القاومة ٹرؤوس الأموال Speculative Flows of Capital‏ 

تنعکس الضاربة من خلال شراء وبیع الأدوات الالية على قيم العسلات 
التداولة في أسواق الصرف الأجني» فمثلاً عد شراء الأصول الأمريكية في لمانيا 
فلابد من عرض اليورو مقابل الطلب على الدولار وهذا ما قد يسهم في رفسع سعر 
صرف الدولار تجاه اليورو. 

وهكذا فان تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل يزيد الطلب على العملة 
الوطنية وأن تدفق رؤوس الأموال نحو الخارج يزيد الطلسب على العملة الأجنبية 
وهنا فإن اشتداد التدفقات المضاربية لرؤوس الأموال بخلسق اضطرابات في اسواق 
الصرف الأجني» مما ينعكس على قيمة العملة الوطنية تجاه العسلات الأجنبية 
بتقلبات شديدة أحياناً. 


6. تمايز المناخ الاستثماري 

إن توافر الظروف اللائمة الكفيلة في wh‏ ما بجذب الاستثمارات طويلة المدي» 
بالإضافة إلى الاحتفاظ بالغ كبيرة من عملة هذا الباسد في الخارج» وهذا ما يسهم 
بشكل مباشر ولفثرات غير قصيرة أحياناً في رفع سعر صرف العملة المعنية فمشلاً في 
ثمانينات القرن الماضي ازداد الاستثمار الأجني الباشر في الولايات المتحدة لوجود 
عوامل تحفيزية عديدة» أهمها کانت: الضرائب التفضيلية والمعدلات الحقيقية المتوقعة 
العالية لعوائد الاستثمار وأسعار الفائدة الاسمية المرتفعة (نسبياً) على القروض طويلة 
الدی مع وجود عملة قوية والشعور بالأمان والاستقرار السياسي كل ذلك قد أدى 
إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الأسسواق والسسات والمشروعات الاستلمارية 
الأمریکیڈٹ فازداد الطلب على الدولار وبالنتيجة ارتفع سعر صرف هله العملة تجاه 
العملات الأخرى. 

وني القابل إن عدم الاستقرار السياسي في الکسيك في العام 1994 دفع إلى ما 
يُعرف بهروب راس الال Capital Flight‏ حيث قرّر المستثمرون سحب بعض أموالهم 
إلى حارج المكسيك وباعوا بعض موجوداتهم في الداخل ليشتروا بها عض الأصول 
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الأمريكية وهذا ما S‏ على الاستلمار الأجني الصاني في كل من المكسيك والولابات 
التحدة فانمکس سلباً على سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية. 
7. التحول من نظام التثبيت إلى نظام التعويم لأسعار الصرف 

إن التحول في الترتيبات النقدية الدولية منذ بداية السبعينات قد أسهم في تحرير 
حركات الأسعار من قيدها الأساسي الذي ساد سابقاً في ظل نظام اسعار الصرف 
الثابتة في إطار اتفاقیة Betton Woods‏ لأن التوسع النقدي آنذاك كان يؤدي إلى عجز 
في ميزان الدفوعات واستنزاف الاحتياطات النقدية الحكومية (OSB)‏ وقد كان ذلك 
كافياً للحذر والالتزام بعدم إجراء أي توسع نقدي يفضي إلى انخفاض سعر صرف 
العملة الوطنية ومن ثم إلى استنزاف الوارد المعنية» غير أن في ظل نظام التعويم 
شعرت السلطات النقدیة في الدول المختلفة بحریة أكبر في التوسع النقدي. 

وفضلاً عما سبق» أن عملية التحول من نظام لأسعار الصرف الثابئة إلى نظام 
لأسعار الصرف العومة يرافقها عادة ارتباك عام في أسواق العملات المتداولة: Le‏ قد 
يؤدي إلى تقلبات عنيفة في أسعار هذه العملات كما حدث بعد انهیار اتفاقية Bretton‏ 
Woods‏ حیث 1 يتأقلم التجار والمستثمرون مع النظام الجديد للأسعار غير الثابتة 
للصرف فأفلست عدة بنوك دولية صغيرة وتکبدت غيرها خسائر تراوحت ما بین 
)50( و(100) ملیار دولار. 

وبعد سقوط آنظمة التخطيط الركزي الاشتراكية في الاتحاد السوفیتی (السسابق) 
وآوروبا الشرقیة تخلت الدول الجديدة عن الأسعار الحكومية الثابتة للصرف الأجني 
فانهارت قيم عملاتها في النصف الأول سن التسعینات لیتضاعف سعر صرف 
الدولار أمام هذه العملات بعشرات الآلاف من المرات عما كانت عليه سابقاً. 

ويعتقد البعض Ob‏ التعويم في هذا UH‏ أفضل من التثبيت» فبالإضافة إلى عدم 
الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الدولية يمكن الاعتماد على آلية السوق ليتحقق 
استقرار أكبر مقارنة بنظام أسعار الصرف الثابتة وذلك oS‏ في ظل سعر الصرف 
الأجني يؤدي التوسم النقدي المفرط إلى تخفيض سعر الصرف الأجني للعملة 
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الوطنیة فترتفع تكاليف معيشة المقيمين بسبب ارتفاع الستوی العام لأسعار السلع 
وامخدمات المحلية والأجنبية» وهذا ما يدفع إلى رفع معدلات الأجور وبالتالي إلى زيادة 
الضغوط الاجتماعية بغرض تقليص السياسات النقدية والالية التوسعية... فنظهر 
دورة معاكسة لصالح سعر الصرف الأجني للعملة الوطنية. 

وعلى ul‏ حال تؤكد الوقائع أن الانتشار الواسع للتضخم خلال العقدين 
السابع والثامن من القرن الاضي» كان مصدرہ التوسع النقدي الأمريكي في ظل نظام 
أسعار الصرف الثابتة وقد كان للتضخم المستورد دور كبير في هذا الشان خاصة بعد 
أن اقترن هذا التضخم بالتوسع النقدي الحلي في ظل التعامل الدولي في اطاري أمسعار 
الصرف الثابتة وأسعار الصرف المرنةء فمثلاً بعد الحرب العالمية الثاہشة وحنی العام 
1 كانت الحكومة البريطانية تتدخل نی أسواق الصرف الأجني لئٹبیٹ سعر صرف 
الجنيه أمام الدولار بينما d‏ تتدخل الحكومة الأمريكية في هذه الأسواق وبالتالي كان 
التضخم پنتقل بسهولة من الولايات المتحدة إلى المملكة التحدة. وذلك بسسبب زيادة 
اللاب على النتجات البريطانية في الولايات التحدة فازدادت الضغوط لرفع قيمة 
انيه أمام الدولان ولكن مع استمرار ثثبیت أسعار الصرف كان على السلطات 
النقدية البريطانية شراء الدولار مقابل الجنيه (مع إهمال التعقيم Sterilization‏ عن 
طريق عمليات السوق المفتوحة) فتوسعت القاعدة النقدية البریطانیة وارتفم معدل 
الضاعف النقدي فازداد الطلب الا مالی Aggregate Demand (AD)‏ رمع بلوغ 
الناتج ا حقیقي مستوى التشغيل الكامل کان معدل التضخم يرئفع بمعدلات أكبر. 

وهكذا کان للتدخل الحكومي بهدف تثبیت سعر الصرف الأجني للجنيه دور 
فاعل في نقل التضخم من الولايات التحدة وبمعدلات مضاعفة إلى الملکة المتحدة 
وهنا عندما تفاقمت خسائر النظام المعني تم التحول إلى نظام تعويم سعر الصرف 
الأجني). 
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المبحث الرايع 


السياسات الاقتصادية وأسواق الصرف الأجنبي 

نعالج في هذا المبحث الموضوعات الآنية : 
أولاً۔ السیاسات النقدية واسواق الصرف الأجني. 
bu‏ - السياسات الالية واسواق الصرف الأجني. 
ثالث السياسات التجارية وأسواق الصرف الأجني. 
أولا. السياسات النقدية وأسواق الصرف الأجنبي. 

تؤثرٌ السیاسات النقدية في أسعار الصرف الأجني من خلال عاملين هامين» 
وهما : معدلات و النائج الحقيقي واسعار الفائدة ا حقیقیة . 

ویناثر هذان العاملان بتغييرات المستوى العام للاسعار في أسواق السلع 
والخدمات: فتظهر سلسلة من التأثيرات بين السياسات النقدية ومستویات أسعار 
السلع والخدمات ومعدلات النائج ا قيقي وأسعار الفائدة الحقيقية وآحیرا أسعار 
الصرف الأجني. 

وهنا يفرض النطق التقليدي نفسه على السوق عندما تختل العلاقة بين 
الندفق النقدي والتدفق السلعي والخدمي فيتحرك المستوى العام للأسعار وبالتالي 
فان اعتماد الحكومة لسياسة نقدية توسعية يؤدي UU‏ إلى ارتفاع الستری العام 
للأسعار» والذي ينعكس على الناتج الحقيقي بانخفاض معدلات شوه كما 
وینعکس أيضاً على اسعار الفائدة الحقيقية بالتدهور. dy‏ الحسالتین تزداد 
الإستيرادات وتقل الصادرات ويهبط التدفق الصافي الخارجي لرؤوس الأموال» 
خاصة ol‏ تصاعد معدلات التضخم يدفع برؤوس الأموال إلى البحث عن 
فرص افضل للرجية في الخارج... وهكذا مع ا خفاض صافي الإنفاق الأجني في 
الداخل يقّل سعر صرف العملة الوطنية. 


وما سبق فان التاثیر قصير الأجل لتحول غير متوقع نحو سياسة نقدية توسعية 
هو الخفاض قيمة عملة البلد gall‏ تجاه قيم عملاث البلدان الأخرى. 

وني المقابل عندما تتبنى السلطات النقدية في بللر ما سياسة نقدية تقلصية فان 
الستویات العامة للأسعار ستدخفض مما يودي إلى ارتفاع كل من الناتج الحقيقي 
وسعر الفائدة الحقيقي وبذلك يتم تعزيز الصادرات وتثبیط الإستيرادات هذا فضلاً 
عن جذب الزید من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل فيزداد صافي الإنفاق 

وهذا ما jist‏ الطلب على العملة الوطنية للبلد gall‏ ما يوسّع بالقابل عرض 
العملات الا جنبية فيرتفع بالنتيجة سعر صرف العملة الذکورة. 

ويمكن للسياسة النقدية أن تتخد Lage‏ ختلفة للندخل في سوق الصرف 
ally ga‏ مها: 

1. شراء أو بيع السندات في سوق الصرف» وذلك بغرض الاحتفاظ بكميات ملائمة 
من الاحتیاطات النقدية الدولية. 

2. التأثير في أسعار الفائدة الحقيقية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف وذلك دون 
استخدام احتياطات نقدية دولية. 

3. فرض قيود على حركة رؤوس الأموال الدولية لتلاني أو لتعديل الضغوط قصيرة 
المدى على أسعار الصرف وبا يحمي الاقتصاد من التدفقات الداخلة والخارجة 
غير المستقرة لرؤوس الأموال وكذلك لتعديل ضغوط طويلة الدی عند ضعف 
العملة الوطنية. 

وما يذكر هناء أن الأسواق الیة تتجه نحو تغيير إلي وفوري لأسعار الفائدة 
ولأسعار الصرف بینما يتعدل كل من الستوی العام لأسعار السلع والخدمات والناتج 
الحقيقي والحساب الجاري ببطق اکٹر وهذا ما يؤدي بالتغيير انقدي oF‏ يسبب إفراطاً 
أو تجاوزا" في التعديل Overadjustment‏ وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تعديلات 
الميزان التجاري تتأخر Lats‏ وذلك عند بيع وشراء السلع ec Lael y‏ وهنا فإن 
التأثيرات بعيدة المدى قد تتخذ اتجاهات معاكسة للتاليرات التعديلية للتقلبات قصيرة 
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الدی . 

ومع اندماج أو تداخل الأسواق الالية فان آسعار الصرف الحقيقية تخضع 
وبمعدل أكبر لتقلبات أسعار الفائدة الحقيقية ولكن بمعدل أقل لاختلالات ا حساب 
الجاري وذلك لأن السرعة التي بموجبها تتحرك روؤس الأموال تمكن المستثمرين سن 
أن بجولوا بسرعة أموالهم من بلد إلى آخر استجابة لتغیرات أسعار الفائدة. 
ثانيا. السياسات المالية وأسواق الصرف الأجنبي. 

تؤثر السیاسات الالیة ني اسعار الصرف الأجني من خلال تأثيرها المباشر على 
الإنفاق الحكومي الصافي Gr)‏ والذي هو الفرق بين الإنفاق الحكومي (G)‏ والايراد 
الضريي (T)‏ اي: ٣‏ -به 

حيث أن تغيير هذا الانفاق الصافي Gy)‏ يؤدي (مع OW‏ بقية الأمور) إلى 
زيادة أو انخفاض الطلب الإجالي (AD)‏ حسب اتجاه تغيير الإنفاق gall‏ وهذا ما 
ينعكس بدوره على مستويات اسعار السلع والخدمات والأصول معدلات 
مضاعفة وبالنتيجة تتغيّر الصادرات الصافية (EN)‏ التي هي الفرق بين الصادرات 
(E)‏ والإستيرادات (M)‏ والنی يمكن اعتبارها JE‏ الانفاق الخارجي الصانی cast‏ 
ویخلق التغییر الأخير ضغوطاً عل أسعار الصرف الأجني للعملة الوطنية» ومن 
ناحية أخرى يستتبع التغيير في الإنفاق الحكومي الصافي ظهور العجز أو الفائض 
في اليزانية العامة للحكومةء وهذا ما oud‏ عادة أحجام العروض ومن ثم ينعكس 
على أسعار الفائدة المعتمدة من جهة Shey‏ في كمبات النقود ومن ثم بسهم في 
تغيير مستويات أسعار السلع والخدمات والأصول من جهة آخری» فتظهر 
ضغوط الإنكماش والتضخم في الأسواق المحلية وتتغيّر أسعار الفائدة الحقيقية» 
وينعكس كل ذلك على حركة السلع والخدمات ورؤوس الموال الأجنبية بالتحفيز 
أو بالتثبیط. 

وهکذا GLE‏ تغیبر الانفاق الصاني (Gy)‏ سلسلة من التأثيرات التراكمية تنتهي 
بتغيير عرض العملات الأجنبية والطلب عليها مقابل العملة الوطئية فتتقلب أسسعار 


الصرف الأجني تبعاً لقوى العرض والطلب في الأسواق العنیة . 

وبصورة عامفء إن تبني الحكومة لسياسة مالية تحديديز (أو تقلصیة) يؤدي إلى 
زيادة فائض اليزانية أو إلى تقلیسل العجز فيها وهذا ما dis‏ الإستيرادات ویجشُز 
الصادرات فيزداد صافي الإنفاق الإجمالی ما يستتبع بالنتيجة انخفاض سعر صرف عملة 
البلد المعني» وبالعكس عند التحول نحو سياسة مالية توسعية فان فائض الميزانية 
الحكومية پنخفض أو أن عجز هذه الیزانیة یزداد وذلك من خلال الإلتجاء إلى 
القروض العامة » وهذا ما يرفع من أسعار الفائدة الحقيقية نما 5 تدفق الراسسال 
الأجني» وهكذا سيقل عرض عملة البلد العنی في سوق الصرف الأجني فبرنفع سعر 
صرفها old‏ العملات الأخرى المعروضة. 

وبغرض التحلیل مير بين الأجلين : القصير والتوسطء ففي الأجل القصیر 
يمكن للتوسع الالي مثلاً أن يؤر بشكل أكبر في اقتصاد مفتوح مع سعر صرف ثابت» 
ولكن في الأجل الطويل فإن التوسع المالي الذي سيزيد الطلب الإجمالي سيرفع من 
مستویات الأسعار والأجور وهو ما سيقلل في نفس الوقت الخزون النقدي الحقيقي 
والكفاءة التنافسية السعرية ويرفع أسعار الفسائدة نما يؤدي إلى هبوط الطلب على 
الإستهلاك والإستثمار الخاصینء وبالتالي يقل Glo‏ الإنفاق الأجني يستمر ذلك حتى 
يستعاد مستوی النائج اطقيفي الكامن ( أي عند مستوى التشغيل الکامل). 

ولكن مع |عادة الساواة في تكاليف الإنساج وخاصة بسبب تعادل معدلات 
الأجور فان تفاوت الكفاءة التنافسية السابقة يتلاشى لأن تعادل معدل الأجور بين 
بلدين قد يعرّض تدهور سعر صرف عملة أحد البلدين تجاه البلد الآخر. 

وعلى أية خال إن حركات رؤوس الأموال في اقتصاد مفتوح قد تزيل حتی 
تأثيرات السياسة النقدية قصيرة المدى والتي يمكن تنفيذها في اقتصاد مغلق يتغير فيه 
عرض النقود خلال هذه المدى» وذلك بغرضص التأثیر في التغیرات الحقيقية» وبالتالی op‏ 
السياسة المالية لاقتصاد مفتوح في الأجل القصير تكون أقوى U‏ هو لاقتصاد مغلق. 

غير أن في اقتصاد مغلق تضود السياسة JU‏ إلى نتيجتين غتلفتين للتزاحم 
الخارجي Crowding Out‏ للأموال في الأجل القصیر وهما : التوسع JUI‏ وارتفاع 
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آسعار الفائدة» وهناك ينخفض معدل نمو النانج احقيقي. 
GIS‏ . السیاسات التجارية واسواق الصرف الأجنبي. 

يجري آلتمبیز عادة بين نوعین GT)‏ للسیاسات التجارية» وهما : سیاسات 
حرپة التجارة وسیاسات ble‏ التجارة. 
سیاسات حرية التجارة. 

تعمل هذه السیاسات على إلغاء ا حددات الادارية والقیود الكمية والتعریفات 
الجمركية بدرجةأو پاخری . 

وتعتمد سیاسات حرية التجارة اصلاً على قانون اليزة اللسبية الذي يعود إلى 
Ricardo‏ وقانونه العروف حول التکالیف النسبية والذي جاء في أعقاب قانون 
لميزة المطلقة ل A Smith‏ وعرجب القانون الذکور فان كل بلد بتخصص في إنتاج 
سلعة تکون تکلفتها الفرصية آقل نما هو في بلد آخر c‏ فمثلاً عند الحديث عن تجارة 
لصلب والزیتون بین السوید والأردن فان هذه التکلفة تجعل البلسد الأول متخصصاً 

في إنتاج الصلب والبلد الثاني متخصصاً في إنتاج الزیتون. 

وعليه فان قانون الميزة النسبية fad‏ التخصص في انتاج سلع يتميز بها البلسد في 
لتصدير واستيراد سلع مرغوبة پتکالیف نسبية ادني ها يمكن لحصول عليه من 
ویعکس هذا القانون اختلاف البلدان في مواردها الاقتصادية (الطبيعية 
والبشرية )» وبالتالي يسهم تطبيقة ومن خلال النخصص: بمكاسب عديدة على 

لأطراف المشاركة في التجارة 7 والي منها: 

1. تحقيق أقصى إنتاج لنقطة Maximum Joint Pointis ita‏ في التبادل الدولي. لأن 
الإنتقال ا حر للموارد الاقتصادیة سیکون كفيلاً بتغیپر كامن للناتج والذي يقلل 
التکالیف الفر ino‏ عند تخصص کل بلد ونزاید نانجه. 

2 توسع حجم الانتاج مع اخفاض تكلفة وحدة النانج Unit Cost‏ الرافق لوفورات السعة 
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الكبيرة للانتاج. كما وان التجارة الحرة توسع حجم السوق للمنشآت ا حلیة والأجنبية 
على السواء. فمثلاً اتسعت النشاطات التحويلية النسيجية في ماليزيا ونایون وكوريا 
الجنوبية بعد انفتاح الأسواق الدولية أمامها وسيادة الأسعار التنافسية في هذه الأسواق. 
3. تعزيز التجارة التنافسية في الأسواق ا حلیة لكفاءة المنشآت ALAS‏ حيث تزداد 
قدرات هذه المنشآت على الرمحية والتراكم» وذلك دون الحاجة إلى زيادة النفقات 
الحكومية التحوياية لأغراض الدعم أو منع الإغراق وما يستتبع ذلك من 
مشكلات العجز في اليزانية العامة. 
وهنا تكون التجارة الحرة أقرب إلى ما يعسرف بالتجارة العادلة التي تنظر إلى 
التجارتین (الداخلية والخارجية) بنفس الأسلوب في التعامل. فما يطبق من تشسریعات 
على الته‌جارة الداخلية تطبق على التجارة الخارجية. 
وهذا ما يتحقق حیث يكفل التنافس ا ر الكامل التجارة العادلة. وحسب هذه 
النظرة من الضرورة تعزیز التجارة الخارجية والعمل على ربط النمو الاقتصادي بهذه 
التجارة Protrade Growth‏ _ وهو ما يتطلب الزید من المبيعات الفارجية أي تشجیم 
الصادرات على حساب الاستبرادات oF‏ الصادرات J‏ الجانب الإيجابي لعملية اللمسوء 
بينما تعد الاستبرادات ا مانب السلي والتسرب الأساسي للعملية المذكورة. 
ویری بعض الاقتصادیین ان النافسة الاحتکارية 4D‏ غير الکاملة) يمكن أن 
Gad‏ التجارة العادلة لانها تقوم على فرضیتین وهما: 
1. التماییز الانتاجي من حيث خصائص النتوج عند التسویق. 
2 إهمال آسعار الآخرين وَفرض السعر الناسب للامکانات التنافسية للمنشاة العنية. 


وهنا يحاول کل بائع أن بقدم أفضل النتجات التي تتمیز على غيرها من حیسث 

مقاييس النوعیة وتضع الأسعار التي تتناسب مع الکفاءة الانتاجية والاستهلاکية 
للسلع واخدمات العروضنین. 

وقد وجد ان dad‏ تعویض الاستراد الذي يقوم على ما يعرف بدا اللمو 

ال مواجه للتجارة Antitrade Growth‏ قد يسهم في التجارة العادلة فیما بعد عندما 
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يزداد الاعتماد على القدرات ا حلیة لارنتاج بغرض التسویق الخارجي مستقبلا. وهذا 
ما آکدته التجربة اليابانية عند تطبیق فط طبران الاوز Geese-Flying Pattern 4 J!‏ 
والذي سبق وان تمت الاشارة إليه في الفصل الثالث من هذه الولف. ومن خلال هذا 
النمط تحولت اليابان بالتدريج من dad‏ تعويض استيرادات السلع الاستهلاكية ولم 
الإنتاجیة إلى نمط تعزيز الصادرات الاستهلاكية وأخصيرا الإنتاجية فتمکنت من بناء 
جهاز إنتاجي مرن ومتكامل» وبذلك ارتفعت الكفاءة التنافيسية للمنتجات اليابانية في 
الأسواق الدولية وبرز جهاز إنتاجي قادر على الاستجابة لأي تقلبات في هذه 
الأسواق» وهنا فان مع أي تغييرات تحدث في احتياطات العملات الأجنبية وفي آسعار 
صرف الین هناك نشاطات إنتاجية یکن لما أن تمد هذه الإحتياطات وأن تدعم اسعار 
العملة المحلية من خلال الفوائض التصديرية للصناعات التحويلية. 

ولبيان رجية التجربة GLY!‏ في عملية التحول من مبدأ النمو الواجه للتجارة 
Antirade Growth‏ إلى النمو المعزّز للتجارة Protrade Growth‏ من all‏ وري تحقيق 
شروط التوازن التنافسي بین الإنتاج ا موجہ نحو الأسواق المالية والإنتاج الموّجه نحو 
الأسواق الدولية» ولتوضيح ذلك نتصور حالتين مقارنتین للمبيعات |حداهما - 
داخلية والأخرى ‏ خارجية يتوازى فيهما كل من منحنى الابراد المتوسط ومنحنی 
الأيراد ا حدي مع تثبیت ظروف المنشأة والسوق معأء وهنا يعتمد الشكل الأتي: 


إبرادات 


الشكل (5-6) 


مكاسب من السوق الواسعة | 


في هذا الشکل تطبق التکالیف بعيدة الدی والتوسطة وا حدیڈ على جال النسوق. 

وبغرض القارنة نرسم عمودا من نقطة النوازن Al)‏ 3( حيث gle à MR=MC‏ 
السوق الخارجية (D‏ والسوق ا حلیة (d)‏ ثم ند العلاقة بین AR AC‏ من خلال الفرق بينهماء 
فنلاحظ في حالة السوق ا خارجیة : 0 < (ARr- ACD‏ أي تظهر مکاسپ من التجارة الدولية 
بينما في حالة السوق الداخلية 0 > ۸6۵ - (ARa‏ أي نظهر خسائر من النجارة ا حلیة . 

وهكذا يحقق التنافس ا حر الدولي أرباحاً اقتصادية مقارنة عند حصر البیعات في 
الأسواق الخارجية بل وحبث تكون الفجوة الموجبة في هذه الأسواق ST‏ من الفجوة 
السالبة في الأسواق ا حلیة فان ال حصیلة الصافية للمبيعات بتاثیر التجارة الدولية عبارة 
عن تعويض الخسائر الداخلية أو حتى تجارزها. 

وهكذا فان السعات الكبيرة مع توسع النافذ ا خارجیة في إطار أسواق تنافسية 
iy‏ قد حقفت المكاسب الملكورة. 

وهنا فان عملية الانتقال من نمط استراتیجي يركز على الاقتصاد الي إلى ضط 
آخر يركز على الاقتصاد الدولي AY‏ وآن تتحقق من خلال نقاط يكون فيها الممدل 
الحدي للاسلال متساوياً وذلك لضمان التسوازن وا حل الأمشل الذي يحقق أقصى 
كفاءة للإنتاج والتسویق. 

وعن طريق هذا التحول التوازني (الديناميكي) لمبيعات المنشآت المختلفة على 
مستوى الاقتصاد الكلي يمكن تصور تحقق التوازن على مستويات أسواق (السلع 
والخدمات) و(النقود) و(الصرف الأجني). 

وهكذا فان سیاسات حرية التجارة القائمة على قالون الميزة النسبية وما 
پنمخض عن تطبیقه من تخصص CLAY d‏ نودي إلى تحقيق التوازن في الصاملات 
التجارية الدولیق وهذا ما ينعكس على سوق الصرف الا جنی عندما يسود السعر 
التوازني والذي هو سعر تصفبة السوق Market Cleating Price‏ فیکون عرض النقود 
مساوياً للطلب على النقود عندما تکون قيمة مشتریات المقيمين في بلد ما من كافة 
الموجودات المعروضة من قبل الأجانب مساوية لقيمة مبيعات المقيمين في نفس البلد 
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لكافة الوجودات المطلوبة سن قبل القیسین في الضارج» أي یکونه الطلب مساوياً 
للعرض في أسواق السلم وا خدمات للمعاملات الاقتصادية الدولية . 

وقد اقترنت هذه الفكرة بالسياسات التجارية ال حر وقانون الیزة النسبية Bly‏ 
عالجها L. Walras‏ في آواخر القرن التاسع عشر من خلال فانون تحديد اليزانية 
Budget Restriction‏ 


MS + Pq = Y ba! +M’ 


i=] i=] 


M* - M! د۔‎ = È Pa; - أو‎ 


i=l is] 

فإذا كنا نعلم بدوال الطلب والصرض في أسواق السلع والخدمات (ني JE‏ 
حرية التجارة) فاننا نعمل كذلك بدالة الطلب الفائض على النقود (MY‏ اي عند 
السعر التوازني للعملات في أسواق الصرف الأجني فان (0 ج (M*‏ وبالنتيجة یتحقق 
التوازن في اسواق السلع والخدمات الخاصة بالعاملات الدولية أيضاً . 

وهكذا في ظل حرية التجارة فان أي فائض في مشتریات الا جانب یدفع dl‏ ارتفاع 
سعر صرف عملة البلد المعني حتی يبلغ السعر التوازني» وأن أي فائض d‏ مبیعات 
الا جانب يؤدي إلى انخفاض سعر صرف نفس البلد وحتی يصل السعر التوازني. 


5 


سعر صرف 
الدولار (8) 
مقابل O yh‏ 


فائض مبیعات الا جانپ 


0 
فائض مشتریات الأجانب 


الشکل )6-6( 


=A‏ و سے 


وتحاول منظمة التجارة الدولیة (WTO)‏ حالیاً أن تصل بالاقتصاد الصالمي إلى 
هذا الواقع حيث تعدّل حرية التجارة التقلبات في اسواق السلع وا خدمات والأصول 
ما فيها فیم العملات العتمدة للدول الأعضاء فیسود السعر التوازني مع ميزة نسبية 

وكفاءة تنافسية سرة لكافة الأطراف وفي كافة الأسواق. 

ولتفسير هذه العلافة بين سوقي الصرف الأجنبي والسلع والخدمسات 
للمعاملات الدولية نشير إلى ما تضمده (Marshall-Lerner) (ue‏ في أن الشوازن 
يكون مستقراً Stable‏ في سوق الصرف إذا كان جموع مرونتي الطلب في البلدين على 
سلع بعضهما يساوي أو أكثر من الواحد الصحيح BB‏ كانت مروئة الطلب في البلد 

(D‏ على السلع الستوردة من البلد (ب) (a) al‏ مرونة الطلب في البلد (ب) على 

السلع ا مستوردة من البلد )0 وكان 1+12(<1) فان هناك استقرارا في سوق 

الصرف وبالعکس إذا كان مجموع هاتين الرونتین اقل من الواحد الصحیح أي: 

(t+ 2)‏ فإن توازن سوق الصرف يصبح غير مستقر Unstable‏ 

سياسات حماية التجارة 

تتبنی ا حکومات اسالیب عديدة للحد من حرية التجارة وفرض سیاسات 

الحماية والتی منها : التحدیات الادارية والقیود الكمية (أو الحصص (Quotas‏ 

والتعريفات الممرکیڈ Tariffs‏ وأساق في هذا جال مبررات عديدة أهمها: 

1- حماية الصناعات الناشئة gll Infant Industries‏ ترتفع تكاليف إنتاجها في البداية 
وتحتاج إلى دعم كاف لرفسع قدراتها التنافسية وخاصة بالنسبة لمسائل التحول 
التكنولوجي وإدارة التسويق وضمان الوفورات. 

2- بناء الصناعات ذات الساس باشر بالأمن أو الدفاع مشل الصناعات العسكرية 
والفضائية. 

3- مواجهة الإغراق الذي بسببه بيع منتجات اجنبية في السوق المحلية باسعار أدنى من 
تكلفتها الحقيقية. كما حدث بالنسبة لأغراق تركيا لمعجون الطماطة والأرجنتين 
للمنسوجات وكوريا الجنوبية للصلب وکندا للاطارات. 
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وني نفس ا جال قد UG‏ ا حمایة كرد على سياسات الدول الأخرى بل وردع 
هذه الدول عندما نهدد تجارتها مصالح اقتصادية داخلية dale‏ مشل تعطل منشآت 
استراتيجية تسهم في استیعاب عدد كبير نسبياً من القوی العاملة. ففي شور آذار من 
العام 2002 فرضت ا حکومة الأمريكية الرسوم على الصلب الستورد من آوروبا 

وآسیا بواقع 130 

4- تجاوز مشکلات التفاوت في ثكاليف العمل والواد. فان التفاوت في معدلات 
SI‏ جور fad‏ منتجات البلدان ذات الأجور النخفضة کالبلدان الاسپوية وخاصة 
الصين منافسة بشکل حاد للمنتجات الأمريكية واليابانية الق تتفوق على da SI‏ 
من حيث الكفساءة النوعية. فیحل التشافس السعري مل التدافس التوصي في 
الأسواق الدولية. 

ومن ناحية آخری ظهرت مناشيء غير اصلية لقطع غیار السيارات والسلع 


العمرة الأخرى كالتركية والتابلندية وغیرهما. تنتج وتصدر منتجاتها إلى الأسواق . 


الختلفة على سبيل التقليد والترخيص التجاري. وهي تعاني من انخفاض كبير في 
كفاءاتها النوعية ومن ضعف أو هشاشة المواد المستخدمة في إنتاجها. 

ورغم أهمية هذه البررات فإن سياسات الحماية في البلدان النامية قد أفضت 
Ut‏ إلى نتائج عكسية حيث نلاحظ حالتين رئيستين: أحداهما: فرض منتجات ide‏ 
بنوعيات آدنی وبأسعار أعلى من التتجات المستوردة (القابلة (LA‏ والأخرى: نشوء 
صناعات تنافسية تسم منتجانها بالكفاءة النوعية إلا أن هذه الصناعات لا تحقق 
وفورات كافية بسبب ضبيق الأسواق ا حلیة نما يدفعها إلى البحث عن الأسواق 
اللنارجية وبارباح متدنية أحياناً. 

وفي ا حالتین يتجه المستهلكون نحو النتجات المستوردة. وهنا كلما اشندت قيود 
الحماية ازداد تهالك المقيمين على السلع الأجنبية وتفاقم ابتعادهم عن النتجات ا حلیة 
وقد يصل الأمر إلى كره الانتاج الوطني Demophobia‏ فتقل مبيعات المنتجين ا حلیین 
وتسود تجارة التهريب. 
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وبالنتيجة قد تنقلب سياسة الحماية فى سوق الصرف الأجنی عندما يزداد 
يپ مسو wr‏ پر 


الطلب ا حقیقي العام على السلع الستوردة. 

إن سپاسة حمایة وضعت أصلاً بهدف تعزیز الصادرات وتثبیط الاستبرادات» 
وذلك با يقال من الطلب على العملات الأجنبية وما يؤدي البه ذلك من ارتفاع 
سعر صرف العملة الوطنية. غير أن الوقائع الجارية في الدول التي اتبعت سياسات 
مفرطة للحمایة والندخل الحكومي قد کشفت عن النتيجة الأخيرة في زيادة الطلب 
على السلع الأجنبية على حساب النتجات ا حلیة فازدادت الاستيرادات سواء كانت 
بصورة مشروعة أو غير مشروعة وخرجت السياسات المعنية بازدواجية أو حتی بتعدد 
أسواق الصرف الأجني وأسعاره. حيث يبري التمييز عند تحديد هذه الأسعار بين 
whas‏ الادارة العامة واستبراد المواد الوسيطة للمنشآت الإنتاجية واستيراد السلع 
الضرورية هذا بجانب الأسواق السوداء وقد يكون التفاوت في الأسعار المعنية بين 
حالة وأخرى وخاصة مع الأسواق غير المشروعة الأخيرة عدة أضعاف. 

وهنا كلما ضاق نطاق الحماية وتم حصره في جال محدود مثل فرض رسوم 
أعلى (أو حصص (ET‏ على سلعة معنية فان تأثيرها قد لا يكون کبیرا كما أشرنا إليه 
ساہقاً عند اتساع Jte‏ الحماية والمبالغة في أدواتها. 


جح رز 2۳۳ q‏ 


وباختصار إن تأثير السیاسات العنية پعتمد على مدى أهمية السلع ا حاضعة 
للحمایة في صافي الإنفاق الأجني والنائج والتشغيل. وبعد تحديد هذه الأهمية کن 
تشخيص هذا التأثير في سوق الصرف الأجني. 

ومن الضروري الانتباه إلى أن أسواق الصرف الاجني تستخدم في المقسابل 
لأغراض حماية التجارة» فان جرد تثبيت سعر العملة الوطنية بأعلى من قيمتها 
الحقيقية Overvalued‏ يكون قيدا علی التجارة الخارجية حيث تكون قيمة 
الصادرات عالية بالنسبة للمقیمین في الخارج وقيمة الاستيراداث منخفضة بالنسبة 
للمقيمين في الداخل وهنا يفترض أن تفل الصادرات وتزداد الاستيرادات إلا أن 
صعوبة الحصول على البالغ الكافية من العملات الأجنبية قد تعيق الاستيرادات Le‏ 
ينعكس Lad‏ على الصادرات من خلال اخفاض حصص مستلزمات التشغيل من 
المواد الوسيطة المستوردة الضرورية للمنشآث التصديرية. وان هذا الواقع کشیرا ما 
يدفع إلى ترويج الأسواق السوداء للصرف الأجنبي فيزداد ندهور قيمة العملة 
الوطنية. 


E‏ ہہ ہہ اا 
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ميزان الدفوعات الدولية 


واسواف الصر فالاجنی 
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الفصل السابع 


ميزان الدفوعات الدولية وأسواق الصرف M giz d‏ 


آشرنا سابقاً إلى أن ميزان الدفوعات الدولیة لأي سجل مزدوج لتوثيق القيم 
النقدیة للمعاملات الاقتصادية ال خارجیة التي تتوزع عادة بين طرفي مقبوضات البلد 
Gui‏ من العملات الأجنبية ومدفوعاته من هذه العملات. وبالتالي فإن الفرق بين 
هذين الطرفين لفقرات الحسابین الجاري والرأسمال طویل الأجل بشکل خاص سواء 
كان بالوجب عند الفائض أو بالسالب عند العجز سینعکس على أسواق الصرف 
الأجني بتقلبات أحياناً ٹکون شديدة نسبياً. 

وعليه يعالج هذا الفصل الموضوعين الآثيين في مبحثين: 
البحث الأول- اختلالات ميزان الدفوعات الدولية وتقلبات أسعار الصرف الأجني. 
المبحث الثاني -تغبيرات الصرف الأجني وتعديل ميزان الدفوعات الدولية. 
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البحث الأول 


اختلالات ميزان الدفوعات الدولية وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي 


انضح سابقاً أن التوازن (GLAD‏ النهائي يزان الدفوعات الدولية لأي بلد 
مسالة محسومة وذلك GS‏ علاقة حسابية مزدوجة: أي أن هذا التوازن لا یتعدی مشلا 
ما يقابل العجز في الحسابين (الجاري وال رأسمالي طویل الأجل) من فائض بتحقق d‏ 
حسابات الذهب وأرصدة التسوية الرسمية (OSB) Official Settlement Balances‏ 
من العملات الأجنبية في البنك المركزي والرأسمالي قصير الأجل... وغيرها. فتكون 
هذه الحسابات (الأخيرة) حسابات تعديلية للاختلالات التي تحدث في الحسابين 
الأوليين لميزان المدفوعات. وهنا عند زيادة الندفق الصائی للسلع والخدمات أو ثراس 
الال طويل الأجل نحو الخارج يظهر العجز الذي يفترض أن نتسم تسویته من خلال 
الفقرات التعديلية المذكورة في ميزان المدفوعات. 

ومهما يكن من الأمر فان حالة العجز أو الة الفائض دورا هاماً في حدوث 
تقلبات في أسعار الصرف ge ME‏ لعملة أي بلد gly‏ من [حدی هاتين الحالتين. 
فمثلا إن العجز في ميزان الدفوعات بشكل تراكمي أو عال يؤدي إلى استنزاف الموارد 
النقدية الأجنبية التعديلية. وهذا ما يخلق بالتالي صعوبات عند استيراد السلع 
والخدمات (الاستهلاكية والإنتاجية) فتزداد الضغوط على قيمة العملة المحلية لتهبط 
حسب علاقات العرض والظلب في اسواق الصرف الأجني. 

وعلى مستوى الاقتصاد الدولي فان عجز ميزان المدفوعات لبلد ما مع بلد آخر 
يكون Lash‏ ميزان مدفوعات البلد القابل (في التعامل الخارجي). وقد ينعكس هذا 
العجز في البلد الأول وهذا الفائض في البلد الثاني على كل من التشغيل والأسعار 
والنائج الحقيقي بمعدلات متباينة (وأكبر) حسب مضاعف الإنفاق الأجني السائد في 
كل من هذين البلدين. 
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وكما اشرنا سابقاً فان النظرية الكلاسيكية ختلف عن النظرية الکینزیة في عملية 
التعديل (التوازني) في ميزان المدفوعات. حیث أكدت الأولى على حركات الأسعار 
المحلية في ظل قاعدة الذهب» بينما اعتمدت الثانية على تغیبرات النفقات الاجمالية في 
ظل نظرية الضاعف. ۱ 

وتکشف السیاسات الاقتصادية السائدة حالياً عن التوجه الأكثر لدول العالم 
نحو التوازن الداخلي بینما ترکت إلى سعد كير التوازن المارجي لقيود التجارة 
ا خارجیة ونوجيه حرکات رژوس الا سوال وزباد: احتیاطات العسلات الا جنبية 
والذهب. وپذلك حدث نوع من الفصل في آذمان صانعي القسرارات بين التوازنین: 
الداخلي والخارجي. وقد آشار إلى ذلك J. M. Kaynes‏ عند معرض تعلیفه على 
أفكار ا مارکا نتبلین في القرن السادس عشسر مبينا أن تحريك آسعار الفائدة بغرض 
التوازن الخارجي قد لا یدسجم مع التوازن QU‏ بين الادخار والاستتمار. وفي هذا 
ا جال اعتمد H. Chenery‏ الفرضية الآنية: (إذا كان قصور الصرف الأجنی عن تحفيق 
النمو الستهدف أكبر من نقص الادخار ا حلي عن الاستثمار الطلسوب تظهر الحاجة 
إلى تدفق داخلي صاف أكبر للموارد الخارجية بغرض تجاوز الفجوتين السابقتین. أي 
في كل من العملات الأجنبية والمدخرات ا حلیة). وهنا بين أن النمو الاقتصادي يتقيد 
بمحدودية موارد العملات الأجبية التي لا تتقيد بالدخرات ا حلیة. 

وقد رفض النيوكلاسيك هذا الرأي لإهماله إمكانات استبدال السلع المستوردة 
بالمنتجات ا حلیة وتعويض الدخرات ا حلیة للعملات الاجنبیف حيث يمكن الإفادة من 
هذه الدخرات في إنتاج المزيد من الصادرات. وهذا واضح في التفسير الرياضي 
الآني: 

إذا كان: 

P,‏ = الأسعار ا حلیة للصادرات. 

E‏ = کمپات الصادرات. 

1 = تدفق راس الال. 

P.‏ = الأسعار الخارجية للاستيرادات. 
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M‏ = كمياث الاستيرادات. 

8 = سعر صرف العملة الأجنبية مفسرا بوحداث من العملة المحلية. 
مل = دخل خارجي. 

إلا = دخل حلي. 

=b, a‏ معاملان. 


0,0 = مرونتان. 
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Pd | 

Ez 2 

JE A Ye (2) 
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وقد قدم في تفسير العلاقة بين العجز (او الفائض) في ميزان المدفوعات 
وتقلبات أسعار الصرف عدة نماذج. ركز هنا وباختصار على نموذجي - Mindell‏ 
Fleming‏ و T. Swan‏ على التوالي: 


Mundell- Fleming نمو دج‎ 


طور في العام 1962 R. Mundell‏ و M. Flemming‏ وبشكل مستقل ومواز 
تحلیلا كينزياً قصير الأجل قائما على ربط شروط کینز حرکات الأسعار وآليات 
السوق الدولية في نموذج بسيط لاقتصاد صغير. علما بأن M. Fleming‏ اهتم أكثر 
بالتوازن قصير الأجل من اهتمامه باي تعديل طويل الأجل للنموذج الكينزي؛ وأشار 
فقط إلى بعض حالات طويلة الدی لحساب راس SU‏ بیلما ركز R. Mundell‏ على 
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التأثيرات الديناميكية لاختلالات cole dull‏ حیث ناقش آليتين متوافقشین لبعضهما: 
إحداھما لتدفق الدخل الثابت Income- Specie - Flow‏ والأخرى لتدفق السعر 
الشابت Price- Specie- Flow‏ وذلك لضمان نوازن طوہل الأجل للمدفوعصات 
الدولية. وهنا حسب cly‏ أن أية زيادة في عرض النقود لبلد ما مثلا حسب رأیسه أن 
أية زيادة في عرض النقود لبلد ما مثلا ستزيد من الضغط على آسعار الفائدة في هذا 
البلد وهذا ما يزيد بدوره من حجم الإنفاق الذي سيؤدي إلى عجز خارجي والذي 
يمكن تلافیه جزئیا عن طریق تدفقات خارجية للنقود. ون هذا التداعي في ا حوادٹ 
سیستمر حتی یستعاد التوازن الکلي. 

لقد خرج تحليلا M. Fleming R- Mundell‏ ما عرف پنموذج - Mundell‏ 
Fleming‏ الذي پربط توازن ميزان الدفوعات نی اقتصاد مفتوح بٹوازن النائج احقيفي 
أو الدخل في اقتصاد مغلق وذلك نی مسار تكاملي للسیاستین النقدیة والالية مم 
التمییز في التحليل بين نظامي الأسعار الثابنة والأسعار العومة للصرف الأجني. 

Aggregate الإجالي‎ ge pl فان هذا النسوذج كينزي في جوهره یجعل‎ «Je g 
حيث‎ Aggregate Demand (AD) JLe Yl مرنا تجاه تغیبرات الطلب‎ Supply (AS) 
استخدم نظرية تفصيل السيولة للطلب على النقود في تحليله قصیر الأجل. وهنا فإن‎ 
أساس التحلیل يقوم على أن السیاستین النقدية والمالية يمكن أن تسهمان في مو الناتج‎ 
الحقيقي ولكن من خلال تاثیرین متباينين على أسعار الفائدة. فمثلا عندما يعاني بلد ما‎ 
التوسع في السياسة المالية من جهة‎ off من البطالة في الداخل وعجز في مدفوعاته الخارجية‎ 
والتقاص في السياسة النقدية من جهة آخری سيقللان بشكل أساس التدفق الداخل‎ 
يغطي فجوة الدفوعات الخارجية. غير أن ذلك‎ Ley Capital Inflow لرؤوس الأموال‎ 
اسعار‎ Pegging يتطلب شرطا هاماً لقابلية الانتقال التامة لرؤوس الأموال» ومسع تثبيت‎ 
الفائدة يتحقق الاستقرار من خلال ربط سياسة مالية للتوازن الخارجي مع سياسة نقدية‎ 
أن مع توافر الشرط السابق لا تبرز‎ ۸. Mundell JUH للتوازن الداخلي. وقد أكد في هذا‎ 
الصعوبات المرافقة عادة لنظام أسعار الصرف الثابتة. وبذلك فان آلية تدفق الدخل الشابت‎ 
ستعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات الدولية في ظل الشروط الکیئریة دون الاعتمساد على‎ 
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القوی التلقائیة الكلاسيكية لاستعادة مستوی النانج الکامن Potentinl Output‏ عند 
مستوی التشغیل الکامل. فیسود التوازن الداخلي Internal Equilibrium‏ مع سياسة 
ختلطة Policy Mix‏ مالية ونقدية توجه في مسار دبنامبكي يعمل على تحقيق التوازنین 
الداخلي والخارجي عند استقرار ميزان المدفوعات من جهة والتشغيل الكامل من جهة 
آخری في ظل أسعار ابتة للصرف الأجني. 

وهنا فان عند تحول السياسة النقدية باتجاه التوازن ا خارجي حيث تكون أرصدة 
التسوية الرسمية (OSB) Official Settlement Balances‏ مساوية للصفر وتحوّل 
السياسة المالية باتجاه التوازن الداخلي حيث يتحقق الناتج عند مستوى التشغيل 
الكامل» کن للحكومة أن تتجنب اي سياسة تناوبية بين الأهداف الخارجية 
والأهداف الداخلية في الأجل القصير. 

وعلى ما سبق فان aM‏ الرئيس لنموذج Mundell - Fleming‏ يكمن في تقرير 
الناتج التوازني لاقتصاد مفتوح پستجیب للسياستين ا الیة والنقدية ويتحرك الإنفاق : 
الكلي فيه لتغييرات الإنفاق الاستهلاكي ا خاص والانفاق الاستثماري tl‏ 
والإنفاق الحكومي والإنفاق الخارجي الصاني. 

ويتأكد الهدف المذكور من خلال BW‏ أسواق: للصرف الأجني (FE)‏ وللسلع QS)‏ 
وسوق النقود LM)‏ وبالتالي يتحقق التوازن العام في الاقتصاد عندما يسود التوازن في 
هذه الأسواق cles‏ اي عند تقاطع منحنيات LM), (IS), (FE)‏ نقطة واحدة. 


سعر الفائدة 
(r) LM‏ 


FE (1-7) الشکل‎ 


النانج ا حقیقي O)‏ 


5 5 


إن منحنی (IS)‏ يبين اعتماد النانج التوازني على سعر الفائدة الذي هو متغير 
تحدد قيمته داخل النموذج Endogenous Variables‏ وحيث يتحول موقع منحنی 
(IS)‏ مع تغيير سعر الصرف فان الناتج الذکور سيعتمد على هذا السعر أيضاً. وبذلك 
پعتمد توازن الدخل على متضیرین داخليين آحدهما- سعر الفائدة والآخر سعر 
الصرف. وبالتالي كما آشرنا فان الأسواق الثلائة المذكورة للصرف الأجني والنقود 
والسلع oad‏ في النهاية التوازن gall‏ 

وتجنباً لأي شكوك بشأن شاکد التوازن التوافسق للأسواق الثلاشة اکد 
R. Mundell‏ على أن المتغيرين الذين يقرران التوازن المذكور يقودان موقع المنحنی 
الثالث إلى حيث نقطة تقاطع منحني هذين التغبرین. 

ولبيان تأثيرات آسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع والنائج الحقيقي 
على التوازن الكلي نعرض التفسیر الرياضي الآني: 

يعتير حساب رأس الال Capital Account (KA)‏ دالة للفرق بين سعر الفائدة 
في داخل البلد (v)‏ وسعر الفائدة في خارجه (۷): 

KA - f(v- v) 
= k(v-v) 

k > 0‏ عند تحدید العلاقة. 

ونظرا لكون الدالة موجبة فان ارتفاع (v)‏ بالنسبة إلى (۷) يؤدي إلى زبادة 
حساب راس الال فتكون الموجودات (أو الأصول) Assets‏ حلیة أكثر جاذبية من 
الوجودات الأجنبية فيزداد الطلب عليها مقابل التخلي عن الموجودات الأخيرة. 

ومن ناحية أخرى» يتحدد الحساب الجاري (CA) Current Account‏ بكل سن 
مستوی الدخل (Y)‏ وسعر الصرف احقيفي (S)‏ الذي هو: 
S =S‏ 


P‏ = مستوی السعر ا حلي. 
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8 = عدد وحدات العملة ا حلیة مقابل وحدة من العملة الأجنبية. 


SP 7‏ 
أي آن: )5( = CA‏ 
أو عند قدید الدالة: 
SP‏ 
اد = CA‏ 
af | q>0‏ ۸ 


وعوجب هذه العلاقة فان ارتفاع سعر الصرف ا حقيقي di PR (S5‏ الغفاض 
(CA)‏ بسبپ انخفاض القدرة التنافسية لصادرات البلد gl‏ أو بسبب ارتفاع ia‏ 
الاستبرادات. 

alt Ly‏ آسعار d‏ الموذج الذکوربینثلاة انوا 


أ. نظام آسعار الصرف الثابتة مع تدخل السلطات النقدية لتعقيم العملة 
Money Sterilization‏ (من خلال عملیات السوق الفتوحة للبنك 
امركزي). 

m‏ نظام أسعار الصرف الٹاہدة الذي يجعل عرض النشود مرنا لتغييرات (أو 
لاختلالات) ميزان الدفوعات وذلك في غياب تعقيم العملة. 

ت. نظام التعويم الصافي -Pure Float‏ 
وفیما بخص آلية التوازن» نعرض الجدول الآني: 


إن مع تطبیق سياسة نقدية توسعية ينحول منحنی (UM)‏ إلى الیمین (LM?)‏ فتنتقل 
نقطة التوازن من )©( إلى (D‏ أسفل منحنی BP‏ فيظهر العجز حيث يكون 0 > BP‏ وعليه 
فان تحريك الدخل مسن (Yo)‏ إلى (Y)‏ بسبب زيادة عرض النقود قد قاد إلى عجز 
ا لحساب ا ماري وحساب رأس الال أي إلى عجز ميزان الدفوعات. 

وبالقابل إن مع سپاسة مالية توسعية يتحول منحنی (IS)‏ إلى الیمین (15) وهذا ما 
سيقود ميزان الدفوعات إلى فائض عند نقطة توازنية (8). 

وهنا فان زيادة النانج (y)‏ تقود ا حساب الجاري إلى العجز في حين أن ارتفاع سعر 
الفائدة بقود حساب راس الال إلى الفائض وبالتالی فان النتيجة الصافية تعتمد على 
الانحدار النسبي لکل من منحنی (LM)‏ ومنحنی (BP)‏ فإذا كان منحنی (LM)‏ اکثر 
احدارا من منحنی (BP)‏ فإن النتيجة الصافية تكون حدوث فائض في ميزان المدفوعات» 
وبالعکس عندما یکون منحنی (LM)‏ آقل احدارا من منحنی (BP)‏ فتکون التیجة 
الصافية عجزاً في ميزان الدفوعات. 

وھکذا فان ا حساسیة النسبية لتدفقات راس الال الدولي ومرونة الدخل لتغییرات 
الاستیراد تصبحان عاملین حاسمين في تقریر فيما إذا كانت سياسة CU‏ معينة ستقود 
إلى عجز أو فائض خارجي. 

ولا شك ol‏ موذج Mundell - Fleming‏ يركز على خلط هادف للسیاستین 
النقدية وا الیة وما یکفل تحقيق التوازن فإذا حرکت هاتان السیاستان كلا من (LM)‏ 
و(15) فان التوازن الجديد يفترض أن یکون )0 

ولکن عند الفائض یزداد عرض العملة الأجنبية الذي على البنك ا مرکزي شراژه 
وبالعکس عند العجز پزداد الطلب على العملة الأجنبية والذي على البنك SHSM‏ 
بیعه. وبالتالي لا يستديم الفائض أو العجز فمثلاً مع التوسع النقدي يحدث العجز عند 
النقطة (f)‏ فیظهر الطلب Excess Demand Jl Ji‏ على العملة الأجنبية ها يودي إلى 
تحرك منحنی (LM)‏ إلى الیسار وحيث كان موقع (LM)‏ فيعود التوازن إلى النقطة )€( 
وهنا فان BUH‏ على عجز ميزان cole aM‏ عند النقطة (D‏ لاہد من اتباع سياسة تعقیم 
Streilization‏ من خلال عملیات السوق الفتوحة للبنك المركزي وذلك بغرض زيادة 


العملة ا حلیة خارجیا Exogenously‏ بنفس مقدار هبوط عرض النقود نتيجة لبيع العملة 
الأجنبية. وبالعكس عند محاولة استدامة الفائض في ميزان الدفوعات فیقوم البنك 
المركزي بسياسة تعقيم معاكسة GU‏ للسیاسة السابقة عند استدامة العجز. 

وإذا ما افترض ثبات أسعار الصرف وغياب سياسات تعقيمية فان السياسة المالية 
تكون أكثر فاعلية حسب النموذج المعني من السياسة النقدية. فمثلا إذا ما آدی التوسع 
النقدي إلى تحول منحنى (UM)‏ إلى (LM?)‏ وظهور العجز عند النقطة (D‏ فإن عرض 
النقود سيقل وبالنتيجة يعود المنحنى (LM)‏ إلى موقعه السابق (LM)‏ وينتقل التوازن من 
النقطة (F)‏ النقطة )6( وهنا تكون السياسة النقدية غير فعالة GU‏ مع زيادة الدخل إلى 
(Y)‏ ولكن مع التوسع المالي وتحول منحنى AS)‏ إلى (IS)‏ وظهور الفائض عند النقطة 
)2( فإن فائض ميزان المدفوعات fot‏ زيادة عرض النقود وهنا يتحول منحنی (LM)‏ 
إلى (LM)‏ وبالنتيجة ينحرك التوازن نحو النقطة (h)‏ فيزداد الناتج معدل عال إلى )¥2( 
لان حركات عرض النقود في OLE‏ سياسة تعقيمية ستؤدي إلى توسع مالي. 

وهكذا في ظل أسعار صرف ثابتة تكون السياسات المالية فعالة جدا والسياسة 
النقدية غير فعالة. 

وهنا فان فعالية السياسة المالية تعتمد أصلاً على قابلية انتقال رژوس الأموال. 
فان مع إلغاء هذه القابلية يكون منحنى BP‏ عمودياً وبالتالي يتعطل دور السياستين المالية 
والنقدية في زيادة (:) وذلك o‏ أي توسع مالي أو نقدي سیخلق عجزا في ميزان 
الدفوعات وهذا ما سيؤدي إلى حدوث الخفاض في عرض النقود وبالتالي إلى تقلیل 
ill‏ الحقيقي. وبالمقابل مع وجود قابلية ثامة لانتقال رؤوس الأموال فإن منحنى (BP)‏ 
يكون أفقياً وبالتالي تكون السياسة الالية فالة بینما تصبح السياسة النقدية معطلة تقریباً۔ 
وبالنتبجة يزداد الناتج كقدار التوسع النقدي. 

وعلیه في ظل نظام أسعار الصرف الثابتة یعتمد (y)‏ على منحنى (FE), (IS)‏ 
بينما يتبع موقع (UM)‏ حيث نقود احتياجات سوق الصرف الأجني نحو نقطة تقاطع 
منحني (IS)‏ و(۴۴). 

ومن ناحية أخرىء عند افتراض نظام آسعار الصرف الرنة Flexible Exchange‏ 


فان أي ارتفاع في سعر الصرف يژدي إلى انخفاض Glo‏ الانفاق الأجني وذلك حبث 
پولد هذا الارتفاع تأثیرین: احدهما- تحول منحنی (BP)‏ إلى الأعلى والآخر- حول 
منحنی IS)‏ إلى الأسفل. وبالعکس عند اخفاض سعر الصرف حیث يتحول منحنی 
(BP)‏ إلى الأسفل ومنحنی CIS)‏ إلى الأعلى. وهنا في ظل النظام المذكور لا يقود تزاید أو 
تقلیل عرض التقود إلى فائض أو عجز ميزان الدفوعات بل أن هذا الفائض أو العجز 
یستتبع ارتفاعا أو اخفاضا في سعر الصرف ا حقیقي ما يژدي SIL‏ إلى حدوث تغييرات 
في موقعي BP)‏ أو AS)‏ أكثر ما يمكن أن يحدثه نی موقع LM)‏ 
ومن ملاحظة التفسير البياني فان منحنی (FE)s (LM)‏ محددان مستوى الدحل 
G)‏ الشكل 2-7( بينما يعتمد موقع اانحنی (IS)‏ على سعر الصرف الذي يكون مرنا 
ويتحدد داخليا. وهنا تقود قوی السوق سعر الصرف كما تقود منحنی (IS)‏ إلى نقطة 
تقاطع منحنى (FE) (LM)‏ 
وهكذا يتركز التحليل في ظل مرونة أسعار الصرف على متابعة منحنى (LM)‏ 
(FE);‏ فقط. 
واذا ما حاولنا تقویم ge»,‏ بالاعتماد عاسی الوقائع الاقتصادیة qi‏ سادت 
otal‏ العالم خلال العنود الا خيرة؛ قد جد الکثیر من حالات الابتعاد. والتي نذکر منها: 
أ. استمرار أهمية الاحتهاجات النقدية الا جنبية بعد إنهيار اتفاقیات Bretton-‏ 
5 لسعر الصرف الثابت. واتخذ تدخل السلطات النقدية في أسواق الصرف 
الأجني صیغاً ختلفة lly‏ منها: 

(1) شراء وبیع السندآت ا حکومیة للاحتفاظ بكمية ملائمة من هله 
الاحتباطات. 

(2) استخدام اسلوب تقیید راس الال GA Capital Controlism‏ الضخوط 
على أسعار الصرف. ففي الأجل القصير تلجا السلطات النقدیة إلى زبادة 
أو تقليل قيود التدفقات الداخلة أو الخارجة وذلك لتحصين الاقتصاد من 
التدفقات غير الستقرة الكامنة. وفي الأجل الطويل يدم تعديل القوى المؤثرة 


SS 350 


على الحساب الجاري لواجهة التدفقات الخارجة التي تبرز مع ضعف العملة 
AME‏ 

ب. عند الخفاض قابلية انتقال راس الال يجري الالتجاء إلى أسعار الصرف الرنة 
وذلك لحماية الاقتصاد من الاضطرابات ا خارجة بعکس حالة الانتقال التام. 

ت. تعتمد السلطات النقدية على آسعار الفائدة وآسعار الصرف للتعدیل الفوري 
بينما تعتمد هذه السلطات على الستوی العام للأسعار والناتج ا حقیقي للتعديتل 
البطيء نسببأء وهذا ما يؤدي غالبا إلى تجاوز تغيير عرض النقود للتعدیل الطلوب 
في سعر الصرف. 

ث. ظهور فجوات زمنية قد تكون طويلة الدی ما بين تغيير أسعار الصرف وتعديل 
الحساب الجاري. 

ج. دور المضاربة في زيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي خلال الفترة 
القصيرة. 

€ انعكاس التأثبرات بعيدة المدى لتغيسيرات السياسات الاقتصادية على أسواق 
الصرف الأجني باتجاهات مغايرة للتأثيرات قصيرة الدی. 

2 عند ثبات الدخل الحقيقي يصبح من الصعب تعديل اختلالات الحساب الجاري. 

د. مع اندماج الأسواق ا الیة فان اسعار الصرف الحقيقية تخضم لتفییرات أسعار 
الفائدة احقيقية آکثر من استجابتها لاخنلالات اطساب الجاري ا حقیقي۔ 


T. Swan 739.05 

يقوم موذج T. Swan‏ على فرضية أساسية: BD‏ توسع كل من الناتج والتشغيل 
يزداد الانفاق على الاستيرادات فيظهر العجز في الحساب جحاري)۔ 

وبذلك يربط هذا اللموذج النفقات الحلية الحقيقية بسعر الصرف الحقيقي 
(الذي يعكس الكفاءة التنافسية الدولیة). ويخرج هذا الربط بمنحنيين للتوازن آحدهما 
داخلي والآخر خارجي. یتخذ المنحنى الأول انحدارا سالباً بینما یتخذ المنحنی الثاني 


ہے حت رہ =E‏ 


انحدارا موجباً. ويتحقق الأول عندما يمكن ا حفاظ على الحل الاستقراري للاسعار 
والتشغيل في كافة النقاط. بینما یتحقق الثاني عندما یکن الحفاظ على تعادل 
التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة للسلع والخدمات. 

وهنا ob‏ مسألة الحفاظ على التوازن وفي كافة نقاط أي من المنحنيين تتطلب 
من النفقات الحلية الحقيقية أي تعدل بالاخفاض (أو بالارتفاع) آي ارتضاع E‏ 
انخفاض) في سعر الصرف الحقيقي. 


نحنی 


التوازن الخارجي 


7 
التوازن الداخلي 


التنافسية الدولیة) 


سعر الصرف الحقيقي (آو الکفاءة 
التنافسية الدولية) 
سعر الصرف AAH‏ (أو الكفاءة 


الفقات ا حلیة ا حقیقیة النفقات الحلية الحقبقية 
الشكل )3-7( الشکل (4-9) 


وعليه بظهر في يسار منحنی التوازن الداخلي الانكماش أو الرکود حيث 
تكون النفقات ا حلیة أقل من المقدار الضسروري لدفع الطلب الفعلي لتحريك 
النانج باتجاه مستوى التوازن. ويظهر في يمين هذا المنحنى التضخم حيث تتجاوز 
النفقات ا حلیة القدار الضروري لإبقاء الطلب الفعلي ومن ثم النانج الحقيقي 
عند مستوى التوازن. 

وبالقابل يسود في يسار منحنى التوازن الخارجي الفائض في الحساب الجاري 
حبث تكون النفقات ا حلیة ا حقیقة أقل من القدار الضروري لزيادة الطلب على 
الاستيرادات وما يدفع هذا الحساب نحو التوازن ویسود في مین النحنی المذكور العجز 


— عع ہے رصح 


في ا حساب ال حاري حيث تزداد النفقات ا حلیة ا حقیقیة وباکٹر من القدار الضروري 
لتحقيق واستدامة التوازن امخارجي. 

وبغرض ALLL‏ التحليلية ييز النموذج بين نوعين من السیاسات وذلك حسب 
Jie‏ التوازن: ; 
أ. سياسات تغيير الإنفاق Expenditure Changing Policies‏ 

وهي تركز على السياسات النقدیة والالية الحادفتين إلى التأثير في الطلب الإجمالي 
(AD)‏ وما ينقل الاقتصاد من حالة الانكماش في بسار منحنى التوازن الداخلي إلى 
هذا النحنی وحتی إلى حالة التضخم في اليمين أو بالعكس. 
ب. سياسات حول الإنفاق Expenditure Switching Policies‏ 

وهي تقوم على تخفيض سعر صرف العملة ا حلیة Devaluation‏ آر على رفع 
سعر صرف هذه العملة Revaluation‏ وذلك للتأثیر في تركيبة الإنفاق بهدف تحريل 
الطلب من السلع الأجنبية إلى السلع ا حلیة أو بالعکس. 

ومع التقاء ا منحنیین عند نقطة معيدة للتوازن حبث يتحقق ا خل الوحید 
Unique Solution‏ يسود الاستقرار عند هذه النقطة إذا ما اتسم النظام بالية للسوق 
تكفل استجابة حرکات الأسعار للاختلالات التي تحدث وبالتالي يعمل قانون الحركة 
Law of Motion‏ السائد في النظام gl‏ على تعديل هذه الاختلالات. 

وعند ربط الشكلين السابقين» يمكن تمييز آربع حالات: 
۱ سعر الصرف ا حقیقسي أو 
سعر الصسرف الجاري 
مضروبا d‏ الرقم القياسي 


للمستوى العام للأسعار 
-القدرة التنافسية الدولية 


الشكل (5-7) 
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وهنا إذا کان الستوی العام للأسعار LAU‏ فإن سعر الصرف هو الذي 244 
القدرة التنافسية الدوليةء ونظھر الحالات AST‏ 

1. يتطلب ال حفاظ على التشغيل الكامل في الاقتصاد أن يتعدل التتخفيض في النفقات 
isl‏ برفع القدرة التنافسية أو برفع سعر الصرف ا حقیقي. 

2. أن الاستيرادات دالة للنفقات ا حلیة وبالتالي فان زيادة الصادرات مع BULI‏ على 
التوازن الخارجيی لابد oly‏ تربط زيادة القدرة التنافسية ا حلیة gl)‏ سعر الصرف 
الحقیقی) بزيادة النفقات ا حلیة الحقيقية. 

3.عدد نقطة تقاطع منحبی (EB)‏ و (IB)‏ يتحقق التوازنان آنياً. 


4. في الشكل الاتي: 
الشکل )6-7( 
سعر الصرف 
الحقيقي أو الكفاءة 
التنافسية الدولية 


c منحنی مقار‎ 
J.Tinbergen -l 


عند الانتقال إلى النقطة (b)‏ على منحنی التوازن الداخلي (IB)‏ فإندا نکون في 
ظل عجز ميزان الدفوعات أما إذا تحركنا باتجاه النقطة (©) إلى اليسار وعلى منحنی 
التوازن الخارجي (EB)‏ فإندا نصبح في ظل ركود وبطالة. 

مع افتراض سعر pall‏ الثابت لا ت تتغير الكفاءة التنافسية في فترة قصيرة» 
وبالتالي لا يتحقق آي من هدفي التوازن (الداخلي والخارجي) عند النقطة (d)‏ هناك 
عجز في ميزان الدفوعات الدولية. 


: == 


ولعالجة هذا الواقع عند النقطة (d)‏ من الضروري العمل علی: 

أ. تحقیق التوازن الداخلي من خلال زيادة النفقات حلیة بمقدار (db)‏ لتضاف هذه 
الزيادة إلى تلك التي تأئي من الطلسب الضارجي عند مستوى القدرة التنافسية 
المعطاة» فيزداد العجز في ميزان المدفوعات وثقل البطالة باتجاه التشغيل الكامل. 

ب. تحقيق التوازن الخارجي بتقلیل النفقات ا حلیة بمقدار (db)‏ وهذا ما يزيد من 
البطالة ويتلافى العجز في ميزان المدفوعات. 


وهكذا فان هدفاً واحدا فقط يمكن تحقيقه. آما التشغيل الكامل أو التوازن 
الخارجي. 
dy‏ هذا السبيل اعتمدت في ستينات القرن الماضي في المملكة المتحدة سياسة 
(Stop-go)‏ حيث يجري التحرك (go)‏ لزيادة النفقات ا حلیة بغرض ثقليل البطالة إلا 
أن ذلك استتبعه عاجلاً توقف (Stop)‏ بسبب قيد ميزان المدفوعات. 
ت. أن الانتقال من )5( إلى )9( بحمل تصاعدا في سعر صرف العملة وثبات التفقات 
ا حلیة وبالقابل إن الانتقال من (b)‏ إلى (c)‏ يحافظ على إثبات سعر الصرف ولکن 
مع تقلص حجم النفقات الحلية. 
ث. إن الانتقال من (b)‏ إلى Jue Gy (a)‏ (العجز والفائض) في الشكل (6-7) 
كما اقترحه J.Tinbergen‏ قد يحقق dus‏ التشغيل الكامل والتوازن الخارجي 
وذلك من خلال تزايد بطئ في سعر الصرف وتقليص بعض النفقات الحلية. 
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البحث الثاني 


تفیبرات سعر الصرف الأجنبي وتعدیل ميزان الدفوعات الدولية 


إن الدول الصناعية عندما تواجه صعوبات في تجارتها الخارجية أو عجز كبير في 
موازین مدفوعاتها فانها تتجه نحو سياسة تخفیض قیمة العملة الوطنية تجاه العملات 
الأجنبية Devaluation‏ أو Depreciation‏ وبالعکس عندما تحظى تجارتها الخارجية 
ومن ثم موازين مدفوعاتها بفوائض ملموسة فإن الدول المعنية نتجه نحو سياسة رفع 
قيمة العملة الوطنية تجاه عملات الدول الأخرى Revaluation‏ أو Appreciation‏ 

ولبيان تأثيرات أي من السياستين السابقتين من الضروري التمییز بين الفترات 
القصيرة والفترات الطويلة: 

في الأجل القصير - يكون تأثير السعر The Price Effect‏ سلبياً على ا حساب 
الجاري (CA)‏ وذلك OY‏ تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى أن تصبح الصادرات (حسب 
سعر الصرف الأجني) آرخص من الاستیرادات؛ فمثلاً بعد تخفيض الحكومة 
البريطانية للجنيه الاسترليني في العام 1967 فإن صادرات الملکة المتحدة كانت 
تكسب مقابل الجنيه الواحد 1.5 دولار أمريكي بعد أن كانت تكسب قبل التخفيض 
دولارين مقابل نفس الجنيه» وني القابل حُمَلّت قيمة الاستبرادات مبالغ اکبر فمثلاً 
بعد أن كانت وحدة الاستيرادات تکلف 2.50 جنيه قبل التخفيض صارت WS‏ بعد 


التخفیض 3.30 جنيه. 
وبالعکس لكل ما سبق GLE‏ حالة رفع قيمة العملة تجاه قيم العملات 
الأجنبية. 


dy‏ الأجل الطويل - يكون تأثير الحجم The Volume Effect‏ إيجابياً على 
o9 CA‏ تخفيض قيمة العملة» كما آشرنا سيجعل الصادرات أرخص في نظر 
المشترين الا جانب والاستيرادات اغلی من الطلب الخارجي على النتجات ا حلیة 
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فتزداد صادراتها وبالقابل سیقل الطلب احلي على النتجات الأجنبية فتقل 
استبراداتھا وبالنتیجة پتحسن وضع ميزان الحساب ال حاري بل وقد يظهر الفائض 
في هذا الیزان ومن ثم عند رفع سعر صرف العملة الوطنية تجاه قیسم العسلات 
الأخرى. 
ومما يضاف في اطالتین أن تغيير سعر العسرف يرتبط معدل التبادل السلعي 
Terms of Trade‏ سواء كان هذا المعدل في صيغة معدل التبادل السلعي الصافي Net‏ 
Terms of Trade‏ والذي يقيس العلاقة بین أسعار الصادرات وأسعار الاستيرادات 
أي نسبة 
الرقم القياسي لأسعار الصادرات 
الرقم القياسي لأسعار الاستيرادات 


في حالة تالسپر السعر (الأول) أو في صيفة التبادل السلعي الإجمالی Gross‏ 
Terms of Trade‏ والذي بقیس العلاقة بین peel‏ الصادرات واحجام الاستيرادات. 


أي نسہة الرقم القياسي لأحجام الصادرات 
الرقم القياسي لأحجام الاستبرادات 


في حالة تأثير الحجم (الثاني). 

أو à‏ صيغة معدل التبادل الحقيقي (حسب العنصر الانتاجي) Factor Terms‏ 
of Trade‏ والذي يقيس النسبة بين النفقات الحقيقية (بساعات العمل Gus‏ 
للصادرات والنفقات الحقيقية (بساعات العمل ایضا) للاستيرادات. 

وهنا فان هبوط قيمة العملة سيؤدي إلى تدهور معدل التبادل فیتأثر الناتج 
الحقيقي (المقاس بالناتج الاسمي والرقم القياسي للأسعار). 


== و ور == 


ففي الشکل الاتي: 


الشکل )1-7( 


صادرات صافیة 
(E-M)‏ 
أو إدخارات صافية 
-D‏ 


الناتج ا حقیقيی (y)‏ 


إن هبوط سعر الصرف يژدي إلى تقليل الادخار الصافي عند کل مستوی من 
مستویات النانج الحقيقي» وهذا مشل ضغطاً على ميزان الحساب ا حاري بهدف 
التوازن في ميزان الدفوعات فيظهر ارتباط موجب ہین تغیبر سعر الصرف (ومعدل 
التبادل) e‏ الیزان النجاري (والنائج الحقيقي). 

ففي السبعینات مع صدمة العرض Supply Shock‏ للطاقة فان ارتفاع آسعار 
الاستیرادات قد آسهم في تقلیل الصادرات الصناعية فتحول الخط (E1)‏ إلى (E2)‏ 
وبذلك هبطت الصادرات الصافية والادخارات الصافية معأ فانتقلت نقطة التوازن 
من )@ إلى (b)‏ عير أن هذا الارتفاع في اسعار الاستیرادات قد قلل أيضاً من EUI‏ 
الحقيقي في البلدان الستوردة للبترول الخام فتحول خط (S1)‏ للصرف إلى )82( 
فناصبحت نقطة التوازن الجديدة )0( بدلاً من (0) وهذا ما عسرف بتاشیر 
OY Laursen-Metzler‏ العجز صار أكبر من مستوی (b)‏ السابق ولکن زيادة النفقات 
ا حلیة تجعل الناتج ا حقیقي آکبر. 

ولتفسير تأثيري (السعر) و (الحجم) نتصور المثال الآني لأرقام افتراضية 
بالنسبة للمملكة المتحدة في علاقتها التجارية بالولايات التحدة. 


3 كك 359 


القيمة بالدولار 
)$( 

200 (B) الصادرات‎ 

(M) «lal xy 


الیزان التجاری (CA)‏ 


| الحساب الجاري (CA)‏ 


يمكن أن y‏ حالات ATW‏ مفترضين تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل 
الدولار من (2) إلى (1.5) علماً Ob‏ السعر ثابت في كافة هذه ا حالات: 
تغيير حجم الصادرات 
سعر الأول 
تغیبر سعر الصرف 
سعر الصرف الأول ٠‏ 
تغیبر حجم الاستیرادات 
ال حجم الأول 
تغيير سعر الصرف 


سعر الصرف الأول 


= وه = مرونة الصادرات‎ ols 


وأن em‏ = مرونة الاستيرادات = 


Out ٥ج oly‏ هو جموع الرونتین. 


۳ 360 == 3 


القيمة 
0 ا مرونات ف ا حالة 
بالدولار )$( epa‏ 


(B) الصادرات‎ 


leg + ew = -0.060‏ 
انقلب توازن (CA)‏ إلى عجرا 
مع زيادة (E)‏ واغخفاض 4M)‏ 


الاستیرادات (M)‏ 
الیزان التجاري 


(B) الصادرات‎ 


(M) الاستيرادات‎ 


الميزان التجاري 


(E) الصادرات‎ 


(M) الاستیرادات‎ 


المیزان التجاري ^ 1.818 ين + eg‏ 


334 شرط Marshall-Lerner‏ 
حيث أن مجموع الرونشین اکٹر 


۱ 361 == ] 


في الجدول السابق GF‏ شسرط Marshall- Lerner‏ في ILL‏ الثالشة حيث أن 
مجموع مرونة الطلب على السلع البريطانية في الولايات المتحدة ومرونة الطلب على 
السلع الأمريكية في المملكة التحدة أكثر من الواحد الصحيح وبالتالي فإن التوازن في 
سوق الصرف يكون مستقراء ولو كان هذا ا جموع أقل من الواحد الصحيح» کما کان 
التوازن المذكرر مستقراً وکانت هناك عدة نقاط توازنية وهي تظهر ضمسن سمات 
السوق غير المستقرة „Unstable Market‏ 
الشكل (8-7) 
M:‏ 
تخر رف 


L:$ 


0 


à i55‏ التوضیح o‏ بان شرط Marshall - Lerner‏ یتضمن ob‏ نخفيض 
قيمة العملة سیحسن وضع الميزان التجاري ومن ثم ميزان الدفوعات) وهذا ما 
يتطلب تحقيق ما پأني: 
T‏ 1ھ تيك رد ا 
(ep teg) (ey tem)‏ 
على أن يكون مجموع الرونتین: 
e * etu 1‏ 
علماً بان: 
es‏ = مرونة عرض البلد المعبى للصادرات. 
er‏ = مرونة الطلب ا خارجي على صادرات البلد dnd‏ 


== = رم د —- 


بآ = مرونة عرض البلدان الا خری للاستيرادات. 
»باه = مرونة الطلب في البلد العنی على الاستیرادات. 


وا يشار إليه هناء أن تاثیر تغيير سعر الصرف في واقع ميزان الدفوعات لا 
یکون فورا. ان هناك Leb‏ زمنباً Time-tag‏ بين فيض سعر الصرف مثلاً وتحريك 
ميزان الدفوعات من العجز إلى الفائض» حيث لابسد من تحقين الاقتصاد بإيرادات 
متزايدة من صادرات إضافية ارخص تتجاوز أي تكلفة زائدة لاستیرادات آغلی 
UE)‏ كما of‏ هناك عقودا تجارية باسعار صرف معتمدة (سابقا) لا زالت في طور 
التنفیذ ول تنجز بعد. 

وفضلاً عن ذلك لا يمكن توسیع الانتاج القابل للتصدیر بتحویل سلع غير 
تجارية Non - traded Goods‏ إلى سلع تجاریة كسا وأن قيمة الاستيردات ذات 
التكاليف العالية نسبياً يصعب تخفيضها بسبب ضرورتها لقطاعات إنتاجية معیلة. 

وکل ذلك» يعيق عملية الاستجابة الفورية لميزان المدفوعات عند حصدوث 
تغييرات في أسعار الصرف. وبالتالي یتخذ منحنى ميزان الدفوعات الشكل الآني: 


ميزان الدفوعات 


الشكل (9-7) 
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إن تاخر عملية الاستعجابة السابقة لا بنحصر في الأجل القصير. ففي الأجل 
,سط إن استمرار الطلب الإجمالي (AD)‏ في الترايد بعد بلوغ مستوى الناتج الملائم 
تشغیل الكامل (o)‏ ترتفع مستويات الأسعار والأجور وهذا بدوره سيخفض القدرة 
التنافسية وبنفس معدل هبوط صافي الإنفاق الأجنی وبالنتيجة فان أسعار الصرف 
الحقيقية والأسعار التنافسية تعودان إلى مستوياتهما الأصلية. كما aly‏ في الأجل 
الطويل فان تبني الحكومة لسياسة مالية تحديدية (لتخفيسض صان الانفاق الأجني) 
سيجعل المنشآت ا حلیة ذات الاعتماد الكبير على الواد الوسيطة المستوردة في وضع 
صعب حيث ترئفع تكاليف نشاطاتها الإنتاجية وهذا مايقلل من معدل الأجر 
اقيفي )3( فتزداد الضغوط لرفع معدل الأجر اللقسدي وال يعقبها دفع أكثر 
لستوی الأسعار إلى الأعلى. وهنا مع استمرار آسعار السلع الستوردة في الارتفاع فان 
تخفيض سعر الصرف بعوض بارتفاع مستويات الأسعار والأجور. 
Lely‏ لتوضيح علافة تغييرات أسعار الصرف ميزان الحساب الجاري ومن ثم 
ميزان المدفوعات نعرض التفسير الرياضي الاتي: 
)3( کان: 
CA‏ = الحساب الجاري. 
E‏ = قيمة الصادرات. 
S‏ سعر الصرف ہوحدات من عملة البلد مقابل وحدة من عملة آجنبية. 
M‏ = قيمة الاستیرادات. 
ecas‏ = مرونة ا حساب الجاري لسعر الصرف. 
eps‏ = مرونة الصادرات لسعر الصرف. 
ems‏ = مرونة الاسترادات لسعر الصرف. 
CA-E-SM‏ 
dCA = dE - SdM - MDS‏ 
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dS dS dS d$ 
dE dM. 
dS ds 


بضرب الطرفين في چا 


dCA S dE S ,dM S تن‎ 
dS CA dS CA '"dSCA CA 


B (ESI ری‎ 

دض زيح ون ) © E‏ 

M ي‎ 

M d$ CA)” 

وبعد إعادة الترتیب» فان: 
و ٩۱۷‏ 906و dCA S (dE DE‏ 
d$ MJCA ۸‏ ہے (ظ ۱8 dS CA‏ 


CA 
L— jeca s = وه‎ (E) - ems- 1 
(S Jes E (E) - eus 


= ووه‎ (E)- SM (1 + eus) 


ces (E) - SM (1 + ems) ]‏ ام دی 
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السياسات الاقتصادة الدولية 
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الفصل الشامن 


السیاسات الاقتصادية الدولیة۱ 


یقصد بالسیاسات الاقتصادية الدولية (توجیه حرکات السلع والخدمات 
ورؤوس الآموال والوارد البشرية والعلومات والصرف الأجني فيما بین الدول 
الختلفة من قبل سلطات بلد ما بادرة منه أو بقسرارات.معتمدة تشریعیاً اوسسات 
دولية أو إقليمية معينة وضمن حددات السائدة). 

وتهدف السیاسات الاقتصادية الدولية sole‏ إلى زيادة )44 التعاملات الجارية 
من خلال التبادل الدولي أو إلى رفع الرکز التنافسي لنتجات وموارد الاقتصاد - 
في الأسواق العالية. 

وتعمل هذه السياسات حالياً على تعاظم ارتباط الاقتصادات الوطنية 
والإقليمية بالاقتصاد الدولي على وفق مبدا (الاعتماد التبادل في إطار تعاون مؤسسي 
متعدد الأطراف يكفل تنمیة مستدة BIS‏ الأطراف»). ۱ 


وعليه يتضمن هله الفصل الباحث الآنية: 
المبحث الأول - السياسات الاقتصادية الدولية بين الحماية والحرية. 
البحث الثاني - العوامل المحدّدة للتوجهات الاستراتيجية نحو الحماية أو الخرية. 
المبحث الثالث - السیاسات الاقتصادية الدولية بين الميزة النسبية والميزة التنافسية. 


ڪڪ ڪڪ ڪا 


المبحث الأول 


السياسات الاقتصادية الدولية بين الحماية والحرية 


إن متابعة السياسات الاقتصادية الدولية منذ بداپة عصر النهضة الأوربية وحتى 
الآن تکشف عن تناوب تاريخي لسياسات الحماية والحرية. ففي القرنين السادس عشر 
والسابع عشر عندما سادت الشورة التجارية (والالیة) وأفكار الارک‌انتیلیین 
(والكاميراليين) جرى التأكيد على سياسات الحمابة وفرض القيود على تجارة 
الاستيراد وربط الصادرات بتحول أساسي للمواد المستوردة وکل ذلك ما نم تسرب 
ثروات البلدان المشاركة في التجارة الدولية وخاصة من الذهب والمعادن النفيسة 
لأخرى إلى الخارج. كما واستهدف المراكانتيليون من وراء سياسات الحماية أيضاً 
تعزيز الصناعات الناشئة وخلق فرص جديدة للعمل وزيادة الفواشض في الميزان 
لتجاري. 

وكرد فعل لسياسات الحماية التجارية وبكل قبودها السابقة» برزت دعوات 
الحرية الاقتصادية في العلاقات الدولية من قبل الماركانتيلين الأواخر وكان في 
مقدمتهم W. Petty‏ ومن ثم انتشرت أفكار الفيزوكرات أو الطبيعيين الذين طالبوا 
بإلغاء كافة القيود وا حددات في سبيل التبادل الاقتصادي الداخلي وا حارجي على 
لسواء. 

وقد طورت الأفكار آلسابقة من قبل الافتصادیین الکلاسيك وذلك ابتداء بنشر 
کتاب A-Smith‏ في العام 1776. ومما اسهم في دعم هذه الأفكار ماديا هو الشورة 
الصناعية التي امتدت خلال الفترة )1850-1750( ومن ثم بروز الاقتصادين 
لأمريكي والياباني بالإضافة إلى عدد مسن الاقتصادات الأوربية وما حملته التدمية 
الصناعية من تراكم التتجات ورؤوس الأموال بالاضافة إلى فتح قناة السويس في 
العام 1869 وتزايد تأكيدات الاقتصاديين الحديين من النيوكلاسيك والرياضيين 
والنفسپین على سياسات الحرية الاقتصادية التي ساعد على استقرارها نظام قاعدة 
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الذهب. وقد استمرت هذه السياسات حتى بداية العقد الثاني من الفرن العشرين. 

وخلال الفترة ما بين الحربين العالیتین الأولى والثانية سادت سياسات ا حمایة 
وازدادت القيود على التبادلات الدولية وما كرس هذه السياسات تعدد اقطاب 
ومراكز السيطرة في الاقتصاد الدولي وعدم وجود قاعدة نقدية مسستقرة» واستمرار 
الأزمة العالمبة وتقلباتها الشديدة لعدة سنوات. 

وتجاوزا لشکلات الحماية وتجنباً للسياسات السابقة فیسا بين الحربين حدث 
تحول كبير باتجاه سیاسات الحرية في الاقتصاد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وقد 
بدأ هذا J youll‏ مع اتفاقیة Bretton Woods‏ في العام 1944 عندما تم تأسيس آکبر 
مؤسستين ماليتين: (IBRD)‏ و (IMF)‏ ومن ثم قامت مسيرة المفاوضات متعددة 
الأطراف منذ العام 1947 وذلك مع نشوء (GATT)‏ والتي توجّت بتأسيس (WTO)‏ 
في العام 4 . وخرجت هذه المفاوضات بازالة القیسود الكميبة وبإدخال تخفيضات 
كبيرة على التعریفات الجمركية. 

وھکذ تم تبني سیاسات الحرية الاقتصادية الدولية على أسس مؤسسية 
وتشريعية» وعلى وفق مبادئ وقواعد وترتیسات متعددة الأطراف نظمت بوجبها 
اتفافیات لتحریر التبادل الدولي شملت حرکات السلع والخدمات ورژوس الأموال 
والعلومات والاشخاص. 

key‏ يُشار إليه هنا أن في أي فترة من الفترات السابقة لتمييز السیاسات 
الاقتصادية السائدة» أن سياسات الحماية أو الحرية لم تنفرد بشكل مطلق بالفارة النی 
سادتها. بل وتخللتها دائماً سياسات معاكسة على الأقل جزئياً من حیسث الوقت أو 
القطاع أو البلد أو الإقليم. فإذا كانت فترة الثورة التجارية (والمالية) حملت سياسات 
الحماية فإنها شهدت - ومهما كانت مساوی الأنظمة السائدة آنذاك - أعظم توسسع 
في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية فيما بين أوربا وأفريقيا وأمريكا الشمالية 
وأمريكا اللاثينية والكاريبية وذلك حيث كانت التجارة في الحقيقة حرة لسبيا في 
حالات كثيرة وبالتالي تجسدت سياسات الحماية في القيود الحلية لكل بلد عند 


الاستبراد من بلدان رئيسة مشاركة في التجارة الدولية. 

dy‏ ظل (GATT)‏ ومن ٹم (WTO)‏ فان اتفاقبة الوقاية Safeguard‏ جاءت 
لحماية الانتاج الوطني من تمادي الإستيرادات وتهديدها للمنشآت الانتاجية القائمة 
بالتعطل الكلي أو الجزئي. كما واعتمدت اتفاقيات بشأن البيئة والصحة وكلها تحمل 
إتجاهات واضحة للحماية ون كانت مؤقتة وترتبط بشروط محددة. 

وبصورة عامة» في ظل الظروف الاعتيادية فإذا كانت سياسات الحماية تلائم 
النشآت الصغيرة والتوسطة التي تنتج لأسواق محلية ضيقة لا تلائم المنشآت الكبيرة 
التي تكمن ربحيتها في التحول نحو أسواق عالیة حرة أوسع» كما هو واضح في الشکل 
)5-6( 

وهنا عندما يتوسع حجم إنتاج منشأة ليشمل السوقين: الحلية والدولية فان 
الکفاءة الانتاجية مذه النشأة ترئفع خاصة وأن الموارد تتحول - حسب W.Petty SE‏ 
- من الواقع الأقل کفاءة إلى الواقع الأعلى كفاءة مع الحرية الاقتصادية غير أن بعض 
الافتصادیین رأوا العكس: فقد أشار Prebisch‏ .۸ في العام 1950 إلى أن التكلفة 
الفرضية لتشغيل عامل في النشاط الزراعي الريفي التقليدي وهو يعاني من البطالة 
تساوي Lie‏ وبالتالي أعتقد بان إمكانية تحقيق مکاسب الرفاهية تظھر من الرفاهية. 
وهذا ما H. Johnsonsasl‏ نی العام 1964 الذي رأى ob‏ التكلفة الاجتماعية للعسل 
صفر مما يبر الحماية عندما تفرض مشكلات ميزان المدفوعات قيودا على الطلب 
والنی قد تؤدي إلى البطالة وتشوه سوق العمل. 

ولا شك أن ا ور:الرئیسي لسياسات ا مایة هو abe‏ المنافسة الحرة لنشاطات 
إنتاجية خارجية متفوقة عن نشاطات Ue‏ تعاني من ضعف في نوعية المنتوج أو في 
التنافس السعري» وذلك من خلال إجراءات إدارية أو حصص كمية Quotas‏ أو 
تعريفات جمركية أو إعانات تصديرية أو إعفاءات ضريبية أو توفير وسائل النقل 
والاتصالات والخزن وحتى مستلزمات الإنتاج بتكاليف مدعومة أو تجهيز المنشآت 
ا حمیة من الاحتياطات الحكومية للعملات الأجنبية بأسعار صرف مخفضة 
jf... Underestimated Foreign Exchange Rate‏ فرض اتفاقیات خارجية: ثنائية أو 
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متعددة الأطراف. 

وني BIS‏ هذه ا حالات Op‏ حمایة غالبا ما تكون جزئية وان غطت أحياناً ني 
ظل الأنظمة الشمولية Totalitarilism‏ قطاعاً eis bool;‏ من السلع واطندمات 
والوارد. 

ففیما بخص الاجراءات الاداریة: قد يحدث نوع من التمايز في الدوائر الجمركية 
بالنسبة الحركات بعض السلع والندمات والموارد أو بالنسبة للتعامل مع مناشئ معيدة 
بالذات وخاصة من خلال التعقيدات البيروقراطية أو الإلزام بفتح الشاحنات أو ا حاویات 
Ul yl‏ وتفكيك صناديقها... وحتى تدقيق العلامات التجارية وشروط التعبئة... 

آما ا حخصص الکمیة فإنها عبارة عن كميات أو قيم قصوی من سلح أجنبية 
پسمح باستيرادها من مناشی معينة. وتحدّد هذه الخصص عادة حسب درجة التعامل 
بالأفضلية. وعکن أن يجري التحديد على سلع مقررة بالذات ومهما كانت مناشئها أو 
يأني ذلك على مناشی معینة ومهما كانت السلع التاجرة. 

وإذا کان بعض رجال الأعمال الذين يمنحون حصص التوريد يكسبون أرباحاً 
أعلى من هذه ا خصص ومن بينهم منتجسو السلع المعينة فبان المستهلكين يخسرون 
تكاليف أعلى على المعروضات المتاحة وفرص اقل للاختيار في الأسواق المحلية كما 
وان الحكومة تخسر الإيرادات التي كان بإمكانها الحصول علیسها إذا اعتمسدت 
التعريفاث الجمركية كإجراء بديل. فتكون التكاليف الفرصيسة عالية بالنسہة 
للمستهلكين والحكومة على السواء. وهذا واضح في الشکل الاني: 
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كمية البیعات 


الشکل (1-8) 


في هذا الشكل یخسر الستهلکون الساحة (C + Q tb Ha)‏ وتخسر ا حکومة 
الساحة (Q)‏ لبديل التعريفات الجمركية. ويكسب النتجون الا جانب والوردون 
للحصص المعنية الساحة (0) السابقة التي تخسرها الحكومة. 

وقد تجاوز ا جتمع الدولي أسلوب ا حخصص هذا بسبب ضغوط الفاوضات 
متعددة الأطراف (GATT)‏ ومن ثم ل (WTO)‏ وما شخضت عنه من اتفاقیات 
لإلغاء هذا الأسلوب وتحویله إلى التعریضات الجمركية ا حاضعة هي أيضاً 
لتخفيضات متتالية. 

وبالنسبة للتعريفات الجمركية فإنها ضرائب تضرض على استيرادات السلع 
حسب السلع أو درجة الأفضلية في التعامل. ولتقییم نتائج هذه التعريفات نعرض 
الشکل الاني: 
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الشکل )2-8( 


وہنفس الأسلوب السابق للتفسير» يبدو من الشكل (3-8) إن المنتجين ا حلیین | 
يكسبون ا لجالات: (a)‏ و Cb)‏ و (A)‏ بعد ارتفاع السعر کا Joly‏ عشرين ستاً (من 
خلال إنتاج (ضافي وسعرٍ أعلى). وتكسب الحكومة جال (T)‏ كرسوم جمركية. ويخسر 
الستهلکون الفائض الاستهلاكي عند تقلص مشترياتهم من (O0)‏ إلى (,09) بالإضافة 
إلى تحملهم التعریفات المفروضة وما أدت إليه من ارتفاع أسعار السلع الستوردة 
والمنتجة Ue‏ اي أن المستهلكين يخسرون كافة مساحات الفائض المذكور: C + Tb)‏ 
8 +). كما ويخسر المجتمع ما يعرف tlie‏ الوزن الفنسود Dead Weight Losses‏ علد 
إنحداري منحنی (D)‏ و (S)‏ بسبب اغفاض التخصيص -Allocational Efficiency‏ 

Gy‏ هذا الصدد آشار Metzler‏ في معضلته المعروفة Metzler Paradox‏ إلى أن 
التعريفات الجمركية وإعانات التصدير تسیبان غالباً نتائج عكسية ما توخته سیاسات 
ا حمایة نفسها. وبالتالي تقترب هذه العضلة من فكرة (النسو الفقر) - Growth‏ 
Stricken‏ وذلك OY‏ التعریفات الجمركية سترفع من أسعار السلع الستوردة وتجعل 
الطلب ا حلي حصورا إلى حد كبير بعدد محدود من النتجات WE‏ ترتد من حيث 
النوعية والکفاءة وراء جدران ا حمابة فتکون منخفضة الجودة وعالية الأثمان - 
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وحيث يبتعد المواطن العادي عن الخيارات الفتوحة في ظل الآسواق الحرة ob‏ 
مستويات معيشته تندهور أكثر من ارتفاع تكاليف السلع ا حلیة واطئة الكفاءة في 
الاستخدام. 

ولاشك of‏ مستلزمات الإنتاج من السلع الوسيطة تتأثر أيضاً بقیود الحماية 
فترتفع أسعارها إن كانت أجنبية أو محلية» هذا فضلاً عن اخفاض إنتاجية الستلزمات 
ا حلیة فتكون منتجات co all‏ المعتمدة على هذه المستلزمات مرتفعة الأسعار 
ومنخفضة الجودة. فيزداد تدهور الكفاءة التنافسية لهذه النشات وبالنتيجة تستمر 
حاجتها إلى حماية ا حکومة ومساعدانها UU‏ ها يُدخل الاقتصاد في حلقة مفقودة 
Vicious Circle‏ بين ضعف الکفاءة التنافسية وا حمایة ا حکومیة. 

ue‏ البعض أن ا حمایة الجمركية قد ساعد على تحقیق مكاسب اقتصادية من 
خلال زيادة ايرادات الحكومة الاعتيادية التي نسهم في تجاوز العجز الذي قد يسبب في 
ارتفاع معدلات التضخم وتکالیف العیشة بالتالي» ويخلق مشكلات تدهور أسعار 
الصرف وما تستتبعه من صعوبات الاستیراد وخاصة بالنسبة للسلع الوسيطة 
والتکنولوجیا الحديثة.... 

كما وأن زيادة الإبرادات الجمركية سترفع من النفقات الحكومية على خدمانها 
التقليدية الأساسية وعلى مشروعات البنية التحتية الي يتجنبها القطاع الخاص. 

ومن ناحية أخرى ie‏ أصحاب الأعمال ا حلیین والقوى العاملة في النشاطات 
التصديرية مكاسب من ا حمایة الجمركية وإعانات التصدير» حيث ضاف لم المساحة 
المخصصة سابقاً للاستيراد.من العرض ا حلي كما وتفتح منافل خارجية للتسويق 
بسبب التنافس السعري الذي تحققه إعانات التصدير. وهنا يزداد الطلب على القوی 
العاملة الماهرة فترتفع معدلات الأجور له القوی. 

لقد رفض Metzler‏ هذه ا مبررات لأن الإيرادات الجمركية الحكومية التي تدخل 
في الميزانية العامة قد لا ose‏ ها أن تعرّض خلال بعض مشروعات البنية التحتية 
خسائر المستهلكين من ارتفاع تكاليف المعيشة ولا خسائر المنشآث الكبيرة مسن فقدان 
الأسواق المفتوحة (في غياب إعانات التصدير). كما وأن إعانات التصدير نفسها 
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ستٹزف جزء) هاماً من الإیرادات ا SIEM‏ من التعریفات الجمركية. هذا ففسلاً عما 
تؤدي إليه هذه الاعانات من نقص في العرض ا حلي للسلع الذي هو أصلاً غير BLS‏ 
في البلدان النامية لتلبية حاجات القیمین. حیسث تول النتجات العروضة Ge‏ إلى 
الخارج للإفادة من (عانات التصدیر فترتفع أكثر تكاليف معيشة الواطنین. كما وان 
هذه الاعانات ستؤدي إلى ارنفاع التکالیف الفرصية للصناعات ا حلیة فسیزداد تدهور 
إبراداتھا ا حفیقیة الصافية. 

bey‏ ما سبق فان معضلة Metzler‏ تجمع التعریفات الجمركية مع إعانات 
التصدیر في حکم قيمي لسیاسات الحماية التجارية. حيث أن التعریفات 
الجمركية تساعد على تعویض الانتاج ا حلي للاستبرادات. ما يزيد من العرض 
ا حلي للمنتجات الوطنية» أي يزداد الاعتماد على المنشآث المحلية في توفير 
حاجيات السکان القیمین؛ هذا بالإضافة إلى دور هذه التعریفات في رفع 
مستويات أسعار المنتجات القابلة للتصدير فيزداد معدل التبادل الدولي لصالح 
البلد العني. 

غير أن التعريفات الجمركية تقوم في نفس الوقت بتقليل الطلب النسبي من 
خلال ارتفاع الأسعار وبالتالي يؤدي إلى تقليل العرض التاح للتصدیر فیقلل الخفاض 
حجم التصدير من الزيادة السابقة التوقعة في معدل التبادل الدولي. 

ومن ناحية أخرى فان إعانات التصدير تور سلباً على النشاطات العوضة 
للاستيراد والتى قد تخلفها أو تعززها التعريفات الجمركية الإضافية. غير آنها في نفس 
الوقت تساعد قطاع التصدير على وسيع منافذ التسويق الخارجي آمام كميات جديدة 
من الصادرات وهذا ما يسهم في زيادة إيراداث البلد من العملات الأجنبية. فيكون 
النمو المتحيّر للتجارة أكبر من النمو المتحيّر ضد التجارة. ولكن لا ننسی أن مکاسب 
iab‏ احجام الصادرات المدعومة تواجه بخساثر انخفاض أسعار هذه الصادرات أي 
بتدهور معدل التبادل الدولي. 

وقد ذكر بعضهم أن هناك مبررا Cols‏ للحماية يتعلق بالأمن الوطني وخاصة 
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پالصناعات العسکرية أو الرثبطة بالدفاع Defence ~ Related Industries‏ حیث پفترض 
دعم هذه الصناعات حتی تبلغ مرحلة الاعتماد على الذات. كما ویفترض حماية 
آسرارها من التجسس السياسي n‏ الصناعي .Political and Industrial Esponage‏ 

ولا شك of‏ إنشاء الصناعات العنية صار في متناول ASE‏ البلدان النامية التی 
وصلت إلى إنتاج أكثر اسلحة الدمار الشامل تطوراء وذلك حیث اسست هذه البلدان 
القاعدة الإنتاجية المادية الضرورية والتكنولوجيا القتبسة من خلال الا سالیب الختلفة 
با فيها (مافیا تهریب الأسلحة والصناعات انحظورة). وبالتسالي فبان المبرر السابق لا 
يصمد للدفاع عن سياسات ا حمایة, 

ومع کل ذلك. فإن ا حمایة الجزئية ad‏ دائماً Ute‏ الضروري للتطبیق. وهذا ما 
آکدنه - كما سبق وأن آشرنا - إثفاقيات (GATT)‏ و (WTO)‏ بشأن الاغراق 
Dumping‏ و الرقاية Safeguard‏ وحماية البيئة والصحة (للإنسان وا حیوان والنبسات). 
لأن التحریر الکامل والطلق حرکات السلع وا حدمات والوارد عبر امحدود قد يهدّد 
بعض الصناعات الحلية والشاطات الرتبطة بها بالتعطل الكلي أو الجزئي وما يستتبع 
ذلك من انساع نطاق البعلالة وانخفاض الدخسل الفردي وتدهور القاعدة الانتاجية 
الناشئة. وكل ذلك محتمل عندما ثباع النتجات المستوردة باسعار مدعومة حفضة تقل 
عن الأسعار الجارية وبهدف الاغراق أو عندما تدخل بلدا ما سلعة معينة پتجاوز 
حجم عرضها نسباً مقبولة لعرض الإنتاج حلي؛ وكذلك أن الحرية المعنية قد تؤدي 
إلى دخول مواد محظور: صحياً واجتماعياً كالمخدرات والمنتجات الغذائية غير الصالحة 
للاستهلاك البشري أو جتی الحيواني أو أن هذه ا حریة قد تشجّع بعض التاجرین 
بنقل صناعات أو منتجات أو نفايات خطرة على البيئة وذلك سن مناشئ يرفضها 
الناس هناك. 

ومن ناحية أخرىء إن فروقات الأجور Lad‏ بين الدول الصناعية المتقدمة 
والدول النامية وخاصة الآسيوية التصديرية ومنها الصين تمل دوراً هاما للتمهيد 
لإغراق أسواق الدول الأولى بسلع تنافسية أرخص نسبياً حتى وان لم تكن مدعومة 
من حكومات بلدانها. فمثلاً أن معدل أجر العامل في الساعة في التوسط في الولايات 
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المتحدة ge‏ حوالي عشرة آضعاف معدل اجر العامل في الہلسدان النامية بشکل عام 
وهذا ما ft‏ الدول الغربية على اللجوء إلى سياسات ا حمایة والدخول في منازعات 
دولية. ۱ 

وما يخفْف من تأثير هذا الدافع إلى سياسات الحماية هو تضوق الصناعات 
القائمة في الدول الصناعية على الأمد البعيد وتقارب معدلات الأجور في غالبية دول 
العام بشكل تدريجي مستمر. 

وقد تتخذ ا حمایة صيغاً مفروضة من أطراف خارجية كما حدث بالنسبة لقیود 
التصدير الطرعية Voluntary Export Restraints (VER)‏ حيث حددت مرچبها 
صادرات السپارات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول ا جموعۂ الأوروبية. 
وكان هناك سببان لقبول اليابان بهذا الإجراء: 

1- خحوف الشركات اليابانية من اتخاذ الدول الصناعية المستوردة إجراءات أقوى من 
القيود الطوعية مثل فرض حصص الاستيراد وذلك في وقت تعود مکاسب هذه 
القيود على الشرکات اليابانية نفسها. 

(VER) fd -2‏ النتجین الیابانیین على العمل بشكل متواطی؛ بهدف تقليل 
الإنتاج ورفع الأسعار وذلك رغم تعارض هذا التواطؤ مع قوانين المنافسة 
اليابانية. وبالنتيجة فان تكاليف القيود المعنية تقع على الستهلك الآمريكي أو 
الأوربي عند دفعه لأسعار أعلى على السيارات اليابانية المرغوبة. 

وبعد تطبيق القيود الطوعية تین أن هذا الإجراء غير فقال لحماية الوظائف 
الأمريكية أو الأوربية ومكلف على الميزانية الحكومية الى تخسر التعريفات الجمركية 
كإجراء بديل هذه القيود. 

Slay‏ صيغة مشابهة ل (VER)‏ تفرض JON‏ جاعي وتعرف بالترتییسات 
المتعددة المنظمة Organized Multiple Arrangements (OMA)‏ وال طبقت على 
الدول المنتجة للالبان وكذلك تمت مع المنسوجات الأوربية ذات الألياف التعددة 
المصدرة إلى الولايات المتحدة. غير أن استمرار الطلب الأمريكي مع تقلص العسرض 
قد أسهم في رفع أسعار النتجات المعنية مما زاد من معدل التبادل الدولي لصالح 
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البلدان النتجة. 

ویبدو أن تفوق مزایا سياسات الحرية على سیاسسات ا حمایة یظهر حبث أن 
هناك إمكانات آکبر على البحث والتطویر (R& D)‏ ونتوفر طاقات إنتاجية کامنة 
للعرض التنافسي في الأسواق الواسعة وخاصة الدولية وذلك بسبب الفرص التاحة 
آمام المنشآت الأكثر تطورا للإفادة من وفورات السعة (أو احجم). وهذا ما اتضح في 
الستینات عندما انفقت coU JE‏ المتحدة وكنداء بعد تدهور صناعات السیارات 
الكندية في ظل الحماية» على فتح أسواق البلدیین للسیارات على بعضها مع قيام 
الشركات الكندية بتقليل عدد النماذج المعروضة في الأسواق والحفاظ على حجم 
الطاقة الإنتاجية الكلية وعدد القوى العاملة المشغلة في الصناعات العنبة. فارتفعت 
وفورات السعة لصناعات السيارات الكندية وساعدت الضمالات المقدمة على عدم 
انخفاض حجم الانتاج وعدد العاملین وتحررث الأسواق من قيود الحماية وحققت 
صناعات السيارات الأمريكية بالمقابل مكاسب جديدة في الأسراق الکنديسة. فإذا ما 
قارنا العام 1968 مع العام 1962 يلاحظ أن قيمة صادرات کندا من السيارات 
إزدادت من 16 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار وبالمقابل أن قيمة استيرادات كندا 
من السيارات ازدادت ایضاً ولكن من 519 مليون دولار إلى 2.9 مليار دولار. 

وفضلاً عما مسبق» قبل الاتفاقية المذكورة في العام 1960 كانت الشركات 
الكندية تشعر بانخفاض ربحية مشروعات البحث والتطوير» بغرض BUH‏ على النافذ 
التسويقية في ظل قیود الحماية السابقة والي وصلت أحياناً إلى حذ بدات معه تكاليف 
البحث والتطوير لا تبرر عمليات إدخال الابتكارات الحديثة في الانتاج والدسویق 
وذلك OF‏ ضبيق الأسواق اٹحلیة وتزايد ode‏ نماذج الإنتاج لم يكونا يسمحان بمزيد من 
الإنفاق على البحث والتطوير وهذا ما أعاق AST‏ توسع منافذ التسويق التنافسي 
داخل كندا وخارجها. 

غير أن ما أفضت إليه الاتفاقية المذكورة من انفتاح الأسواق الأمريكية والكندية 
وظهور وفورات السعات الكبيرة للإنتاج قد رفعا کثبر) من ربحیة مشروعات البحث 
والتطوير فازدادت الابتكارات التكنولوجية الحدیشة في صناعات السيارات الكندية 


لني وسعت من طاقاتها الانتاجية ob y‏ على زيادة مبیعاتها في الآسواق العالمية. 

ولا شك أن لتقارب معدلات الأجور ما بين کندا والولايات المتحدة والتنافس 
الشومبيتري في منطقتين متجاورتين (للبلدين) فد دفعا إلى مزيد من الإنفاق على 
لبحث والتطوہر وذلك Cac‏ يسهم في توكيد الموقع التنافسي ويضيق من الفجوة 
لتكنولوجية السابقة. Code‏ بان التبادل الدولي ضمن الصناعات الواحدة eg‏ 
وفورات السعة أكثر أهمية من الميزة النسبية بل وتنتفي هذه الميزة تقريباً في التجربة 
لكندية الأمريكية لصناعة السیارات ححتى عند نفس الكثافة النسبية للعنصر الإنساجي 


أي عند نفس نسبة CF)‏ 


ومن ناحية آخری أن تعاظم دور الخدمات ذات الأصول المعرفية Knowledge‏ 
Base Services‏ - على حساب القطاعات التقليدية gall‏ تستوعب عددا كبيرا من 
القوى العاملة قد دفع إلى ضرورة حماية هذه القطاعات. فہرزت دعوات صانعي 
السياسة في الولايات التحدة إلى ما أطلقوا عليه (سياسة حرة ولكن عادلة) فطالبوا ب 
(إدارة التبادلات الدولية) وحسب مال لعبة المستوى Level Playing Field‏ ومن 
خلال هذه الاستراتيجية تجري مناورات السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة 
حسب مجال الحركة وموضوع التبادل وموقع الولايات التحدة. ورغم ذلك بسبب 
الشعور بان مكاسب سياسات الحرية الاقتصادية الدولية تعود على الولايات التحدة 
بأكثر من غيرها فان مطالبات اللبراليين مستمرة في تحرير كافة التبادلات الدولیسة من 
القيود باعتبار أن الاسٹبرادات تخلق الوظائف idle‏ فان تقييدها قد يزيد من البطالة. 
كما وان التعريفات الجمركية التي تفرض على السلع الستوردة لا يدفعها الأجانب بل 
يتحملها المقيمون في الولايات التحدة. 
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البحث الثاني 


العوامل المحددة للتوجهات الاستراتيجية نعو الحماية أوالحرية 


إن هناك عوامل عديدة تُحدّد التوجھات الاسترائيجية للسياسات الاقتصادية 
نحو الحماية أو الحرية. ومن هذه العوامل نذکر ما يأتي: 
1- النظام الاقتصادي السائد وفلسفة الدول السياسية. 
2- مرونة الجهاز الإنتاجي والقدرات التنافسية الذاتية على البادرة والابتکار. 
3- درجة حساسية الاقتصاد ا حلي تجاه تغييرات القطاع الخارجي. 
4- تطور المعلومات ومستوی انتشارها. 
5- الأطر التنظيمية للعلاقات الدولية. 


1- النظام الاقتصادي السائد وفلسفة الدولة السياسية 

يتحدد النظام الاقتصادي السائد في أي بلد بالعلاقة أو النسبة بين القطاعين: 
لعام وا لخاص من حیث ملكية وسائل الإنتاج و/ أو إداراتها وذلك بالاعتماد على 
مؤشرات الاقتصاد الكلي: (الدخل القوسي وتشفیل القوى العاملة وتکوین رأس 
لمال الثابت....). 

وترتبط تركيبة النظام الاقتصادي واستمراره بالفلسفة السياسية التي تقود 
الدولة المعنية. ومکن مدید هذه الفلسفة من خلال أنظمة الانتخابات ومستوی 
لانفراد أو التعددية الحزبية والثبات أو التضاوب في ا حکم واستقلالية أو تداخلية 
لسلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية ودور الراي العام وحرية الحوار 
وكيفية صنع القرار op‏ کان من الأعلى إلى الأسفل أو بالعکس) والتنظیمات 
الخاصة بإدارة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثفافية....وفاعلية قوی الفرار 
والنائیر والضغط في ا جتمع وربط توجهات التنمية والنسو والاستقرار إن كان 
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بالیات السوق وحرکات الأسعار والبادرات الفردية أو بسهیاکل التخطيط 
الاقتصادي وبرامجه الإلزامية أو التوجيهية. وأهمية کل من السلطات المركزية 
والإقليمية وا حلیة واخیراً السلوك السياسي للسلطات ا حاکمة والأخلاقي لعناصر 
النخبة سواء کان تجاه القضایا الداخلية أو الظروف الاقليمية أو الدولية وسدی 
استقرارية هذا السلوك أو ذاك.... 

وهنا تتقسم الأنظمة الاقتصادبة ہین جاعية (اشتراكية أو فاشية) وفردية 
(رأسمالية). oly das yy‏ النظام الاقتصادي واستقراره بالفلسفة السياسية التي تنقسم 
هي الأخرى بين الأنظمة الارکسیة-اللينينية أو الاوية التي تؤكد ملكية الدولة 
وسيطرتها على وسائل الإنتاج واعتماد التخطیط المركزي الشامل الإلزامي لصالح 
الطبقة العاملة (Proletariats)‏ والأنظمة النازية الألمانية Cz)‏ والفاشية الإيطالية 
(لوسولینی) والأسبانية (لفرانکو). ون كافة هذه الأنظمة شمولية Totalitarian‏ 
وتقوم على حکم ا حزب الواحد بدرجة أو آخری وعلى دور حاکم الأوتوقراطي. 
كما وتوجد آنظمة اشتراكية لیبرالیة تدعو إلى زيادة دور الحكومة وتدخلها الأكثر 
بهدف تعظيم الکفاءة التنافسية و العدل الاجتماعي مع ال حفاظ على هياكل النظام 
السياسي ا حر كما هو سائد حالباً في الدول الاسکندنافیة وفي السويد بشکل خاص. 

وفضلاً عن ذلك حدث تحول في النظام الصيني الاوي باتجاه اقتصادات السوق 
وبني ما رف بنظام إشتراكية السوق والذي ed‏ أساسه النظري في الثلاثینات كل 
من M.Kalecki‏ و -O.Lange‏ 

وی القابل تسود أنظمة السوق الرأسمالیة منذ منتصف القرن التاسع عشر وذلك 
في أوربا الغربية والدول الأخرى ضمن مجموعة OECD‏ وتقوم هذه الأنظمة على تأكيد 
أهمية البادرة الفردية والباعث الشخصي وآلية السوق وما يُكرّس السياسات الحرة 
وا میاکل المؤسسية والحكومات البرلانبة.....ولکن مع إعطاء دور أهم للمؤسسات 
الاقتصادية الكبرى في صنع القراراث كسلطة Authority‏ أو كنفوذ Power‏ 

وعلى ما سبق فان النظام الاقتصادي الذي يرتبط مصبرياً بالفلسفة السياسية للدولة 
هو الذي يحدّد التوجهات الاستراتیجیة للسياسات الاقتصادية فيما بین الحماية وا حریة. 
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فإذا انجه النظام الاقتصادي نحو الصيغ التي سادت الكتلة الشرقية السابقة 
وألانیا وایطالیا وأسبانيا فیما بين الحربين فإن التأكيد يزداد على سياسات 
الحماية وفرض القيود الختلفة وخاصة الإدارية والكمية على حركات السلع 
والخدمات والوارد والعلومات.... 

وبالقابل إذا أخذ النظام الاقتصادي بنموذج الاقتصاد الرأسمالي الخربي 
فإنه يميل أكثر نحو تحریر التبادلات الدولية. وبعد أن حدث ول كبير في 
الفلسفة السياسية للأنظمة الجماعية السابقة فإن كافة دول العالم حالياً تعمل 
على سياسات الحرية في الاقتصاد الدولي. وأن أفضل دليل على ذلك قبول 148 
بلدا عضوا في (WTO)‏ حتى الآن. وبنتظر حولي ثلاثين بلدا آخر استکمال 
شروط عضويته. 

ومع ذلكء فان اتجاه كافة بلدان العا م نحو اقتصادات السوق» أن آعتبر 
شرطاً ضرورياً لبناء نظام doo‏ متجانس يسهم في تبني اسس أو مبادئ سياسات 
الحرية الاقتصادية فإنه لا يعتبر شرطاً Lis‏ للحفاظ على هذه السياسات 
وتطبيقها بكامل شروطها وترتيباتها كما وأنه لا یکفل غالبا تحقيق (التجارة 
العادلة) على آساس توافق المصالح التبادلة لأطراف مستقلة ذات كفاءات 
تنافسية متقارية.... 

وهنا فإن انساع الفجوة الافتصادية والتكنولوجية فيما بلدان العالم 
المشاركة في التبادل الدولي وتزايد التركز المؤسسي في الشسركات الكبرى لدول 
ا جموعة الصناعية التقدمة یفضیان إلى سيطرة الاحتكارات على الأسواق 
الدولية وهي تيل بطبيعتها نحو الحماية على حساب الحرية وذلك كلما تسهددت 
أرباحها غير الاعتيادية بالانخفاض فتعمل على خلق الأعذار وتدفع حكوماتها 
dido‏ إلى وضع القيود التي تحقق ما فوائض مالية أكبر. كما هو واضح في 
الشکل التقليدي الاتي لربحية ا حتکر: 


385 == 


الشكل )3-8( 


2- مرونة الجھاز الإنتاجي والقدرات التنافسية الذاتية على البادرة والابتكار 
إن الجهاز الإنتاجي في بلد ما وبكافة مكوناته البشریة والتكنولوجية يمكسن 
أن Cabal‏ حسب مدی استجابته لتغييرات الطلب في الأسواق ا حلیة والدولية إلى 
مستويات (أو معدلات) متباينة من الرونة والتي تدحدد بدرجة تدفق Flow‏ السلع 
والخدمات والوارد والعلومات فيما بين كافة اجزاء الاقتصاد وضمن علاقاته 
الميكلية (أي فیما بين کل من عناصر الإنتاج وفطاعاته ووحداته ومواقعه و أقالیمه 
ومع القطاع ال خارجي....). فکلما ارتفعت درجة هذا التدفق ازدادت مرونة 
اهاز الانتاجي وبالقابل كلما تراکمت الخزونات (Stocks)‏ في DYLE‏ متفرفة 
وشبه منعزلة عن بعضها ازداد جمود اهاز الانتاجي. فتکون العلاقات الميكلية في 
ا حالة الأولى متوازنة وبالتالي تندمج مكونات هذه العلاقات مع بعضها فتنتشر 
عملیات التدمية الصناعية والتحولات التكنولوجية والتطورات الاجتماعية 
والثقافية إلى كافة المواقع وبفترات قياسية بينما تصبح العلاقات الميكلية في الحالة 
الثانبة مشوّهة Of Distorted‏ أي تراکم لل رأسمال الإنتاجي الثابت يواجه بنقص 


(= = 386 —= 


(شدید أحیاناً) في ا خبرات ا حلیة (العملية والتکنیکیة) أو بقلة مستلزمات الانتاج 
من السلع الوسبطة وبالتالی بتحول الرأسمسال التاح إلى حزون معطل أو حتى 
أحياناً إلى إنقاض. وهكذا JULI‏ بالنسبة للعلاقات القطاعية فإن أي برنامج 
للتحدیث الإنتاجي الزراعي قد يصطدم بعدم توافر المكائن والمعدات والأسمدة 
والمبيدات والمختيرات وخطات الصيانة ومرافق البنية التحتية المختلفة. وبالنتيجة 
پتفاقم تركز العلاقات الهيكلية في البلدان النامية عند المواقع التصديرية للمواد 
الأولية حيث يزداد اعتماد هذه العلاقات على الإيرادات المتآنية من هذه المواقع. 
فمع كل ارتفاع ملموس في أسعار البترول الخام (أو كمياته) مثلاً انتعشت 
الاقتصادات المصدرة ومع كل هبوط في هذه الأسعار أو الكميات اصیست غالبية 
مكونات القطاعين: العام الخاص بالإحباط. 

وعلیه فان الاقتصادات المتقدمة الي تتمتع بمرونة عالية في أجهزتها الانتاجية 
تعمل في إطار استراتيجي لتحریر حركات السلع والخدمات والوارد والعلومات مسن 
كافة ا حددات الإدارية والقيود الكمية والتعريفات الجمركية. وهذا واضح في النجاح 
الكبير للتكامل الاقتصادي الأوربي وللتقارب الأمريكي الكندي أو الأسترالي 
النيوزلندي الياباني» ولدور دول OECD‏ في تعزيز الفاوضات متعددة الأطراف ل 
GATT‏ ومن ثم ل (WTO)‏ بغرض تکرپس البادی والقواعد والترئيبات المؤسسية 
لسياسات الحرية الاقتصادية في العلاقات الدولية. 

وبالمقابل فان الاقتصادات النامیة التي تعاني من جمود أجهزتها الانتاجية فإنها 
شديدة الحذر من تحرير التبادل الدولي وأنها تعمل Gato‏ على دعم الصناعات الحلية 
من خلال زيادة قوائم الاسٹثناءات من الإعفاءات الجمركية التي تنص عليها 
الاتفاقات الدولية والاقليمية وتقديم إعفاءات ضريبية واعانات التصدير وحتى تجاوز 
الشروط البيئية وحقوق الملكية الفكرية....وهنا كلما ازداد عجز اليزانية العامة 
وتراكمت الديون الخارجية فان البلدان النامية تتمسك أكثر بسياسات الحماية. وقد 
أكدّت محاولات التكامل الإقليمي فيما بين الدول النامیة با فيها العربية فشل هذه 
الدول في تحرير التبادل التجاري فيما بينها. 
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ومن ناحية آخری أن تعاظم مرونة ال چھاز الإنتاجي في البلدان الأسيوية 
التصديرية العروفة: (كوريا الجنوبية وسنفافورة وتایلند ومالیزیا ومقاطعتي هونج 
کونج وتایوان) بالإضافة إلى الصين وفيتنام قد زاد من انفتاح هذه الاقتصادات على 
الأسواق العالية بل واندفعت لمحو الاسراع بالتحول نحو أنظمة السوق وتحرير 
تبادلاتها الدولیف حتی صارت منتجاتها تهدّد بعض النشاطات الصناعية في أوربا 
الغربية والولايات التحدة بالتعطل الجزئي وخاصة بالنسبة للصناعات النسيجية. 
3- درجة حساسية الاقتصاد المحلي تجاه تغييرات القطاع الخارجي 
تبرز حساسية اقتصاد علي ما تجاه التغییرات التي تحدث في القطاع الضارجي 
نتیجة لاندماج (هامشي) لهذا الاقتصاد السذي يُعاني من التشوه اميكلي مركز أو 
بمراكز معينة في الاقتصاد العالي. 
وتعتمد درجة هذه الحساسیة على الأهمية النسبية حرکنات السلع والخدمات 
ورژوس الأموال والموارد البثسرية والمعلومات في كل من الاستثمار والتشغيل 
والدخل والأسعار...وهذا الغرض يكن sock‏ ما يأتي: 
أ- نسبة رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في النشاطات الإنتاجية والمالية إلى مجموع 
رؤوس الأموال المستثمرة. 
ب- نسبة التجارة الخارجية إلى الدخل القومي. 
ت- نسبة الصادرات الأولية إلى الصادرات التحويلية. 
ث- نسبة التحويلات ا حخارجیة الصافية لعناصر الانتاج إلى -GDP‏ 
ج- نسبة الديون الخارجیة وخدماتها إلى کل من الدخل القومي وقيمة الصادرات 
والساعدات age Ii‏ 
ct‏ نسبة العجز أو الفائض ضمن موازین الدفوعات والتجارة والموازنات الحكومية. 
-È‏ الأهمية النسبية للبحث والتطویسر (Rand D)‏ والتي تتحدد من خلال نسبة 
العلماء والتخصصین في مراكز البحث والتطوير إلى جموع القوى العاملة ونسبة 
الانفاق الحقيقي على البحث والتطویر إلى جموع الإنفاق القومي. 
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د- معاملات الاستيراد في كل من مستلزمات الانتاج من السلع الوسیطة والعرض 
-Aggregate Supply (AS) gley‏ 
وهنا كلما ارتفعت درجة ا لحساسیة ازدادت خاوف صانعي القرار من الانفضاح 
ال کثر على الاقتصاد الدولی ومن تحرير التعاملات الخارجية» وذلك: 
-T‏ خوفاً من زيادة توغل الراسمال الأجني ونوجیه الاقتصاد لرجیته الخاصة وتحویل 
جانب كبير من إیرادت استثمارانه إلى خارج۔ 
ب- لجعل الاستثمار بدلاً من التجارة الخارجية كمتغير مستقل آساسي في الاقتصاد. 
ت- لتنويع الانتاج والتصدير وما یتلافی ربط مؤشرات الاقتصاد الكلي فصدر 
(أولي) متقلب واحد لإيرادات البلد من العملات الأجنبية. 
ث- لزپادة الاعتماد على الصادر الداخلية لتمویل الانفاق القومي فيحل نظام 
الاكتفاء الذانی النسي محل نظام الانفتاح على الأسواق احرة. 
ج- لنجاوز إختلالات الموازين الخارجية والحكومية بحيث يمكن الحفاظ على 
استقرار النمو الاقتصادي لأطول فترة ممكنة. 
ح- لرفع القدرات الذائية على الابتكار وکا يزيد من دور المنشآت الحلية على 
البادرة في إدخال منتوجات جديدة ومن الأسبقية في الاقتباس التكنولوجي. 
خ- لتقلیل معاملات الاستیراد وبما يقلّل من ضغوط هذه العاملات على نمو الناتج 
القومي ال حقیقي. ويمكن أن نتبیسن سدی حساسية الاقتصاد لهذه العاملات في 


النموذج الرياضي الاني: 
Y=C+E=C+M ۱‏ 


E= mo + mY 


کک و ی ر ہے سه 


وهنا كلما ارتفع معامل الاستیراد الخفض معدل تغير الدخل عند تغییر 
الصادرات أي انغفض مضاعف الصادرات. وهذا يكون دافعاً لتوكييد سياسات 
الحمایة في البلدان الأكثر اعتماد؟ على الصادرات الأولية والأقل تطورا. 


4- تطور العلومات ومستوى انتشارها 

أسهم تطور المعلومات وانتشارها السريع في تكريس الشفافية في التعاملات 
الاقتصادية الدولية. وهلا ما كشف LAS‏ عن مزايا وعيوب هذه التعاملات وعلى 
امتداد ساعات اليوم» حيث يمكن متابعة تقلبات الأسعار والكميات والأنواع 
والنوعيات لختلف العروض التنافسة وتقدير تغييرات الطلب العالي والتنبؤ 
بالاتجاهات المستقبلية. 

وفي ظل هذا التطور ارتفعت حالات التأكد فانخفضت خاطر التجارة 
الدولية وبالتالي صار التوجه نحو تحرير التبادل على المستوى العالمي أمرا مقنعاً 
لدى كافة البلدان» وخاصة بعدما ارتبطت هذه البلدان بالشبكات الدولية 
للمعلومات وانخفضت تكاليف الاتصالات وازدادت بنوك المعلومات ووفرت 
البرجیات أساليب سهلة وسريعة للتعامل مع بدائل متعددة عند صنع القرارات. 

ويمكن القرل أن مع توسع المستويات التعليمية التكنولوجية والمهنيسة 
وتكثيف حركات الأفراد صار من السهل تداول الاختراعات أو الابتكمارات 
الحديثة. ورغم حساولات (WIPO)‏ و (TRIPS)‏ فإن اختراقات الملكية الفكرية 
صارت Ue‏ شائعة وأمامنا تجارب اليابان والصين والبلدان الآسيوية المعروفة في 
تقليد المنتجات الحديثة المستوردة من أمريكا وأوربا الغربية. وله الظاهرة تأثير 
مزدوج فمن ناحية تدفع البلدان البتکرین إلى تاکید أساليب ووسائل الحماية ومن 
ناحية أخرى تحقز البلدان المقلدة أو المقتبسة على زيادة تبني سياسات الحرية 
والالفتاح الأكثر على الاقتصاد العالي. 
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5- الأطر التنظیمیة للعلاقات الدولية 


أن (GATT)‏ ومن ثم (WTO)‏ قد آسهما مباشرة في دعم سیاسات الحرية 
الاقتصادية على الستوی الدولي وذلك من خلال إطارين هامين» وهما: 

-T‏ الفاوضات متعددة الأطراف التي اختلفت GU‏ عن المفاوضات الثنائیة ومہاحثات 
الأروقة المغلفة من حيث السماح بكشف الأوراق على طاولة ا حوار وآمام أنظار 
عدد غير قلیل من مثلي الدول الأعضاء ويحاول ا جمیع بناء التعاملات الجديدة 
حسب ترئیبات توافقية في الصالح واعتمادا على قواعد دولية أقِرتَ في اتفاقيات 
سابقة. وبالتالي یصعب التملص من الالتزامات الجماعية من قبل أي طرف. 

ب- المؤسسة البنية على اصول تشريعية» حيث هناك تنظیمات تولدت عن 
الفاوضات متعددة الأطراف وبناءٗ على قواعد ومبادئ وترتیبات تمت المصادقة 
عليها رسمياً من قبل السلطات التشريعية العتمدة في البلدان الأعضاء. وبالتالي 
فان أي موضوع يتعلق بالنازعات أو بالسياسات أو بالاتفاقیات يجب أن تمر 
خلال الإجراءات المفررة بالتنظيمات ذات العلاقة وحيث أن لكل تنظیم 
صلاحياته ومسوولیانه وارتباطانه. 

ولا شك أن لحذين الاطارین دورا bbe‏ في جنب الخاوف من تطبیق سیاسات 
الحرية في التبادل الدولي. 

ونشیر هنا إلى أن تزايد التوافقات الجماعية والتنظيمات الؤسسیة بالإضافة إلى 
ثطور شيكات النقل والاتصالات قد وسع من -حركة التبادل الاقتصادي الدولي بسبب 
سرعة وضمان إنجاز الاجراءات الأساسية اللازمة لإتمام الصفقات وخاصة بالنسبة 
لفتح العطاءات واختيار العروض المفضلة وتحويل التكاليف المطلوبة وشحن وتآمين 
وتسليم البضائع المتفق عليها.... 
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البحث الثالث 


السياسات الاقتصادية الدولية بين الميزة النسبية والميزة التنافسية 


اعتمدث سياسات الحرية الاقتصادية الدولية من حيث اصوضا النظربة على 
أفكار المدرسة الكلاسيكية أولاً ومن ثم على الاسهامات التي قدمتها المدارس الحديثة 
وخاصة النيوكلاسيكية وتطوراتها. 
وجاء هذا التوافق بسبب البادئ المشتركة الآنية: 
1- قابلية انتقال السلع والخدمات والوارد. 
2- آلية السوق الحرة وحركات الأسعار. 
3- حرية الدخول إلى السوق (والصناعة) وا روج منها. 
4- التعديل التلقائي للاختلالات من خلال حركات الأسعار أو الكميات. 
5- توافق ا حل الأمثل مع اهدف: أقصى كفاءة (أو أدنى تكلفة). 
لقد أكذ A.Smith‏ على الميزة المطلقة باعتبار إن مزايا التقسيم الداخلي للعسل 
هو انعكاس لزايا التقسيم الدولي للعمل» والذي هو ناتج عن انساع نطاق السوق 
والذي يسمح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع (gll‏ تكون ها ميزة مطلقة في 
إنتاجها ثم تبادل فائضها عن الطلب ا حلي مسا يفيض عن الحاجات احلية للدول 
الأخرى من السلع التي تتمتغ تلك الدول بميزات مطلقة في إنتاجها. 
وقد حدّد A Smith‏ تكلفة وحدة الناتج بكمية العمل اللازمة لإنتاج هذه 
الوحدة وذلك باعتبار العمل العنصر الوحید للإنتاج. 
وهنا تخدم التجارة الدولية في: 
1- توفیر فرص تسوبق منتجات فائضة عن حاجات ا حلیة وتبادها منتجات أخرى 
ذات نفع آکبر للاقتصاد العني. 
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2- تجاوز ضیبق الأسواق ا حلیۂ فترتفع الكفاءة الانتاجية للبلد مع اتساع حجم 
السوق آمام منتجاته. 

وجاء D.Ricardo‏ بعد A Smith‏ ليؤكد على الميزة النسبية بدلاً من الميزة 
الطلقة» حیث بین بان قانون الميزة الطلقة يكون صحیحاً على مستوی التجارة 
الداخلية OY‏ على مستوى التجارة الدولية لا تتحدد القيم التبادلية على أساس كميسة 
العمل المنفق لإنتاج كل من السلع المقارئة. 

فإذا تصورنا بلدين مثل السويد والجزائر وینتج كل منهما الصلب والزيتون وأن 
الأول يستخدم موارد أقل لإنتاج وحدة واحدة من كل من هاتين السلعتين مقارنة بالشاني 
أي بالجزائر فان السويد حسب فانون الميزة المطلقة بتخصص في إنداج وتصدير السلعتين 
دون i!‏ بینما يتطلب تطبیق فانون الميزة النسبية تحديد معدل التفاوت في استخدام 
الوارد بين الصلب والزیتون في البلدين وبالتالي إذا وجد أن الفرق النسبي بين البلدين في 
استخدام الموارد على الصلب أك ما هو على الزیتونء فیجعل قانون الميزة النسبية السويد 
Las‏ في إنتاج وتصدير الصلب والجزائر ختصاً في إنتاج وتصدير الزیتون. 

واعتمادا على قانون المبزة النسبية وكافة افتراضاته عرض GE. Heckscher‏ العام 
9 قلیله حول التجارة SLL‏ ودورها في تحقیسق مساواة ثامة لمكافآت (أي لأسعار) 
عناصر الإنتاج. وقسدّم Ohlin‏ .8 في العام 1933 تحلیلاً مشابهاً من حيث الفرضيات 
الرئيسة والمعالحات الأساسية, إلا أنه اختلف في إمكائية تحقيق الساواة السابقة. 

لقد دسج التحليلان فہما عرف باسلوب Heckscher - Ohlin‏ والذي MUN‏ 
دور اللتجارة الحرّة في التمهيد لاتجاه نحو مساواة جزئية لأسعار عناصر الإنتاج. Lsls‏ 
هذا الراي فيما بعد كل من Stopler‏ و Samuelson‏ 3( العام 1941 Uzawa‏ في العام 
9 غير أن Samuelson‏ عاد في رأيه خلال السنوات 1951-1948 وأيد مع Lerner‏ 
في العام 1953 L. Heckscher‏ في إمكانية المساواة التامة لأسعار عناصر الإنتاج. 

ولتحليل الساواة المعنية هناك تفسر نيوكلاسيكي عام والذي يرى بأن التجارة 
الحرة تدفع القوى العاملة للتحرك من الواقع الأدنى اجرا إلى المواقع الأعلى أجرا في 
حين أن نفس التجارة تدفع المنظمين للتحرك نحو المناطق الأدني WSS‏ للعمل فيزداد 
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عرض العمل في مواقع وصول القوی العاملة فینخفض معدل الأجر وبالقابل يزداد 
الطلب على القوی العاملة في موافع وصول النظمین وتوسع الاستثمارات فیها 
فبرتفع معدل الا جر وهكذا الخال بالنسبة لأصحاب رژوس الا موال وحتی يتعادل 
كل من أسعار عناصر الاثتاج في كافة الواقع. 

غير أن هذه الساواة مر بآلبة للتخصص الانتاجي وتقسيم العمل الدولي» حيث 
ربط اسلوب Heckscher-Ohlin‏ التكاليف النسبية في التجارة الخارجية بالكثافة النسبية 
للعنصر الإنتاجي في الاقتصاد. ولتوضيح ذلك نتصور بلدين أحدهما كان قبل التجارة 
الحرة یتسم بوفرة في العمل وبندرة في راس الال أي بانخفاض نسبة (K)‏ بینما كان البلد 
الآخر قبل التجارة الحرة يدسم بوفرة في رأسمال وبندرة في العمل أي بارتفاع في نسبة 
(K)‏ ولكن بعد انفتاح البلدين على الأسواق ا خارجیة واندماجھما بالتجارة الحرة» يبدأ 
البلد الأول با نخفاض نسبة (K)‏ فیتخصص في النشاطات كثيفة — العمل» وهذا ما يزيد 
الطلب على العمل في هذا البلد فترتفع تکلفته» بینما يبدأ البلد الثاني بارتفاع نسبة (K)‏ 
فیتخصص في النشاطات كثيفة - الرأسمال» ما يزيد الطلب على رأس المال فترتفع 
تكلفته في هذا البلد. وحتى تتعادل تكلفتا العنصرين في البلدين. 

ومن ناحية آخری يرى Heckscher-Ohlin‏ أن البلدان (gil‏ تنخفض فيها نسبة (KO‏ 
تتخصص في تصدير مننجات الصناعات الخفيفة کاللابس في حين أن البلدان الي ترتفع 
فيها نسبة (K)‏ تتخصص في تصدير منتجات الصناعات الثقيلة مثل الصلب. 

ومن نفس المنطلق مجد الباحثان أن المزايا النسبية للدنتاج الصناعي تميل نحو 
التكنولوجيات الملائمة للدمط کثیف - الرأسمالي في الاقتصادات الصناعية المتقدمة 
وذلك حيث ترتفع تكاليف الغمل مقارنة بتكاليف راس الال في حين أن هذه المزايا 
Gat‏ نحو التكنولوجيا الملائمة للنمط كثيف - العمل في الاقتصادات النامية وذلك 
بسبب توافر الموارد البشرية الماسمة برخص تكاليف تشغيلها. 

وقد وجهت انتقادات عديدة إلى أسلوب Heckscher - Ohlin‏ بسبب عدم 
واقعية فرضيانه التقليدية وخاصة بالنسبة لتجانس وحدات عناصر الانتاج ولتوافق 
السلع القارنة في التجارة ولسيادة النافسة الكاملة» ولحصر التحليل في Lhe‏ عنصري 
العمل ورأس المال وحسب ولافتراض تطابق التفضيلات.... 
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وجاء الانتقاد الأقوى من قبل W.Leontief‏ في معضلدے العروفة 
Leontief Paradox‏ والتی رفض LAI‏ منطق Heckscher - Ohlin‏ ورای عکس 
ذلك GU‏ حيث بين أن الصناعات كثيفة - الرأسمال تلائم البلدان الناميسة التي تقل 
فيها القوى العاملة التكنيكية والعلمية في وفت أن الصناعات كثيفة - العسل تناسب 
البلدان التقدمة التي يفيض فیها عدہ الكوادر التكنيكية والعلمیة. 
لقد قام W. Leontief‏ بتحلیل الستخدم | انتج للاقتصاد الأمريكي dl‏ 
الصادرات والاسترادات للولايات التحدة بالكثافة النسبية لعنصري العمل ورأس JU‏ 
فقد قدّر قيمة رأس ا ال لکل عامل من الصادرات الأمريكية ب 14.015 الف دولار لكل 
فرد في السنق بينما قڈر قيمة رأس الال لكل عامل في الاستيرادات الأمريكية ب 18.184 
آلف دولار لكل من فرد في السنة. وعلیه استنتج أن صادرات الولايات المتحدة آکثر BUS‏ 
للعمل من استبرادانها حوالي 30/ وبالتالي خرج بنتيجة أن هذه الصادرات كثيفة - العمل 
وآن الاستیرادات بالقابل كثيفة - الرأسمال. eA Lust,‏ اللتیجة بين W. Leontief‏ أن 
إنناجیة العامل الأمريكي تعادل ثلاث مرات [نتاجية العامل خارج الولایات التحدق 
وبالتالي فإن sue‏ العاملین في النشاطات التصديرية في الولايات التحدة يعادل ثلاث مرات 
عدد العاملین في النشاطات التصديرية القائمة خارج OLY Ji‏ التحدة. وبذلك اصبحت 
الولايات التحدة حسب رأي W. Leontief‏ بلدا D‏ برؤوس الا موال الضرورية لتشغيل 
الفوی العاملة الماهرة فیها. 
واعتماد) على ما سبق» of W. Leontief quel‏ الصناعات كثيفة - الرأسسال 
تلائم البلدان النامية التي تفل فیها القسوی العاملة التكنيكية في حين أن الصناعات 
كثيفة - العمل AST‏ توافقاً مع البلدان المتقدمة فتميل اليزة النسبية للصادرات كثيفة - 
الرأسمال لصالح البلدان النامية والصادرات كثيفة - العمل لصالح البلدان التقدمة. 
غير أن هناك ملاحظات عديدة آثبرت حول دراسة Leontief‏ .۷ واستنتاجاته 
- والتى منها 
1- لم يدرس W. Leontief‏ نسبة (K)‏ للسلع الستورد: فعلاً من قبل الولايات 
المنحدة» بسل درس نسبة (K)‏ لسلع معوّضة للاستيرادات تنتج في SUIS‏ 
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التحدة بدلاً من ذلك. وبالنتيجة فان ما توصل إليه لا يتعلق بصناعات مصدرة 
للولايات التحدة بل بصناعات أمريكية. 

2- ترکز حماية الحكومة الأمريكية على الصناعات الأكثر ميلا نحو تکثیف العمل 
وذلك لدعم برامج مكافحة البطالة. ويمكن أن أعطت هذه الصناعات صورة قد 
ex‏ بالدقة oly‏ الصادرات الأمريكية. 

3- إن ا حساب التقليدي لعرض العمل حسب عدد السنوات أو ساعات العمل 
البذولة فعلاً في المنتوج أكثر من الكفاية الانتاجية يجعل العمل في الولایات 
المتحدة نادرا نسبياً وبالعكس أن حساب عرض العمل من خلال مضاعفة عدد 
القوى العاملة الفعلية وبثلاث مرات لفرق الإنتاجية يُظهر العمل في الولايات 
التحدة Lay‏ وها يتجاوز إمكانات الجهاز الإنتاجي الرأسمالي على استيعابه. 

لقد قام Kreinin‏ في العام 1965 بإجراء مسح فيما بين الناس المطلعين على إنتاجية 
العمل في الولايات التحدة وخارجھا واستنتج أن تفوق العامل الأمريكي على العامل 
الأجني من حيث معدلات الإنتاجية لا پنجاوز في التوسط (25-20/) ولس (300/) 
كما ذکر Leontief‏ ۰ وهذا لا يعد (ats‏ يا لیجعل الولايات المتحدة بلدا وفير العمل. 

ورأى Vanek‏ بان الوارد الطبيعية ورژوس الا موال متکاملشان في الانتاج oly‏ 
هناك نقصاً نسبياً في البعض من هذه الوارد في الولايات التحدة وبالتالي 555 تجارة 
الولایات التحدة على البلدان التى تحظى باحتیاطات وفيرة من هذه الوارد ولیست 
برژوس الأموال فاصبحت استيرادات الولایات التحدة كثيفة بالوارد العنية أكثر من 
كثافتها برژرس الأموال. 

وني رابنا أن ربط الميزة النسبیة في التجارة الدولية بالكثافة النسبية لعناصر الانتاج 
ومن .خلال حسابات التکلفة النسبية لدخلات هذه العناصر قد لا يقوم على قاعدة 
صحيحة للمعلومات» وخاصة عندما el‏ راس الال وحسب سعر الصرف الرسمي باقل 
من قيمته ا حقیقیة أو عندما تدعم الصادرات OLY‏ حكومية أو بإعفاءات ضريبية أو 
عندما پقیٔم العمل بأكثر من قيمته الحقيقية بسبب تعميم معدلات الأجور لبعض العناصر 
التكنيكية الماهرة في نشاطات التصدير على كافة القرى العاملة. وبالنتيجة یقیٔم رأس ال مال 
بأقل من سعره Underprised‏ ويقيم العمل باعلی من سعره -Overprised‏ 


کڪ ہے =( 


وني العام 1961 نشر Linder‏ دراسة بعنوان An Essay on Trade and)‏ 
(Transformation, John Wiley, New York‏ لتفسير ٹزاپسد حجم التچارة ما بين 
البلدان المتقدمة التمائلة في نسب عناصر الانتاج -Similar Factor Endowments‏ 

لقد Linder ji‏ بين الواد الأولية رالتجات التحويلية في التبادلات الدولية. 
ففیما بخص الواد الأولية وجد أن تبادضا ينم طبقاً للميزة النسبية وحسب نسب 
pole‏ الإنتاج کما Heckscher - Ohlin pe‏ ولکن à‏ نفس الوقفت يرى أن عند 
تساوي هذه النسب أن الأسعار النسبية ستحدد تكلفة الواد الأولية وہالشالی ستقرر 
قیم صادرانها أو استیرادانها وجب هذه الا سعار. 

bl‏ بالنسبة للمنتجات التحويلية بين Linder‏ أن العامل الأساس في انشاج سلعة 
جديدة لیس تکالیف |نتاجها ولکن السوق التي يتم فیها تبادل هذه السلعة لأن ابتکار 
سلعة جديدة پرتبط بالأسواق ا حلیة في ترلیدها أي أنه استجابة حاجات محلية. أي أن 
وجود الطلب عند الأسعار السائدة في الأسواق LAM‏ هو شرط ضروري للتصدیر 
احتمل oF‏ هذا الطلب یکشف عن وجود حاجات افتصادية للسلعة العنية. وهناك 
تکون السوق حلیة Ve‏ هاماً لاختبار مدی By ys‏ الطاقة الانتاجية للتعدیل والاستجابة 
من حیث الکم أو النوع أو النوعية وحسب اختلافات الدخول والأذواق. 

وعند متابعته لتطور التبادل الدولي وجد Linder‏ أن هناك ثلاث مراحل يمكن 
تمييزها في هذا التطور. في الرحلة الأولى لدمو نشاط معین هناك ميزة نسبية في تكاليف 
إنتاجه de‏ هذا النشاط متمیزا عن النشاطات المنافسة وبذلك بدأ Linder‏ في تحليله 
بالميزة السبية. وفي الرسلة الثانية یکتشف الا جانب النتوج الجديد فیشم تصديره إلى 
الأسواق الخارجیة وهناك يتحقق التبادل الدولي مع دول مشابهة لدولة البادرة من 
حیث هياكل أسواقها واحتياجاتها. وعندما يكون هذا التتوج الجديد قائماً على 
تكنولوجيا متطورة وكثيفة - الراسمال فإنه يلزم طلباً اکثر في أسواق متقدمة وواسعة 
تا 


وعليه كلما ازداد التقارب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي dy‏ 
خصائص اقتصادية آخری بين بلدين معنيين ازداد التبادل بينهما آکثر. 


کک 
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وهکذا لتفسير تزاید حجم التجارة فیما بين البلدان التقدمة التي تشترك في 
نفس نسب عناصر الانتاج أوضح Linder‏ أن النظمین يركزون على تجهیز السوق 
امحلية منتوجاتهم الجديدة وعندما یتم إشباع هذه السوق فانهم يبحشون عن منافذ 
جديدة في بلدان أخرى ضمن نفس مجموعة بلدهم من حيث الدخول والأذواق. وهنا 
Linder at‏ نتیجة دراسته فیما mn‏ 

(كلما كان التفاوت بين بلد ما وشریکه آکبر فان BLS‏ التجارة بینهما تكون أقل 
ويكون معامل الارتباط التجاري سالباً. وكلما كان التشابه في متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي اکبر فان BUS‏ التجارة تکون اعلی خاصة عندما یکون البلدان 
متقاربان جغرافیا وتقل بينهما تکالیف النقل وفروقات الثقافة). 

dy‏ رأينا af‏ هذه النتيجة لا يمكن تعمیمها دون تضمين عبارة (فیسا بين 
الاقتصادات الصناعية المتقدمة) OY‏ جرد تقارب متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي 
ودعمه بالتقارب الجغرافي والثقاني لا يكفي لتحقیق كثافة تجارية اعلی Vy‏ فإن JU‏ 
البلدان الفقيرة والأقل تطورا في أفريقيا وآسیا وأمريكا اللاتينية قريبة من بعضها d‏ كل 
المؤشرات السابقة إلا أنها تعاني من أدنى معدلات التبادل التجاري فيما بينها. 

وبصورة dale‏ يمكن القول oU‏ فكرة الميزة النسبية كأساس للتخصص الإنتاجي 
ولتقسيم العمل الدولي قد قلّت آهمیتها منذ بداية العقد الثالث» وذلك بعد أن ثبت 
للاقتصاديين ولصانعي القرارات بأن الاقتصاد وعلى أي مستوى كان: قطري أو دولي 
لا ug‏ تطبيقاً لأي من نظام المنافسة الكاملة أو نظام الاحتكار التام. خاصة بعد بروز 
الولايات المتحدة واليابان ودول آوربية غربية عديدة (بالإضافة إلى المملكة Grell‏ 
وهي تتنافس على الأسواق العالمية من خلال مؤسسات اقتصادية (إنتاجية وائتمانبة 
وتجارية) ضخمة بعضها عبر الوطنية (أو متعددة الجدسيات). فتزامن التشافس 
والاحتكار في الاقتصاد الدولي بصيغ وفعاليات وترتيبات متباينة. 

وهكذا ظهر نظام المنافسة الاحتكارية Monopolistic Competition‏ أو نظام 
المنافسة غير الكاملة Imperfect Competition‏ والذي ni‏ أسسه النظرية في الثلاثينات 
و في مؤلفين مستقلين كل من J. Robinson‏ و -Chamberlin‏ 
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ومع ظهور هذا النظام تحولت فكرة الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية وذلك DY‏ 
نظام النافسة الاحتكارية يقوم على افتراضين رئيسين: 

1- قییز كل منشأة لنتجاتها عن منتجات المنشآت الأخرى المنافسة شا في الأسواق 
الدولية وذلك من حيث تطوير المنتوج عند التغليف والصرض والترويج أو مسن 
حیث تطوير الإنتاج عند إدخال نوعياث جديدة من المواد الوسيطة أو توبع 
استخدامات النتوج ومزايا e$)‏ 00 

2- إهمال أسعار الآخرين وبالتالي بتمسرف کل منافس كانه محتکر للمنتوج 
ا معر وض . 

ويلاحظ تطبيق هذين الشرطین في صناعات السيارات في أوربا وأمريكا 
واليابان. فرغم كثرة عدد ا منتوجات تنافسة هذه الصناعات في الأسواق الدولية فان 
كافة الشركات تحقق وفورات عالية لسعات الإنتاج. 

واعتمادا على هاتين الفرضيتين فإن المنشأة المنافسة تحقق قيماً أعلى للمبيعات 
كلما ازداد حجم الطلب على إنتاج الصناعسة وکلما كان مستوى أسعار المنافسين 
أعلى. بينما تواجه قيماً أدنى للمبيعات كلما ازداد عدد النشآت المنافسة في الصناعة 
المعنية وكلما ارتفع السعر الذي تعرض به المنشأة إنتاجها. ويمكن تفسير هذه ا حددات 
في العادلة الأتية: 
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Pi‏ = متوسط أسعار المنشآت النافسة 
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وهنا في ظل سياسيات ا حمایة ترتفع التکالیف التوسطة (AC)‏ ومن ثم برتفع 
مستوی الأسعار التنافسية غير أن مع تحرير التجارة أكثر فاکٹر تتوسع الأسواق 
ويدخل عدد أكبر من المنشآت في عمليات التبادل الدولي. وهنا فإن التجارة في ظل 
المنافسة الاحتكارية نسهم في زيادة الطلب وتحقق وفورات أكبر لحجم الإنتاج و تخفض 
الأسعار التنافسیة كما هو واضح في الشكل الآني: 
AC‏ 


الشکل )4-8( 


ويتضح هذا الواقع أكثر إذا ما عرفنا أن غالبية التبادلات تجري فيما بين منشات 

نفس الصناعات. ففي العام 1978 Aquinu ast‏ أن )7.70( من تجارة السلع التحويلية 

هي تبادلات ضمن الصناعات نفسها. وقد اعتمد في ذلك على النسوذج الآني 
لتحديد هذه التجارة: 

_ (Ei + Mi) - [Ei - Mil 

5 (Ei + Mi) 

(300 + 200) - |Bi - Mil 

(300 + 200) 


Bi 


5: أي الصادرات = 300 
1 أي الاستبرادات = 200 
فان Bi‏ أي نسبة التجارة فيما بين نفس الصناعات ثتقدّر ب )180( 
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وعند تطبيق نفس الصيغة على صناعات غتلفة وحسب القباس الدولي 
للتصنيف الصناعي International Standard of Industrial Classification (ISIC)‏ 
وجد Green Way‏ و Miller‏ في العام 1986 في دراسة )7.60( مسن التجارة الدولية 
للسلع التحويلية أن حوالي )0:50 هي ضمن الصناعات التشابهة. وآن تجارة السلع 
غير التحويلية تخضع لنفس الظاهرة. 

وهنا لا تعکس التجارة الدولية ضمن نفس الصناعات الميزة النسبية للدول 
المختلفة وذلك حيث تستمر منشآت هله الصناعات في إنتاج سلع e‏ وہستمر 
الطلب على السلع المنتجة فتكون بالتالي وضورات الحجم هي العامل ا حاسم في 
التبادل الدولي. 

وني ظل الواقع التنافسي السائد في الأسواق الدولية التي تقودها قوى وترتیبات 
وقواعد معينة فان التفاوت التكنولوجي يظهر كعنصر أهم. فان الولايات المتحدة مثلاً 
تقوم بتصدير الطائرات والسیارات وا حاسبات واجهزة الاتصالات ليست OS‏ نسب 
مواردها Factorial Proportions‏ مناسبة oid‏ النشاطات بل لانها اکثر كفاءة في qo‏ 
هذه السلع مقارنة بغیرها. 

وقد آشار إلى ذلك Sveikaaskas‏ نی العام 1983 عندما بسن أن العلسم 
والتكنولوجيا صارا أكثر فاعلية في التجارة الأمريكية من نسب عناصر الإنتاج. 

وقد جاءت النافسة غير الكاملة لتزيد تاشیرات الفجوة التكنولوجية على 
التجارة الدولية. فکلما كانت هذه التأثيرات لصالح أصحاب الوارد الوفيرة OLS‏ 
دوفا تميل نحو تحرير تبادلاتھا الدولية وبالعکس كلما كانت هذه التأثيرات لصالح 
أصحاب الموارد النادرة فان دوها تميل نحو تقييد تجارنسها الخارجية. وبالنتيجة في 
ظل النافسة الاحتكارية لا تتحقق الساواة في أسعار السلع وتظهر سلع غير 
متاجرة Untraded Goods‏ وموارد غير مستخدمة وکل ذلك مع عدم تجانس 
وحدات عناصر الانتاج. 

وعلی ما سبق» في ظل النافسة الاحتكارية تحفز المسيزة التنافسية النشاطات أو 
المنشآت الأكثر تطوراً من حیث الادارة والنوعية والسعر. 
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لقد قدم M. Pozner‏ في العام 1961 فکرة حول تأخير التقليد The‏ 
Imitation Lag Hypothesis‏ وتقوم هذه الفكرة على افتراض تفارت المستويات 
العلمية والتکنولوجية فيما بين البلدان الختلفة وما يتمخض عنه هذا التفاوت من 
فروقات زمنية بين البادرة والاقتباس؛ حبث يحدث تأخير زمنی لنشر النکنولوجیا 
ا حدیثة من بلد المبادرة الأولى إلى بلدان آخری تحاول اقتباس وتطوبر منتوجاتھا 
إلى الأسواق الخارجية. وهنا ميّز M. Pozner‏ بين ثلاث مراحل لعملية نشر 
التکنولوجیا: في المرحلة الأولى هناك احتكار للابتكار الجديد وتتوقف فترة هله 
الرحلة على مدى فعالية الاتفاقبات الدولية بشان حقوق الملكية الفكرية في 
إطاري (TRIPS)‏ و (WIPO)‏ وكذلك على قدرات بلد المبادرة الأولى نفسه على 
الاحتفاظ بسرية المعلومات حول الابتكار الجديد. وفي المرحلة الثانية تنتشر 
المعلومات حول الابتكار العنی غير أن تطبيقه من قبل اطراف آخری يتطلب فترة 
من الزمن تطول أو تقصر حسب إمكانات هذه الأطراف على إعداد البنية التحنية 
ونصب الأجهزة وتوفير السلع الوسيطة ومن ثم تسويق النتجات. وفي المرحلة 
الثالثة هناك فاصل زمني بين عرض النتوج امحدید وقبوله لدى المستهلكين كبديل 
نتوج سابق. فتظهر آنذاك فترتان: إحداهما لانتاج السلعة البتکرة والأخرى 
للطلب عليها وبالتالي تسويقها بشکل مُريح. 

واعتمادا على فكرة M. Pozner‏ وضع GR. Vernon‏ العام 1966 طروحته 
حول دورة حياة التتوج Product Life Cycle‏ وربطها بالتجارة الدولية» بحيث يمكن 
تجاوز فصور تحليل Heckscher - Ohlin‏ في تفسير تطور التجارة الأمريكية. وطذا 
الغرض ركز Vernon‏ .۸ على وفورات الحجم والاستثمار الخارجي والميزة التنافسية 
الديناميكية. 

وقد ميّز هذا الباحث بين ثلاث مراحل لدورة حياة النتوج: 

1- مرحلة المنتوج الجديد New Product Stage‏ وهي مرحلة شبه احتكارية 
يننج خلافا هذا النتوج ويستهلك داخل الولايات التحدة SLE)‏ الدراسة)» 
بغرض توکید الصناعة النتجة نفسها امام المستهلك الأمريكي. 
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2- مرحلة الانتاج الناضح Maturing Product Stage‏ وهي مرحلة نشر 
العلومات حول السلعة الجديدة ومكوناتها ونقل الخبرات بشأن |نتاجها. حيث 
تنتشر مواصفات المنتوج البتکر ویٹسم تبني التکنولوجیا الخاصة بإنتاجه وتبدا 
الصناعات النتجة بتحقيق وفورات الحجم پعکس افتراض Heckscher - Ohlin‏ 
colt‏ هذه الوفررات. 

3- مرحلة الإنتاج النمطي ji‏ القياسي Standardized Produet‏ وهي ide pa‏ 
استقرار معياري للمنشوج الجديد. ويكون خلاشا هذا التشوج معروفاً بكافة 
مواصفاته لدى الكثير من المستهلكين في الخارج. 

وتكون Ghee‏ إنتاج السلعة العنية في متناول المنتتجين في بلدان مختلفة» وخاصة 
الآسيوبة التي تندنی فبها تكلفة العمل ونتوفر فيها إمكانات متميّزة في التقلیید 
والاقتباس ومن ثم في الإنتاج والتصدير بأسعار تنافسية. وهناك يتحول بله اللشا إلى 


بلد مستورد. 


ولتضح هذه المراحل في الشكل الآني: 


استهلاك 
الولايات المتحدة 
إنتاج الولايات 
التحدة 
المرحلة ael‏ 
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وقد طبق Vernon‏ .۸ هذه الطروحة على OLY JI‏ التحدة. وکمشال واضح 
يمكن الاشارة إلى آجهزة التلفزيون التي كانت خلال العقدین ال حامس والسادس من 
القرن الماضي حکرا على الانتاج والتصدير الأمريكيين تقريباً. غير أن الوضع اختلف 
منذ العام 2 عندما بدأت الولايات المتحدة بالاستيراد من اليابان وبعض الدول 
الأوربية والآسيوية الأخرى. حيث بلغث نسبة الاستبرادات الأمريكية في السبعينات 
من اليابان حوالي (52/) ومن الدول الآسيوية الأخرى حوالي (20/). 

وفي العام 9 أشار Vernon‏ .۸ إلى دور الشركات عبر الوطنية في تعديل 
الراحل الثلاثة والإسراع بفتراتها لأن مع تقلص الفجوات في الدخول فان النتوجات 
الأمريكية ستكون اکثر توافقاً مع تفضيلات المستهلكين خارج الولايات التحدة. 

وعلى at‏ حال وكما آشرنا سابقاً رافق نشوء نظام المنافسة الاحتكارية وتطوره 
فيما بين الحربين توجهات متشددة نحو الحماية وذلك Lt‏ عن السيطرة على أكبر 
مساحة من الأسواق الدولية. وهنا كلما تراکمت فوائض الإنتاج قبل الأزمة العالمية 
وبعدها ازدادت الحاجة إلى الترئيبات الاحتكارية وإلى تقليل عدد النشآت المتنافسة من 
خلال الشركات عبر الوطنية. غير أنه المشكلات الق رافقت سياسات الحماية أو التي 
تولدت عنھا قد دفعت أطراف التبادل الدولي بعد الحرب العالمية الثائیة إلى بناء قواعد 
ومبادئ وترتيبات تسهم في تحرير حركات السلع والخدمات والموارد من كافة القيود 
الإدارية والكمية والالية. 

وقد حدث هذا التحول في السياسات الاقتصادية الدولية رغم استمرار نظام المنافسة 
الاحتكارية وبكافة خصائصہ. غير أن ذلك لم يمنع من بروز الحماية الجديدة في الثمانينات 
وتوكيد حالات من ا حماية الجزئية والتي تخرج بصيغة أو اخری وخاصة عند الطالبة 
باستثناءات من لوائح السلع العفية من اتفاقيات GATT)‏ ومن شم (WTO)‏ والالتجاء إلى 
فرض تعريفات جمركية إضافية مع ظهور أي مبرر يقوم على تهديد نشاطات معينة أو عند 
ظهور عجز في الميزانية العامة أو بسبب الحرص على صناعات ناشئة....وهناك پلاحظ 
ارتفاع تكاليف الحماية في القابل فمثلاً قدرت نسبة هذه التکالیف إلى (GDP)‏ خلال 
الثمائینات في البرازيل ب (7.1/) وني الباكستان (5.9/) By‏ المكسيك (2.5/). 
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